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دسم الله الرهن الرحيم 
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نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء 


والأقارب وفي المنعديات 
يكن لنا جميعا ياذن الله صدقة جارية 
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والله الموفق 


كتاب اله 


للامام الشافعى رحمه الله 


الجزء السابع 








قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرح 


لحجة فيه أن النساء إذا كن لا يحزن عند 


على بها بالسنة 


الحاكم إلا مع الرحال إلا فيما لا يراه الرحال فهاتان امرأتان ا 
ليس أنه شاهد والرجل لا يشهد لنفسه ولو شهد لنفسه لم يحلف . قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
ومن قال امرأتان تقومان مقام الرحل قيل : إذا كانتا مع رجحل ولزمه عندي أن يقول :لو شهد 
القول .قال : ولو أن امرأة رحل أقامت شاهدا أنه طلقها 
علفناه ما طلقك ولو أقام رحل شاهدا على أنه نكح امرأة بوي ورضاها وشهود 
ومهر لم يكن له أن يحلف مع شاهده وذلك أن الرجل لم يملك رقبة المرأة كما يملك الأموال بالبيع 
وغيره من وجوه الملك إنما أبيح له منها بالنكاح شيء كان محرما عليه قبله ولأن المرأة لا تمل 
يي فيها في كل أمره أو في بعضه والزوج 
باك له وسيول الك صلی الله عليه وسل 


٠‏ لم يكن بملكها ملك المال فهما خارحجان من مععئ 













مع الامرأتين . فإن قال قائل :ما الحجة فيه .فا 














شاهد وامرأتين ولا أحسب أحدا يقول يبهذا 





ق أخذه كما يأخذه بشاهدين و 

















































> إعما يثبت ذلك لإنسان عا غير 8 فأما على نفسه فلا 
ا ي نفسه مثل العبد يعتق والمرأة تطلق , والحد ينبت يقبت أو أو يبطل فهذا كله لا 


EE OR RANE O gE 






کک 








غيره ثما قد بملك بوجحه من الوجوه و الذي قضى به رسول الله 






عو لع ال , سل . الله عليه 59 عندي والله تعالى أعلم . 
قال الشافعى رسفي الله تعاللى : ولو أتى رجحل بشاهد يشهد أن رحلا أشهده أن له على فلان حقا 3 








ا على مال پا غه إا يحلة 











شاهده . ولو أقام شاهدا أن فا 


الحد ألم على المحدود لا شيء يملكه اا 





لذ يحب ينا المال هون التخيير ذ 




















دض جسده ثم خرج منه فأصاب آخر 





حرسه فالرمية الأول عمد وللضاب 2 حطأ . فإن كانت الرمية الأولى لا قصاص 
القصاص في نفس كانت لأولياء الدم الة 
و ادها آن البمين اة 
ماين eit‏ أ لا يثبت له شىء إلا بثبوته لصاحب العمد فلما كانت هذه الحناية واحدة فيها ع 


بپ 


م يجر في القصاص إلا شاهدان لأنه ا فيه شيئا . والقول الثاني 

















كون مع الشاهد في هذا وذلك أن 

















. ولو أقام رجل على 
و 6 وق 0 أقام البينة 3 ل 5 أن له و انها له لل منه حلف ق وقد ل 


بإقراره وشهادة شاهده وبمينه .قال :ولو أقام شاهدا بأن أباه تصدق هذه الدار 





له بالحارية وكانت وابنها له 











عليه صدقة محرمة موقوفة - يه كما شهد شاهده . ولو أقام 


ال بنك على أن أباة تصدق يذه الدار رة صدقة حر مة موقو فة و على أخو ين له موقو فة فإذا انقر ضو ١‏ 


حلف ثبت حقه له فإن قال قائل :ما 


حلف مع شاهده وكانت الدار صدقة عا 








أقام شاهدا أن أباه وقف علي 


بال الرحل إذا أة 


قيل له : لأنا إنما أحرجنا الدار من ملك من شهد عليه الشاهد 

واحد بصق كل راد متب ق ا پا 
لك من حلف فكانت بكماها لمن حلف 
عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث لهم فيها 
فقضى له يما فإن مات كانت لوارثه بعده ولا بمين على ت 2 7 








حلهف أخواه نبت ا 
















اليك م فيها ومن جاء بعدهم من وقفت 






















ن تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه 
الذي جعل لهم ملک إثا مات .قال الها 
, باليمين لأن السنة والآثار تدل على أن هذا اڭ صحيح ! 
. قال الشافعي رحمه الله 

فهذا تحويل ملك مال إلى مالك يد 















لك المتصدق يتحول إلى 
فع به انتفاع المال يباع ما صار في 














مسكنا أسكنوا فيه من أحبوا أو أكروه ٠‏ قال الشافعى رحمه الله 
قد ا فلانا تصدق ذه الدار على فلان وفلان وفلان , 











للمتصدق من ولد صدقة موقوفة محرمة فقال أحد القوم : أنا أحلف وأبى الآخران قلنا 





و النلباة ا 








لأحد وقفا كان ميراثا عا 


على واحد فان قال :هي صدقة على الثلاثة ثم على أبنائهم من بعدهم فحلة 





عن ا فإن أ القيفة رجع ما بقى من الدار ميراثا 2 قال الشا 


ثلاثة فحلف واحد وأبى اثنان كان نصيبهما ميراثا وكان الثلث صدقة 





















د له الصدقة بعده فإن ولد قبل 
حعلة له الصدقة بعدة ل يوقف حقه إلا بعد موقما لأنه إا يكون له الحق 
قبل أن يولد أو يموت من قبله فليس للمولود » 


لحق يوم يولد بعد موت من قبله . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أن شاهدا شهد أن 





ص 


ا تعالى 0" وإعا يوقف للمو لو د من يود لد إذا مانت أبو ° أو من جعا 








أن يموت أبوه أو من 
بموتهما فأما ما كان من غلة 























عشرة فيكون له عشرها فكلما حدث ولد 0 معه في الصدقة نقص من حقه 





ووقف حق المولود - 















العشرة واحد قبل بلوغ الموقوف عا 
على التسعة د 0 هذا السا 











: فإن أوصى بها له ولبئ أب لا 





كأحدهم وقيل 





. قال الشافعي رحمه الله تعالى ‏ 





] 
6 


اله تال * هذا القول والله تعالى أعا 
وأصح من و 


أو أكروا ولم يؤثر واحد من 


حيران المال المأحو ذ منه الصدقة .قال الشافعى ر حمه الله تعالى : وبه أقو ل ذا کان قرابته جيرا 
| الأثرة لبعض الجيران دون , 





عض كانت لذوي قرابة 









المتصدق فإن ل يحد فجيران الصدقة .قال الشافعي 1 جيه الله تعالى :ولو أقام ل ى 
شهود له الحالف و یکو ن 














على رحل نې يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه إياه بعد العتق حلف وكان هذا مولى 







له . قال الشافعى رحمه الله تعالى : فعلى هذا هذا الباب کله وقياسه ولیس يد 











نا حلاف كتاب الله ونحن نردها بأشياء 





شافعي ر جه الله تعاللى :وقد جهدت أن تقس 





. قال الشافعى وعفيه الل تعالى : فقال منهم قائل : كيف 
غيرها فجعلتموها تامة في شيء ناقصة في غيره فقا 









: :لما قال عمرو بن دينار وهو - جلها 5 خضي 
الله عليه وسلم في الأموال كان هذا موصولا في خبره عن عن لني صلى الله عليه وسا 
: قضى بما في الأموال دل ذلك والله تعالى أعلم 

















ن مع الشاهد أصل فيما يجك 
على الأصل الأول وهو الشاهدان قال : فالعبد قلت 





بما فيه وفیما کان في معناه فإن كان کیک E‏ 








: فإذا أقام رجحل شاهدا 











قال ليه شاهدا ويحلف ويأحذه وبين العبد يق 





رابت أن کي ومول ال ما 





عيئ المال الذي يتنازع فيه المشهود له والمشهود عليه لأنه إغا يناز ع قي نفسه قال 





له .قال :أجل قا 








ايان 3 لا يخر جه من يدي ماله 1 ملك نفسه فيكو د 














ل على أن فلانا ابن فلان وهو غريب 58 ير أباه قط ط قال :نعم قلت 
شهد له بأن ما قال كما قال .قال :نعم 








ا ها و 35 ذلك ف الغوبء .قال ير مدافعا له في الدار والثوب وكان الأغلب 














: أحلفه لقد باع عبد د بريئا من 59 ۾ قال 


ق واقك 5 ر أن ق قبا 





.قال :مايجد 





مثله وأولى أن أن یون علما 





به ال ۵ ر ٠‏ مع 
ثم عر 5“ و کنت إا 
























ا اء به فخرج أسافة فقال * ر E‏ 











سلی يي البيت وغيره من 


بر في نواحيها وخرج 5 يصل فكان ابن عيابي ينين أن لا به 
أصحابنا بحديث أسامة وقال بلال * صلى فما تقول أنت قال 
فول عن قال 1 يك يأ الذي قال کاو اسا وای قال 












واب عبر وري ويف فيك برو كال لاسي الك 
لتيمم وتأوههما قول الله عز وجل وإن كنتم 0 
حي تغتسلوا قال :نعم قلت له : وكذلك 














ثنا ولا قضى بشيء كان القول قولي لأني شاهد وأنت 
: فالزهري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أك؛ 
حجة 8 ن فيه إذا كان من أنكر الحديث عن الب 
إذا لم يدرك رسو ل الله 
ل الله عليه وسا 











00 سحابه فل ا عا 











الضحاك بن سفيان وحم ل ا وا م 55 
















7. 








: فعطاء يفي باليمين مع الشاهد فيما لا e‏ به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عط 
هل كانت الحجة فيه إلا كهي في الزهري وأضعف منها في و ما لم يسمع من أصحاب ور الله 















صلى الله عليه وسلم 
. قال الشافعي رحمه الله تعالى : 








ف مألته من 8 فإذا هو ياي ج 








حبرك الذي به احتك 
فهو كما قلنا قال : لا ولك: 








وسلم إنما قضى باليم ق .قل : أفيجوز في جميع ما روي عن النبي 
على ال ا ف و e‏ ا 0 أن يقال لعله اغا 
فضى به أنه علم أن ما أقر به المقر أو ما قامت به البينة حق 











بشاهدين سواك .قال :ما أعدو هذا قلت ل 


قبإ ا ۳ ا ادعى م حق كنت غععالققة 3 












وسلم قال :إنما أنا بشر وأنكم تخت 
له على نحو ما أسمع منه فمن قضي” 
قال الشافعي رحمه الله تعالى قلت | 











خا سا طا ۳ هم ن جا بعده من ولاة المسلمين لا يعرف صدق الشاهد أبدا إغا یک ى 
5-9 كا لا يكون إلا من جهة الوحي 1 پک 1 

















الل عليه وسل أن أعنا لأ يدرف الباطن يعد رسول الله 






قال :لاقلت :ة 





, ى : نعم إن شاء الله 
تعالى قلت له : أرأيت إن ادعي عليه حق فجاء بشاهدين يشهدان له بالبراءة ثما ادعي عليه أيبرأ قال 


: فإن حلف ولا بينة عليه أيبرأ قال 





: افتقوم بمينه ببراءته ثما ادعى عليه مقا 






شاهدين قال : نعم في هذا الموضع قلت : أفيمينه شاهدان قال :لا وهما إن اجتمعا ف 

يفترقان في کو ل لو حلف فأبر ته ثم حاء طالب الحق بشاهدين أبطلت بكينه و أحذت لصاحب الحق 
حقه بشهادته قلنا : فهكذا ة ن وإن أعطينا يما كما أء: فایست #الشافيد في کل 
أمرها . قال الشافعي رحه الله تعالى : وقلت له : أرأيت لو قال لك قائل : قال البي صا 




















لأعان ع ن خير الناس وي كان يعرف إذا ادعى عليه 








أتى بشاهدين قلت : فأهانهم بالبراءة من دمه إذا لم يكن ! 








هي أولى *, من الأثر 





سلى الله عليه وسل و وثبته وثبتئاه برواية ابن 05 خاصة موروي ابن عباس عن اس ج 
55 ب عن اھ عن جله ت ان صا 
سيب وعمر بن عبد العزيز عن البي صا 








الله عليه وسلم وروى ذلك أبو هريرة وسعد بن عبادة وابن ال 





الل 2 ليه 9 ملم فرددته وهو أكثر وات وثبتنا وثبت 











عليه وسلم شاهد ويمين قال :لا يجوز إذا لم يحظر / 

a i 2‏ 01 ا موك أعلم سک گی القرآن والسنة 
e‏ : 
هد وتأولت القرآن ولم ترد أثرا بأقل من شاهد ومين فتأولت عليه القرآن . قال 

تت السنة م أردها و كانت السنة دليلا على القرآن .قلت :فإن عارضك أحد يمثل ما 













لى رضي اف غيه أنه أهاز شهادة القابلة ولا عن غمر آله حك 
بالقسامة قال : إذا رواه الثقا 





= چا کا‎ ۳ ki 


١ 
سن‎ 


والشاعد عرد رسول e e‏ ۶ 






: إذا تترك عامة ما في 


18 بالبينة وي معدا 






قلت :أرأيت لو كان ثابتا عن عمر لكان هذا الى 
: اليمين على المدعى عليه قال : لا لأن عمر اع 5 ا 
: أفدلك هذا الحكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن يعطى أحد بأقل من شاهدين 
ا اي و يحلف فيه أحد 7 لا 1 لبي 5 
ع ٠‏ وقال 

غل وام وذلك ألزم لنا ولك من الخد 
قال لك أهل الحلة إنما قال البي صل 


























ال ` 










والسنة وما جاء عنه قال : لا ا لي أن أزعم أن الكتاب 
2 5 والسنة وقوله كذلك .قلت :فإن قيل 
oe‏ عد اللي ظاهر الك 
عليه .كال #لأغوز أن أفوعن اث يهو ا 7 























كنب ف ا وجد بين خيران ووداعة أن يقاس ما بين القرينين فإلى أيهما 


ا 2 1 5 ,£ 
| 5 َك ۴ 





کان ارب مح إليه منها مسون رجلا حى د اذ 
ما وقت أموالنا أبماننا ولا أبماننا 














أموالنا فقال عمر : كذلك الأمر وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال 












رسول ال ضاي | الله عليه و أحد علمته خالفه فيها 


ا 








د عر البي صل الله عيلية ول ع الف ترك ما رويت عنه ثما لا E‏ له ي ال 
شعبي عن الحارث الأعور والحارث الأعور مجهول وحن نر نروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال کک 
فإذا قال ددن له كيه علي غرامة ولا م يقبل الأنصاريون اعام وداه البو 
| بود والقتيل بين أظهرهم شيئا ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ‏ 
الأعان - و المدعين وهذان جميعا يخالفان ما رويتم نه . لبا 0 





و سلم و لاعن غيره من أم بين من قو لك هذا قال 





r 



















بأها و لدته أا 













امرأة واحدة قال : نعم قل 


اواس قال ادا عر نما 0 حدوده عا 
فهل في القرآن استثناء إلا ما لا يراه الرحال قال :لا قلت : فقد خالفت في واس قولك القرآن 
Rous EES E a a‏ والرحل يزنيان حى يثبتوا ذلك 

في المكحلة فيرون الفرج والدبر والفخذين وغير ذلك من بديما إلى ما يإ 
قال : : اا 2 علي فكيف أجزت شهادتمم قال 
الطاب غير شيادة من انظ 


a 0 59‏ د ل 4 ع 0 و كيف 8 e‏ ت انلك ترد شهادة ور نظر إلى ا کرم 2 


قد زعمت ذلك 0 3 3 كانت ١‏ ا 































:ما دا 











يوجد في المحلة حاص قال #لعى عقت :دلا تحتج بأنه عام مرة وتقول أخحرى :هو خاص . 
: أرأيت الرحل والمرأة يتداعيان متاع البيت 2 5 يه بأن جمعا 

لد للبيت وتحعل الز وج مدعيا أ و أو المرأة و كلم 

مه بينهما وبكذا نقول نحن فنقسمه بينهما وأنت تخالف هذا فتعطيها 

مقا الساء والمرأة 3 الرحال أو رآيك الريما 













قك ت قد 





.و 





: وما آتاكم ر وا ا 








راا وه کرم ا ان يؤخذ الحق 








الما ت أ رط ف الكتاب قال بم 
. قال الشافعى ر حمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى قولنا فقال :لا 
ما قلت 0 وأقام أكثرهم عا و 
5-9 ق ار ة شهادة أهل الذمة كن 
فانما ازن نا شهادة اهل لا الذمة بآية ا ی قلنا :وماهى قال :قو ل الله 


. قلت له : فالاثنان ذوي عدل كما وصفت يجوزان ومحرم أن يجوز 








والآيتان بينتان أنهما في المؤمنين 























قائل : أحيز شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأن أهل الأوثان لم يبدلوا كتابا إنما وحدوا آباءهم 







الله م تک 0000 جائرة قأخبرنا الله 








نسخت فيما زعمت أفا 5 فيه أفتثبت في غير ما ان فيه 
قال :لا قلت :فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة قال 
كما منسوخة بقول الله عز وجل ذوي عدل منكم أو 
: فإن شريحا أعلم م :قا 
: تخالف أنت شريحا فيما ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله . قال 
ب وعلى نا له يه غالف وآلث تدع قوله لراي 
: أحزت شهادقم للرفق 44 بم لئلا تبطل حقوقهم إن لم بحر شهادقم بينهم 
: نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم فهم حكام لم يزالوا يتراضون بمم لا ندحل في أمرهم فإن أرادوا 
ي e‏ لم ندل إلا بما أمرنا الله تعالى به من إحازة شهادة من أمرنا من المسا 



























: ما تقول ف عبيد عدول مأمونين 
حفظ مال فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال قال : لا تجوز 


أوجب أ أو أو الرفق مم قال 

كانوا.موضع في صناعة أو عا شهادقم 

قلت : فما تقول في أهل البحر و ' يخالطهم غيرهم إذا لم بحد من يعدلهم 
دل فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال :لا تجوز شهادتمم قلت : فإذا لم تجزها 

: وإن بطلت فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بأحذ الحق بالعدول الأحرار فإذا 






2 















وا أحد الشرطين أو كانوا أحرارا لا يعرف عدلهم فقد نقصوا أحد 
أعظم الشروط الإبمان و جرت ت ا ونقص العبيد والأحرار أقل الشروط فر 
شرطان و لم إذا اعتلا مم لم ترفق بالمسلمين فتجيز 
عتق أحدهم اليوم حازت شهادته وأهل الذمة لو اسالا ' تقب 
نطول والمسلمون أولى بأن نرفق بهم ونحتاط هم في أن لا نبطل حقوقهم من المشر كي يي 
رحمه الله تعالى : فما زاد على أن قال هكذا قال أصحابنا لت :آرأيت قول الله تبارك وتعالى 

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلك 
ا مسحهما قال بلى 































على القرآن قال : لا بل سنة سول 5 صلى الله عليه ھول ا 
قلنا :فلم لا تقول يمذا في اليمين مع ال: يره ما تخالف فيه الحديث وتريد إبطال الحدي 
الثابت بالتأويل وبأن تقول ١‏ الحديث يخالف ظاهر القرآن وقلت له : قال الله عز وجل 
والسارقة فاقط ما وقال الله عز وجل :الزانية والزاي فاجحلدوا كل واحد من 
وقال بعض الخوار ج عثل معن قولك في اليمين مع الشاهد : يقطع كل من لزمه اسم سرقة قلت 

كثرت ويجلد كل من لزمه اسم الزنا مملوكا كان أو حرا ء 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلد الزاي ورجمه فلم 

















. وزعمت أن 





صفحة 2436 : 





سلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا يقطع إلا من سرق من 
حرز ومن با ده ورسول الله صلى الله عليه و سلم 
م معي ما أراد الله عز ذكره . قلت له :وهل جاء هذا عن البي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث 
والزو حة والزوج فقلت | ْ لت : إذا كان الأب كافرا أو 
حطأ د يرث واحد من هؤلاء قال : جاء عن انيه صلی الله عليه وسلم 

لكام ا م قلت : فهل روي عن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن 





لغت سرقته شيئا موقتا دون غيره ورحم ماعزأ ولم > 


























نذا عن الى صلى الله عليه وسلى أنه قال # يرت قائل : 
و وك قاتل العف من مال ولا دية وترد احديثه وتض 0 

. وقلت له : قد قال الله عز ذكره 
بحجبها عن الثلث إلا بثلاثة إخحوة وهذا الظاهر و- 









: عثمان أعلم بالقرآن منا وقلنا ا عباس انها اد فيا کان r‏ 3 حمه الله تعلل : 
٠:‏ اترك أزواجكم إن 1 لمن ولد فإن كان همهن ولد فلكم 





















أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله صا 
وجل قال :ماله جواب إلا هذا 
قال : قول رسول الله صلی الله عل 


5-5 








: فدلك هذا عا 


















a ak‏ آ 















' ا :هذا حديث غير ثابت ولو كان ثابتا ۾ یکن 
: أرأيت المعفق سنثة ا قى ماله ومال غيره فأنفذ ماله ورد مال 
ن والحق فيما يتجزأ إذا اشترك فيه قسم فأعطي كل 
من له حق نصيبه قال : نعم قلت : فإذا كان فيما لا يتجزأ ألم يقسم مثل العبد الواحد والسية 
: فالعبيد e Es‏ لبي ا وي 
لله عليه وسلم إلى خبر لا يخالفه في كل حال أم ل وأحد منهما كما جاء 
قال :بل أمضي کل واد مي قم تفعل از 


حين رددته على ما يخالفه لأن ما يتجزأ يخالف قي الحك 


غيره قال 




















SERENA Nea Sa 








ك في الاقتصار بالوصايا عا 








وجل :إن امرؤ هلك ليس له وله أحت فلم : ني جميع المواريث مثل 

لعن فإنما ملك الله الأحياء ما كان ال بالميراث بعد موت غيرهم فأما ما كان مالك المال 
مال من أن يكون له مالك وهذا مالك 
,ما يملك عتق بئات أو هبة بئات از العتق | 





ت فلها نصف ما ترك وقال 








حيا فهو مالك ماله وسواء كان مريضا أو 
لا غيره فإذا أعتق جميع ما يملك أو وهب جميع 1 
مات لأنه في الال ني أعتق فها ووهب مالك و قال #لس دمن ولك إلا الذا 
قلنا :فال لك : ما دلك على .هذا قال *عحديث البي صلى الله عليه وسلم ف 

ملوكين لا مال له غيرهم فأقرع البي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قلنا 
قال لك :إن كان الحديث معارضا بخلافه فلا يجوز أن يكون حكم الحديث عندك إلا أن يكون 
يحكم بشهادته الي ضعف فيها وكان معناه معى من 1 يشهد والحديث عيدك في ذلك المعق أو + 
E‏ :فان قال لل 




















ضعيفا بالمعارض له وما كان ض 











:مال :هو لفظ واحد وى 3 











م ا 1 ت ج به 1 ظاهر معانيه وأحذت مع واحد بدلالة . أو وأبلة لو جاز للك اك تب 5 4 
حجة الي وصفت أما كان هذا لى أن يكون ذهب إلى شبهة من القرآن والقياس منك قال 


وات 0 : ما أقر به لأحني ر في ماله ولو أحاطه ماله جاز وما أتلف ٠‏ 








ْ : فإن قال قائل : فهذان مختلفان عندك قال 
فإذا احتلفا في الجملة ووجدت لكل واحد منهما مخرجا ثبتهما جميعا وكان ذلك عندك أو لق من أن 
) د بت ما ما ليس عندك : , بيع العين لا بملكها وبيع ال 
: نعم : فلزمك هذا في حديث عمران بن حصین أو لا يكور 
#أرايت إن قال قائل : قال الله تبارك وتعالى 
e e‏ و وينات الأحت وأمهاتكم الد 
من ا ۰ انك وراد 1 ا 





















حالتها لأن € واحدة منهما ا عل على | الانفرا و ا ق ٠‏ اناب حرم الجمع ب 
۴ الى مل الله عليه وسلم فى عنه قلنا 
1 لد أ خبر أ هريرة رضي الله تعالى عنه 2 کو اج 


















: قد قال الله عز وجل :كشب 


عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك يرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فإن قال لك قائل 

















في أن الوصية لوارث منسوحة 
أرأيت إن قال لك قائل : لا تجوز الوصية إلا لذي قرابة فقد قاله طاوس قال 
أحازها البي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران للمماليك قال ولا قرابة لهم . قلنا 
#تصير بك إلى ها ليس قي سنة لرسول الله 














بحديث عمران مرة وتتركه أخرى وقلت 

وسلم حي نوحدك تخرج من جميع 

: قال الله عز وحل 

ت وقال الله عز وجل :ثم طا 

فلم زعمت أنه إذا أغلق بابا أو أرحى سترا وهما يتصادقان أنه لم يمس 
قد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سا 


لا نصف المهر ولا عدة عليها وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتا 











لدم ل ما اء ی رسرل ا م ف له وسلو وکت ةر 


0 :ومن ا : قال الله عزو وا تشيدو ا + 








: إذا نصب الله حكما في كتابه فلا يجوز أن یکون سک 





ولا كافر وإن كانوا ولدا i‏ 
نصف المهر ولم يجعل عليها عدة ثم قا 
يمين فإذا كان شاهد حكمنا ب 

حكم الله تعالى بين المتلاعنين قال 
بالأثر . قلت :فلم جلد 





ته إذا "كلانه 












5 نصوصة ي القرآن قل أحدتة فيها اأ N‏ منصوصة ي القرآن 5 
القول : قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم :قل لا أجد فيما اوي إلى رما على 
لاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية وقال في غير آية مثل هذا ۳ 

a.‏ س الله منص وصا عر ما قال : قاله رسو چ الله 

















وأين e‏ وأنتم حرم الآية 
وظاهر القرآن يدل على أنه إنما يجزيه من قتله عمدا قال : بحديث عن عمر وعبد الرحمن في رحلر 
أوطنا ظبيا : قد يوطآنه عامدين فإذا كان هذا عندك هکذا فقد س 
ْ قتلة صيد بحزاء واحد وقال الله عز وحل- : مثل 











قال 











الكتاب وقول عمر وعبد الرحمن وابن 










: قال الله عز 





ثل ما قتل من النعم وحكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وابن عباس وابن عمر 
عليهم أجمعين في بلدان مختلفة وأزمان شى بالمثل من النعم فحكم حا ليق 
دامة لا تسوي بدنة وقي حمار الوحش ببقرة وهو لا يسوي بقرة وقي الضب 

وهو لا يسوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا وه 
وفي اليربوع بحفرة وهما لا يسويان عناقا ولا جفرة أبدا فهذا يدل على أههم إنما نظروا إلى أقرب ما يقتل 
من الصيد شبها بالبدن لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكا 

























ك تنكر علي قولي في اليمين مع الشاهد هي خلاذ 


ا 





فلما كان اسم السرقة يلزم سراقا لا يقطعون مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع دينار 
و کات ا ري فترحم ولا تحلد يزني ‏ فل : بالسنة كانت ف هذا دلالة . ا 















ق اب 6 معان . فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غيره من معانيه استدللنا يما 


أريد يما بعض الزناة دون 











أن الم آن 2 ا حاص دون عام جح | 2 





جهل بين عند ا هل العله وآنت الف e‏ .قال 





: الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان وقال 
ند بأنفسهن نا وم ع إل قوله إصلاحا قال الشافع, 








الزوس فهو علك فيد الرضعة ق العدة فإن قال لأنرايه ١أ‏ 





حلية أو برية أو بائن ولم يرد طلاقا فليس , 
للاق فيه الرجعة وكذلك إن قال : أنت طالق البتة م 








رهه الله تعالى 
غلا 





6 
ع 
8 
3 
cC‏ 
حر 
:6 





: طالق لزمه الطلاق وإن لم يرد به طلاقا قال :نعم .قلت :فهز 
حلية أو برية لأن هذا قد يكون غير طلاق عندك ولا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاة 
.قال :نعم .قلت :فلم زعمت أنه إن أراد يهذا طلاقا لم يكر. 














lk‏ 1 فيه 1 e‏ علد > صاحبهما أله م يرد إلا واحدة وروينا 

















الأريعة لأر ا عليه عزيمة الطلاق إلا في الأربعة الأشهر وقد ذكرهما الله عز وجل معا لا فصل 
وأن عزيعة الطلاق هي مضي الأربعة الأشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل 
: أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعا 
: يكون طلاقا .قلت :ما 





نيس 5 ل من جماع أو ٿيءِ بایان إن م يقدر 9 





5 ارايت الإيلاء طلاق 





۳ 


لى أنه عليه : إما أن يفىء وإما أن يطا 








د الأربعة الأشهر ء 





الأربعة الأشهر .قال :فا : إن فاء في الأربعة الأشهر فهو فائىء ة 
علي دين إلى أجل فعجلته قبل محله ألم أكن محسنا ويكون قاضيا عم 

! معجل ماله فيه مهل . قال 
> أنا ابن عباس فإنك تخالفه في الإيلاء قال : 















س الأعر ج عن ابن عباس قا .> 
المولى الذي يحلف أن لا يقرب امرأته أبدا وأنت dkt : e‏ من حلف على أربعة أشهر فصاعدا 








ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتلل- 


















سلى الله عليه وسلم أولى أن يؤخذ بقولهم من واحد أو 
اثنين قال : فمن أين لكم : أخبرنا سفيان بن عيينة ھی ی مید عن اا 
بن يسار قال : أد ركت بضعة عشر من أصحاب 
المولي . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
الأنصار وء 
المولي فإن كنت ذهبت إلى الكثرة 








فمآن بن عفان وعا 





له * أذميت في هذا القول إلى حبر عن خا اساب الى د ىا | الله عليه وسلم قال 
سكت الله عن ذكر المؤمنة في العتق فقال : رقبة ولم يقل مؤمنة كما قال في لقتل + دل ذلك عا 
لو أراد المؤمنة ذكرها : كتفي إذا ذكر الله غز e‏ الكفارة في ال 











دهان 











عز وجل يدا ذوي عدل 0 وقوله : حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
العدل في هاتين الآيتين .وقال ‏ :وأ شهدوا إذا تبايعتم . ولا يضار كاتب ولا شأ 
القاذف :لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء و : واللات يأتين الفاحشة من نسائك 
کم فن شهدوا فأمسکوهن في البیوت لم یذکر ههنا عدلا 
1 5 لو قال لك قائل : أجز في البيع والقذف وشهود الزنا غير ۳ 















ذوي عدل وإن س 








قليف من على ان تجالقة 





ا ي ف ال ينا 
5 بلاطم فأ 59 ا ومائة مد ق أقل 








م ا لاه واحدا منهم أجرا ء شه ارايت ۳ لك قات 
قال الله عرز وجل الاير ذوي عدل 0 أتقول إنه أراد أن يش 








كان م٠‏ الصادقن ۳ ال الشافمي رهه الله 


في كتاب الله عز وحل أن كل زوج يلاعن زوجته لأن الله عز وجل 


د كر الزو جين فاق 1 بخص اسا من الأزو أ دو ك غيره و م تدل سنة و لا أثر و للا إجماع من أهل 





لعلم على أن ما أريد يهذه الآية بعض الأزواج دون بعض 
قال الشافعي رمه الله تعالى :إن التعن الزوج وم 
وغل +ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ققد أخير -والله أعلم -أن العذا 
تدرأه باللعان الله جر . قال : فخالفنا قي هذا بعض الناس فقال : لا يلاعن 
إلا حران مسلمان ليس منهما محدود في قذف : وكيف خالفت ظاهر القرآن قال 

عرو بن شعيب أن البي صلى الله عليه وسلم ة 





تله المرأة حدت إذا اھت 















روينا عن 



















1 واج ثم و عسو آر بعة لا لعان بينهم فكان يلزمك أن تخر چ الأر بعة من اللعان ثم تقول يلاعن غير 
الأربعة أن قوله : أربعة للا لعان بينهم .يدل على أن اللعان بین ` غير غير الأربعة فليم ( ق حديث ا ا 
7 بل أن اللعان شهادة لأن الله عز وجل سماه 


سع قال :وما يدل على ذلك 



















ا إذا إذا تابا قبا 
مدة تطول قال لا 
عتقا من ساعتهما أتحجوز شهادتمما قال : نعم 
ختبر | الخبرة ل هما في العبودية أم الفاسقان اللذان لا 
تجيز شهادقما حن تخت ٦‏ بل ها قلت :فلم 5 اللعان بينهما وهما أقرب من العدل إذا 
تحولت حاهما ولاعنت بين الفاسقين اللذين هما أبعد من العدل ولح أبيت اللعان بين الذميين وأنت ت 


المرأة وفي الأعميين علتان إحداهما لا 














| 


1 





عله #أرايت أعنيين ؛ 











حولان عندك أن تجوز شهادة واحد منهما 





يريان الزنا والأحرى أنك لا تحيز شهادما بحال أبدا ولا يت 
أبدا كيف لاعنت بينهما وفيهما ما وصفت من القاذف الذي لا عيذ 
ذلك أن الرحل الق هر القرآن أنهما زوجان 
الحجة عليك والذي أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين . وقال الله عز وجل في 


: فاجلدوهم ثحانين جحلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبذا وأوائفك هم الفاسقون إلا الذين 











قاذف لا يرى زنا امرأته قال 






: إذا تاب القاذف قبا 












ان سفيان لا يشلك أنه نه ابن المسيب 53 الشافعي رهه الله 8 
عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : سفيان أخبرني الزهري فلما قمت 








وغيره يرويه عن ابن * 
سألت فقال لي عمر بن قي 
أك أنه سعيك قال و هو كما قال غير أنه قد کان دسي rs,‏ ي 

نياتهما و أبى ۳ 5 ةّ د يرجع فرد شهادته 21 الشافعى ر حمه الله تعالى :و 5 

7 عند ابره 3 3 ي ' ي القاذف إذا تان ق 5 نن د 1 15 1 نقوله عطاء وطاوس 
1 : لا تجوز شهادة الحمود ف القذف أب : أفرأيت القاذف إذا لم يحد 
حدا تاما اجوز شهادته إذا تاب قال : نعم . قلت له 


















: أحدهما أن الله عز وجل أمر يجلده وأ 
عندي إنما ترد شهادته إذا جلد قلت 
ثابت قال : أما في خبر فلا وأما في ظاهر القرآن فإن الله عز وجل يقول فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
0 شهادة ابا ف بذ قال الك عز وجل لا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال الشافع أ 

e 11 '‏ یف كان ذلق عندك 





شهادته .قال :فاإنه 








: أفبا! 








7 e موي‎ 





ا على الآدميين حي يوغيل الحد الذي 39 ا وا 





له . قال م أقول لیس هذا ا 57 
ادن عد مو كان الاغثر لله جل وعر 





فينبغي أن يؤحذ منه أو يؤديه فإن لم يؤل منه ولم يؤده لم 





يسقط ذلك عنه حق الأدميين الذي أوجبه لله عز وجل عليه . 
: فلم زعمت أن القاذف إذا لم يجلد الحد وجلد بعضه فلم يتم بعضه أن 
ة فما علمته رد حرفا إلا أن قال هكذا 
ميرك أن يقبل من أصحابه وإن سبقوه إلى العلم وكانوا 


























ومسا لعرب لن ساف قول قران _ hh‏ : فقول أبي بكرة استشهدوا ء 
1 ° 1 5 تت تحت بشي 2 إلا وهو عليك 5 قال a‏ : وما ذاك 5 قا 4 











الاسم مع تر كهع دت .كال في 
تقدما في الد رك وال ١‏ 












صفحة 2451 : 


ان : تعب 5 شهادة من تاب من كفر ومن ثاب 
: والقاذف شر 0 هؤلاء قال : بل 
: لا يحل ا إماء اا و جماعة منا 528 
نکاح ا اي طيخ يجد طولا رة ولا وإن الم يجد طولا لحرة سی اف العنت 00 حينكا 
: بحر | نكاح إماء أهل الكتاب و نکاح الأية المسلمة لمن لم يجد طولا لحرة و ة 
و له قال 8 عر وحل چ ولا تنکحوا ا اشر كات حى يؤمن و 5 
جملة وقال الل لله عز وجل ؛ إذا -- او مهاجرات فامتحنو ر عل 


























: ومن له 00 أنه نما أباح نكاح الإماء 
. والآحر :أن يخاف العنت وقي هذا ما دل 





لآتان قال :لا .قلا کا 
أهل الكتاب لم يحرم الإماء . قلنا : ول لا تحرم الإماء منهم بجما 


اؤنات کن خد مارلا واف لحت قال ٤نا‏ حرم له الشركات جل 


: إذا أحل ل عر وحل لرا من 


ل کج امش كات وبأنه حص الإماء 












: إلا ما اضطررتم إليه فلما أباح في حال الضرورة ما 








فيكون التحريم فيه منسوخا والإباحة قائمة قال :لا . قلنا : وتقول له التحريم بحاله 
الإباحة علي الشرط ف فم < يكن الشرط فلا تحل قال :نعم . قلنا :فهذا 6 الذي قلنا في إماء 














, اللاتي دلتم يمن فإن لم تكونوا د 


قائل : إنما حرم الله پت اکر 3 بالدحول وكذلك الأ م وقد قاله غير واحد قال 


0 الله اي المح متم‎ e 





کات مل م ارس 37 رار من ن امل ا 7 








فخكيف جاز أن ل 0 ٠‏ 


في إماء 2 منين يلر مه فيه أن لا بحل نكاحهن إلا بشرط الله عز وجل 
ا والله تعالى أ 1 








فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لا جد طولا ويخاف ال 












:ولا تنكحوا ما نكح آباؤ ا من النساء وقال الله عر و جل 
نقلنا ؛مذه الآيات : إن التحريم في غيٍ 
الى عنهما فلو أن رجلا ناك 7 امرأته عاصيا لله عز وجل لا تحرم عليه امرأته . وقال 








| مشهوة ة حرمت عليه امرأته وحرمت هي عليه لأا 


أم امرأته ولو أن ا eas‏ 


فيه 3 225 





| الذي فارقها فالمعيئ إنما هو في أن يجامعها غير زوجها الذي فارقها فإذا جامعها 
رحل بزنا حلت E. SS‏ 
بالجماع فلا يضرك من أ 550 . قال خ مم الث 
صحيح . قلنا : ولا يحلها اللجماع الحرام قياسا على اللجماع الحلال قا 

فطلقها زوجها فأصابها سيدها قال :لا . قلنا 












هذين زوجا 














: الطلاق مرتان فإمساك ممعروف أو تسريح 
: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حن تنكح زوحا غيره فإن قال لك قائل : فلما 






كان للحرام أشد تحريها تال :ليس ذلك له .قلنا : وليس حكم 
قلنا فلم زعمت أنه حكمه فيما وصفت فإن صاحبنا قال 7 ذلك قيا 
' ملاة أن يعود فيها أو حرمت صلاة غيرها u‏ ال عيذ د 
أفسدها وعليه أن يستأنفها 


















حرام عليه أن يصليها أبدا وهذا لا يقول به أحد من ال 





ن وإن قلته فأيهما تحرم عليه أو تزعم أنها 














تيد يور أبعد الأمور منه .قال : شىء كان قاسه صاحبنا 





: أفحمدت قياسه قال :لا .ها صنع شيئا . وقال :فإن صاحبنا قال : فالماء حلال فإذا 
: أفتج . بدن الي زى با تا 
ينكحها أو هي حلال له وحرام عليه أمها وابنتها .قال : بل هي حلال له 











: فتجد الرحل إذا زى بامرأة حرم عليه أن 








لأن الطلاق لا يقع إلا ا الأزوا اج وتحرم عليه ابنتها ال 
چك ليست پارات .كال 










بنت امرأته وهذه 





: وما أدري لعل من زن بامرأة ولم ير فرج ابتتها ملعون وقد أوعد الله عز و 98 ل الزنا النار 
ولعله ملعون من اتی شيئا ما يحرم عليه فقيل له ملعون من نظر إلى فرج اجن ءقال #لاقلت 
فكيف زعمت أنه إن زنن بأحت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع بعضهم إلى قولنا وعاب قول 

قال الث افعي رهه الله تعالى : وجعل الله عز وحل الرحال قوامين على السا 
هم أن المرأة إذا شاءت كان الطلاق إليها فإذا كرهت المرأة زوجها قبلت ابنه 


















م طلقها في عدقا 0" الطا 






الخلع في العدة لزمها الطلاق وإن طلقها بعد انقضاء العدة 5 يلزمها الطلاق . 
عز وحل :للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى آخر الآيتين وقال الله عز وجل 
کن 2 ولد وفرض الله عز وحل 

الإيلاء أو الظهار قال :لا 


والذين 56 عر ان م يعودون لما قالوا ' فتحر ر 
a a‏ ا إن 7 : 
العدة على الزوجة في الوفاة فقال 
آلى منها في العدة بعد الخلع أو تظا ١‏ 
ترثه أو ماتت هل يرثها في العدة قال :لا قلت 
زوجة وإما يلزم هذا في الأزواج وقال الله عز وحل : والذين يرمون أزواج 
لمحتا مة ي العدة اه قال E‏ ويطك 



























یت قال :لا 











قرآن ولعلهما كانا يريان له عليها ١‏ 






ہا الرحعة فيلزمانه الإيلاء و الط هار ويجعلان بينه 
: الكتاب كاف من ذلك . وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 


المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما 











م يكن في هذا إلا قول ابن عباس وا 











ہما وخحالف 1 








ق افك ا أن حكم الله في الأزواج أن ؛ يكون ينهم 
لحتلعة ليست بزوحة يلزمها واحد من هذا فما يلزمك إذا قلت يلزمها الطلاق 
ا ١‏ إلزامها الطلاق أو في تركك إلزامها الإيلاء 





و منهن المير اث وأن ۱ 


بدل على موافقة قوله من القرآن 7 و تجعله سر ى حج 
سترا وجب المهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قب 
اإرعفاء السشر ليس بالمديس ثم شرك قول ابن عباس زاين الزيير وسه 
أن المختلعة في العدة ليست بزوجة ومعهما القياس والمعقول عند أهل العلم وتترك قول 
في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وقي الأرانب بعناق وقول 
كما على رجلين أوطنا ظبيا بشاة والقرآن يدل 



















a 








المدحول ها المفروض لا ١‏ بأث الآية عامة عل 
من كتاب الله عز و حل ولا أثر . قال الشافعي رعبه الله ال :و ا نا مالك عن نافع عن ابن عمر 
لكل مط إلا ل فرض لما صداق ولم . يدخل يما فحسبها نصف المهر قال 
الشافعي ر حمه الله سال #ولهبي ابى عر اسعدل بالآية الي تتبع لل لم يدحل بها ولم يفرض للا 
لأن الله تعالى يقول بعدها : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فد 
فرضتم الآية فرأى القرآن كالدلالة على أنها مخرحة من جميع المطلقات ولعله رأى أنه إنما أريد أن تكون 


4. 

















فلما كانت المدحول بما تأحذ شيئا و 





المطلقة ا عا استمتع به ف ها زوجها عند ها اقها شيئا 


المدحول يما إذا لم يفرض لما كانت الي لم يد 





عل قا وقد كرض 





وإنما قال الله عز وجل فيها 
على بره و 














خاصة فإن كان هذا حقا حقا على غيرهم هل معك بهذا دلالة كتاب أو سنة أو 
کذا أ 


جاءوك 1 یکم م« أو ا عن م الآية ا الله عر e e‏ ا 


تنب هو اءهم واحذر 0 أن يفتنوك عن بعض ما ما أثر ل اكه إليك وأهو اءهم ب 











Na 









آله قال 
الناس : تحوز شهادتمم بينهم فقلنا :ولم والله عز وجل شرل 
کک ا و ی ا ا و ب 

أمر الله تعالى به قال : بقول الله عز وحل2 : اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم فقا - 
:ققد قلسن غم یلک وتر -والله تعالى أعلم -يدل على ذلك لقول الله عز وحل 


















سلمين وبقول الله تبارك 





صفحة 2458 : 





الذمة وقول الله تبارك وتعالى 














أهل المة لآن الله عز وجل أخيرنا أنهم بدلوا. كات 
:وف أهل الأوثان قوم لا يكذبون .قال 





الأوثان AN‏ ل 
فإن كانوا أحطأو افلا نحتج با 





وخالف شريحا غيره من أهل دار السنة والهجرة والنصرة فأبوا إحازة شهادقم 
حزم وغيرهما وأنت تخالف شريحا فيما ليس فيه كتاب برأيك قال : إن 
لأنه لا يلزمئ قوله .قلت :فإذا لم يلزمك قوله فيما ليس فيه 
أولى أن لا يلزمك .قال :فإذا لم أحز ْ 
حكام 0 يزالوا 1 ذلك ت ولا تمن 


# أرايث عبيدا أهل فضا 





























وحقوق وغيرها ومئ ردت 
بإجازة الأحرار العدول المسا 








هؤلاء ولا هؤلاء أحد يعدل أتبطل الدماء والأموال الى بينه | 








| 
Nal 





: ولا أهل الذمة ممن شرط 
ت شهادتم من غد ولو أسلم ذمي م تجز 
حجت ب اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم 
و 0 حيث ذكرها الله عز وجل قال :لا . لأنها منسوخحة . 

تثبت في غيره لو قال هذا غيرك 
: ما قلنا فيها ل أن أصحا 

من الأعراب وأهل الست 

: 5 في الشهود غيرهم وغير أهل الذمة فكية 


0 ليسوا من شرط الله 














كنت شبيها أن 7 من جوابه إلى 
















ب رجناه . قال الشافعى رحمه الله 
۳ صلی الله عا 


قال الشائعي رهه الله ۰ و ب 





تعالى : أحبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول 








یر ال ا 
u‏ عندهم من إحلاله قال : لا 5 قلت ا أيث إن اشتر ى 

فحرقها عليه مسلم أو مجوسي فقال :هذا مالي وهذه ذكاته عندي وحلال في ديئ وقد نقدت نه 

أقول له عيدي. قلت فال عى خلال غنا 

وأ أبيعه وأنا في دار ام ا مي عليه اجر ية .قال :فإن أقررتك عليه فإقرارك عليه لي 

لأنه مال له 
























. قال : وإن كان حلالا عندك فهو حرام 

















اوه اكوب ا 


مف 2460 + 








.قال :لأنما حرقت في 
: والخنزير شر أو هذه قال 
: فظلم ا 5 أ أم لم المعاهد وحده قال : بل ظلم المسلم 
ا ظلمت المسلم والمعاهد أو أحدهما حين ٤‏ تقض لل 
بثمن الأهب وقد تصير حلالا وهي الساعة له مال لو غم 














ليه وظلمت المعاهد حين لم تضمن ثمن أهبه وثمن ميتته أو ظا 

. قال الشافعي ر حمه الله تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر 1 

. قال الشافعي رحمه الله تعالمى : وقد قال الله تبارك وتعالى : إثما 

الصدقات للفقراء والمس مأكين قرأ الربيع | الآية فقلنا .مما قال الله عز وجل إذا وحد 

والرقاب والغارم وابن السبيل أعطوا منها " و : يكن e‏ ا 
مو رودي فله أن يعطر 

ينسب إلى العلم لا أحفظ 

قلنا :فلو كان قول هذا الذي حكيت عنه هذا ثما يلزم لم بي 









ج 














والأصناف موجودون أجحزأه وما قال الناس إذا م يو جد ثد 
من مال الله عز وجل لا نحد أحدا لحن يه من د رة اله في كتابه معه فأما ا ر ا 
بعضهم ماله لا > كله فيصرفه إلى عم 5 آنا لا أحدا قال هذا 
كن فقي هذا كباب الله وكيش قم ١‏ 





القول قط يلزم قوله ولو لم د ج على 
عليه ولا أمر بين . قال الشافعي رحمه الله تعالى + وقد تركنا من الح 
ما كتبنا اوا الله د التوفيق 4 


















الشاهد بشيء زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا وقد بينا م حالفوا القرآن بلا حديث عن النبي 
كيان لله و افيكونون قالوا بقول رسول الله صل الله علي يه وسلم وقد أمرنا الله تعالى أن تأجل 
Ri‏ 1 يجعل لأحد بعده ذلا لك وبينا أفم 8 ظام را ومعه 3 بعض 


















نظر في قيمة المال : فإن كان عث 

ما يدعي ويدعى عليه وإن كان بالمدينة حلة 
رهه الله تعاللى : فإن كان عليه عير 
هكذا حلف في الحجر فإن كانت عليه : 
يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في المس- 
عليه وسلم وهكذا إذا كان ما يحلة ْ 











.. 


أن العظيم من الآ ال ما 


فقال : أعلى دم قالوا :لا قال : 
أن يتهاون الناس بهذا المقام . قال الشافعى رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى 








عشرين دينارا فصاعدا وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار . قال الشافعي ر 
أحبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى ابن 7 من الطائف في 


. قال ا رمه الله 


















تعالى 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ورأيت مطرفا بص: 
بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنخيل وما عظ 





قا ا (E‏ أو كر أو زوج لاعن فهذا أعظم من عشرين دينارا فيحا 7 : 
لعصر ويا تؤكد به الأبمان . قال الشافعى رحمه الله 


لأساف ول عاق 


مک ولا المدينة وت اد لا 





المنبر وفي المساجد وبعد | 
: ولو أخطأ الحاكم في رجحل عليه يمين بين المقام والبي 


أذ 









فالقه ي ذلك واحد من 5 حدقي أنه إذا کان من لیس 


. والآحر :أنه إذا كان من حقه أن يحل 













ماعلية ال ل لشفي رحمه الله تعالى 





عليه غيره فإن ان يقوى عليه اح غيره وهو أقرب إليه من الخليفة رأيت أن يرفع إلى الذي أقرب 


إليه . قال الشاف 
سواء في الأعان يحلة 
المستحلف منهم مثل قوله : بالله الذي أنزل التوراة ء 0 موسي وبالله الذي أنزل ان ع 

وإن كانوا يعظمون شيئا يجهله المسلمون إما > 



















: ويحلف الرحل في حق نفسه على البت وفيما عليه نفسه 
: | 2 على الرجل فيدعي الرحل منه البراءة في 
ق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضاه ولا شیا منه له مقتض بامة ولا ال به 















أفلانا المشهود عليه منه ولا من شىء منه بوجه من الوحوه وأنه عليه 
. فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحا 








الت : بلي ) ما ادعی و ا عليه + 
أو عليه أحلفه . فإن قال قائل 


علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة 


عن عبد الله بن علي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن طلا 





أت البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال 





ثم أتى رسول الله 














١‏ اله سلى | الله عليه وسلم والله ها أرقت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أرقت إلا واحدة فردها 


الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا 





"كان على من بلباته 3 بم بعض كلامه ولا يفهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفهم 


لا لف له وعليه فإن كان لا يفهم 0 يفهم عنه أو كان معتوها أو 





أ 


ن له وقفت له حقه حي يفيق فيحلشض أ يموت فيحلف وارثه وإن كانت عليه 











رٍ es‏ كينا فرغ من حينه استثیٰ فقال : إن شاء الله 





: والحجة فيما 3 رة صعت من أن ل تاف الناس فيما فيما بين 


هم يعد الصلاة فيقسمان 5 ل اا :هي صلاة العده 















. قال الشافعى رحمه الله تعالى 





e‏ 7 روه 5 وال إلا عند مقاطع الحقوق ذ 
. قال الشاة 

3 د على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رحل 
يه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال : أحاف أن يوافق قدر بلاء فيقا! 





إا فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك 5 زيد صبر الي 











: واليمين على المنبر ما لا احتلاف فيه عندنا قي قد ولا 














چ 











ومن بمكة بين البيت والمقام فكية 





الأعان في ا > من بالمدينة ني المنير 
عل کر مر ولا قراب بيت الله قال 





















وكيف أحلفت في الدم خ 


اتبعنا في بعض هذا ١‏ كايا وق بعضه أ وي کو فة 








أهل ۰ ببلدنا فكيف عبت علينا اتباع ما هو ألزم من إحلافك في 
فإن صاحبنا قال : إنما أحذ أهل المدينة اليمين ع 










,غنهم فقال *لم يذكر صاحبنا هذا وقال. *إن زيدا أن 
على مروان يي أن يقول له ما أراد ويرحع هران 
الى هروان افقال :أل 
ك قبل إن يقبضوها فبعث مروان 

افعي رحمه الله تعالى : فلو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا 
علي وكيف تشهر بمين على المنبر ولكان عند مروان لزيد أن لا بمضي عليه ما ليس عليه لو عزم غا 








إلى قوله . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك : أن زيدا دحل > 



























ن بعد الصلاة و كما أء 2 عبان ابن أبي مليكة بالطائف أن يح 











باب 3 النه 


مولت 


قال الشافعى رحمه الله تعالى. : أحبرنا مالاك عن 








7 لي الله عليه ا مثله قال الشاني ر رهه الله تعالى :و ا مالك عن ابن شها 





أحرى فرسا فوطىء أصبع يع من + 






لسنة فيها أن يبدأ المدعون إذا كان ما تحب به القسامة ' 


فإن حلف برىء وإن نكل 




















و البينة العادلة اس من ال ا الفاجر ةه 








فهو للذي ق يديه . ولو كانت دار ي يدي رجحل فادعى آخر أنها داره ا 


وسال چين الک الدار ق .يديه أو .سال أن ذكرن الین باه ما اقم ها ونا ریت 5 فإن أبى ذلك 








أحلفناه بالله كما يحلف ما لهذا المدعي يسميه في هذه الدار حق با 






عير وغيره ما كيت وقلت له > كيف ١‏ تصر إلى 








: وهذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. فإن كانت بينة أعط 

المدعي وإذا لم تكن أحلف المدعى عليه وليس فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ال 
ادبي عليه أنه إن لم يحلف أحذ منه الحق . قال : فإنٍ أقول هذا عام ولا أعط 















شمر اق غر ما جا فيد تن ر چن هیر قال 




















ال ابتدئت فيها أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : البينة عا 
جحت به عن عمر أثبت عنه من قولك في الة 





اا ق اية 
م السنة ال تخالفه ومن عموم قوله الذي يخالفه وعبت 
د اليميئ واستدللت ها على أن قرول الى سا 





أ " إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج وأبت المرأة تا 
ا 9 و بقول اا 















السنة ل الأثر 0 فقط إقرار را ووجدنا ا القرآن كينا وصفت a‏ 0 الد 0 ا اذا 
نكلت وحلف الز وج لا إذا نكلت فقط اتباعا وقياسا بل وحدقا لا 











إلا ببينة تقوم تقوم أر اعتراف وأن لو عرضت عليها اليمين فلم تلتعن م تحد بترك 


ونكوها عما ألزمها التعانه وهو يمينه حدت بالدلالة لقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب 














حن كن ما عله أحها عم علي باح لضي أ له حلا عله لقا بار ند 


ي ٠‏ عا م | ممين كان حكم رسول الله ص ی 
لقند ملسيو سول ال قر - الله عليه و 0 أنه يحكم بينهم ب 
أيهم لك من أن تنظر ما حل لك ف : 
حك لدي تلق معي ع 
يصيبها وعليها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه 
) الضرب على نفسه . ولو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق 
ر نيما + ڪا اا تح أبذا إذا E‏ أن ما شهدا به باطل وم چ له 9 
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eT‏ هما أن تمتنع م 


لورئته أن يدفعوه عن حقه في ميرائه إذ 





دلموا أن الشهود كاذبون وإن كان الزوج الميت ذ 


ة ما وصفنا من الطلاق في 00 وقد تختاة 





محة 2471 : 








ولو ذهب مذهبا آحر ثالثا وقال : وجدت السنة إذا أفلس 1 
كانت البيوع تملك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب الحارية رحعت إليه بالملك الأو( 
مذهبا أيضا والله تعالى أعلم . وهكذا القول في البيوع كلها د 

المدعى عليه الشراء أن يقول له - آله إن “كان ييا 

الفسخ حي يعود ملكه إليه بحاله الأولى وإن لم يفعل | 
يفسخ في قول من رأى المحود للشراء فسخ البيع وقول من ا يره 
و كذلك لو ادعت امر أ على رچ أنه نكحها بشهود وغابوا أو ماتوا فجحد وحلة , 
للقاضي أن يبطل دعواها ويقول له : أشهد أنك إن كنت نكحتها فهي طالق إن كان لم يدخل بما 
وإن كان دخل بما أعطاه شيئا قليلا على أن يطلقها واحدة ولا يملك رجعتها وإن ترك ذلك القاضي 
ول يقبل ذلك المدعى عليه النكاح 1 والرحل يعلمان أن دعواها حق فلا تحل لغيره ولا يحل له 
نكاح أختها حن يحدث لما طلاقا . قال 3 زو ھان غر آنا نک 


٣‏ لمك ما ا اھ ها ع الغر مأء فا 





















£ 















أنه ؤعاة ان الاك الى يصييها يدا تاك وف اال اللي 
ا و کک ی و للق وق خا 















أنه طلق امرأته ثلاثا وكان الرحل يعلم أنهما كاذبان وفرق القاضم 


إذا قدر 2 إن "كاتس تعل 0 أنهما کاذبان م 3 معهاً الا ايا 2 هد و مير بج دها لعلا تعد زانية وإن "كان 




















قك عله أن ر2 يبها و حببت لما الوقوف 


: ولو ا صم 








لاو قضائه فالورع أن يقف لن تر که وهو 30 خير من دة وليم ' له و قضے 
1 وإن أشكل عليه أحببت له أن لا يحبسه 











ا توق وأوصي له بألف ويجحد الوارث فإن صدقهما وسعه أحذها وإن كذهما لم يسعه 


أحذها وإن شك أحببت له الوقوف وفي مثل هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه فإن صدقهما 





ع 
1 


و ضع أن يحده و إن كذهما م ي بع أ يحده وإن شك أاحببت له أن يقف وحاله فيما غاب عنه من 


کل ما شهد له به هكذا . ولو أقر له رجحل بحق لا يعرفه ثم قال : مزحت فإن صدقه بأنه مزاح م 
بحل له أحذه وإن كذبه وكان صادقا بالإقرار عنده وسعه أحذ ما أقر له به وإن شك أحببت له الوقوف 

















١‏ لأيام أ ھت 








كن إرادة اللياللى فى الصوم وصار الي وا مقر ج تحت اسم الليلة وجزء منها 
ن ر ي 2 م و صر جوم & رر 





حقيقة ذلك الاسم من أل لليلة واليوم تابع ما أم ترد واقتصر 





على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 









مودت ی ل وة الات ت 


ل آنه طلق امرآته وما یعلمان آمُما شهدا بزور 







. قال الشافعي ر حه الله تعالى 









أن يصيبينا ولو شهد له عا 
من هذا وأكثر فقال فيه ما ذكرنا أنه يلزمه . قال الشاف 
يقول في موضع آخر حلاف هذا و يقول :لو عا 
وقضى القاضي بأن تقر عنده لم يسعها أن يصيبها و كان ها إذا أراد إصابتها قتل 
القول الأول 
والقول الأول 








ل الله صلى الله عليه وسلم وما يعرفه أهل العلم 

شهد حلان بزور أن زوعها طاتا رن اا کم پا 70 
ما وال القع ا ا فن + قر حاف لقال روف ر اه 
وإذا او 











عثل ما علم الز وج كذ لك لا يحرم عليه في الظاهر لو د كح ا 
عدة أم يعين أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا 0 عط له أن ينك 
یت ا صاحبك خلاف السنة . قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولا أحفظ 









9 هذا إن ثبت : صمنا مسة كما ادعاه آبو حيان ولعله أخذه من ابن 














ار عد افيا :شر فق اس عن شوال. لع فرظ اده 










el oa‏ 1 لا يلرمون ل الحك 


ا و 6 نذا حكم به إن شاء وإن لم يرضوا لم 


ن راعلى الرضا ثم غ یکر ن بالخيار إن شاء جح 











ال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن جاءوك وجاءوك كأفها عا 





| م قال : فإنا نزعم أن اللخيا 
أنزل الله قلت له : فاقراً الآية ٠‏ .ولا تتبع أهواءهم 

















: فإن تولوا دلالة على أ. 0 





E‏ ر حمه الله تعالى 





أن رسول اله 


الله صلى الله عليه 


ي أنزل على نبيه وقول الله عز وحل2 : وأن احكم 








غا ا ل الله والذي أنر ا 





: حين الوصية اثنان ذوا عدل من 















العو إنا الك 9 رحمه الله تعالى :قال : قال الله تبارك وتعالى 
بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون وقال 
و عم و 


أ بعة شهداء فاحلدوهم نمانين حلدة أحبرنا مالك عن أ 





أبي هريرة :أن سعدا قال :يا رسول الله أرأيت إن وحدت مع امرأي رحلا ا آن بأربعة 






قال : والاماع 4 


زنا ما كان زنا حرين أو عبدين أو مشر . ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أو عا 








1 11 شا أده ة لأن اسم الزنا قد ي 





يقع على ما دون الجماع حي 





د الأربعة الزنا فإذا قالوا : رأينا ذلك منه ل على ذلك منها دخول المرود في المكحا 








ا ا 55 ا دحل فيه فالا حد ويعزر .فإن شهدوا على أن ذلك دحل ي دبرها فقد وجب 
الك 3 جحو به ي الف ل فان شهدوا على 1 مرأة فا نكرت وقالت . 0 ميم أو - 2 7 








ن قبل أنا وإن قبلنا شهادة النساء فيما يرين عا 








نطاب رضي الله تعالى عنه قال : إذا أرخيت 1 ر ققد وسيب الميداق ققد قال عر فلك فبا 
بلغنا و ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ن الصداق يجب بالمسيس وإ ن م يكن أرخى 
ترا نمب رن الستر واد SS e‏ 

تبلى ثيابها سنة ول يقر بالإصابة ولم يشهد عليه بها 7 ي 
الصداق يجب بالعقدة فلو عقد رجل على امرأة عقدة نكا 


الصداق كاملا وإن لم يرها يس 

























بخلاف ما ادعيا فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل 













ا بالشاهدين والثلاثة فيغيبون وبموتون 
على هذا لا يحدون وهم يزعمون أنهم أتوا 


ل الله تعالى ل هم ونحن لا نعلمهم كاذيين ولا يجوز أن نقول يحد كل من وجدناه يجامع إلا أن يقيم 








بينة على 0 أو شراء وقد يأحذ الفاسق الفاسقة فيقول :هذه امرأيي وهذه جاريي فإن ْ 
الصالح الفاضل يقول : هذه جاريتٍ لأنه قد يشتريها بغير بينة ويقول : هذه امرأتي على أحد هذه 
الوحوه ثم كان أولى أن 
إلا بإقرارهم أو ببينة تشه م ا 5 1 1 
وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها عدن ذهب ذاهب في الحامل خاصة إل أن يقول قال 





حیرانه ر أيناه يدعي أا زوحته وتقر بذلك 












يقبل قوله من الفاسق .وکل | ما وصففت والناس لا يحدون 








الاعتراف فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرحم بالحبل ! 





الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح / 





باب إحازة شيادة اللحدو د 








: وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا فأما من 


نمع الشعم وخيرة من غير مراضع 





ب 





والعفاف عن الذنب الذي أتى وأما من قذف محص: 








الکد على اول 0 و آخره ف ا چ 
ل شهادته وأن الثنيا له إنا هي على 
















4 











زعم أن لا تقب 


عالفوت قرعا اراي أنقب 


أ 











0 د ولرحل ١‏ ا تا تقبل شهادة شاهد 0 58 تتم به الشهادة فجعل قاذفا .قال 
) 8 فلك + 2 . أخبرنا سفيان أنه سمع الزهري 0 : زعم أهل اعرا اق أن شهادة 
م مى الذي أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ا 














نه ليس في معان القذفة . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى + إذا رای الرسل فاد 
لأن الشهادة إِنما وقعت وهو بضر ال آنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير ولا علة في رد شهادته 
فإذا شهد وهو أعمى على شيء قال : أثبته كما أثبت كا الصوت أو الحس فلا تجوز شهاد: 
لأن الصوت يشبه الصوت والحس يشبه الحس . فإن قال قائل : فالأعمى يلاعن امرأته فأحل إنما 
الله في القذف غير الأزواج ! إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا جاءوا بمم خرجوا من الحد وحد الأزواج 
إلا بأن يخرجوا بالالتعان ففرق بين الأز واج والأحنبيين في هذا المع وجمع بينهم في أن يحدوا معا إذا لم 




















لأن أكثر الناس غي 
أبدا انل 58 75 الث 
تعر د اا ری له جوز له ي رورت اليعة ولو صحبه من لا ضرورة به كضرورة ل 
تحل له الميتة أو لا ترى أنه يجوز له 







هادة ولا غيره مضط 












قال الغا 7 
لآبائه وإن بعدوا لأنه من آبائه . وإنما شهد ل: 





أعرف فيه خلافا ويجوز بعد شهادته لكى 





شهادته حبرا ولا قياسا ولا معقولا وإن 7 رددت شهادته ۴ و جته لأنه 


بينهم م مائة أب وات ا 5 ملك 





الزوحة ولا في الأخ علة أرد بما 












لابن عمه لأنه ابن جنده الأدن ورددقا لابن بحده الذي يليه ورهدقا لأنى اد الذي فرق ذلك حن 
ملوك أنه أعتق و كذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه بحد قبل 
مقبولة للأخ قبلت في كل شيء . فإن قال قائل : فقد يجر 


















شن السب ره 


ات 








الین ب قد يرثونه إن مات ولا ولد له أو رأيث إن 0 حل املا 


شهادقم له في الحد يدفعونه بحرح من شهدوا عا 













ا الد : اور رأيت إن ار ۱ امل صناعة 
ا ادق م م يخل الناس من أن ن هذا فيهم 








انا 


يسا من شرط الشهود الذين أمرنا بإحازة شهادتمم . ألا ترى أن شهادقما 
وسكاتمما قي مالهما تلك سواء . وأنا لا نسأل عن عدهما ولو عرفنا عدهما كان مثل جرحهما في أن 











لا تقبل شهادقما في أن هذا لم يبلغ وأن هذا ملوك وف ال 





أنه أيس من الشرط الذي آمرنا بك 
كمن لم يشهد إلا في تلك الحال . فأما الحر المسلم 











إأااعء مس 03 


ما 








حي احتبرنا أنه جروج يها + 









مك کانوا عدولا أو غير عدول ف 














شهادة النساء 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين 
فصاعدا ولا تحيز اثنتين ويحلف معهما لأن شرط الله عز وحل الذي أحازهما فيه مع شاهد يشهد 


َ فا 1 یک ا وچ لع فرجل وامراتان فاا رجا 5 يڪله ّ 















والموضع الثاني : حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنمن يجزن فيه منفردات ولا يجوز منهن أقل 
رجل وجعل ال شاهدا وامرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع وهكذا كان عطا 















٣‏ هادة شاهدين أو 








ك . 
من الحدود ولا في شيء من ال وكالات ولا الوصية ولا ما عدا ما وصفت من المال وما لا يطلع عليه 

الرحال من النساء أقل من شاهدين ولا يجوز في العتق والولاء ويحلف المدعى عليه في الطلاق والحدود 
والعتاق وكل شيء بغير شاهد وبشاه 00 
يحلف المدعي لم آخذ له شيئا ولا أفرق بين حكم هذا وبين حكم الأموال 












. انتهى ما قاله وذكر ذلك في ف 








ق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 





وهو غا ل مره بعص الرواة الذين ا يتقنون لفظط 








لفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى) * يتربصن بأنفسهن أربعة 





ود الواحدي وغير ەمن 3 






هذا كله في الأيام والليالي أ 


القاعدة الأصلية من ابات العاء ف المذ 3 و حذفها ق انت د 1-1 نت المعدو ق أو حذفته قال 








(وقال تعالى) :مايكون م 











رؤية ا هلال 

قال الشافعي رحمه الله تعالى :ولا 

بفطرون وأحب إل لو صاموا ب 
8 ر e‏ ولا 55 لهم هذا ف الفطر ل لن اأص 

أخيرنا الدراوردي + عن محمد بن عبد الله بن عرو بن عاب 


رحع الشافعي بعد فقال. :لا ا ا يفاعنين 





يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشها 
شهادة العدل لأهم لا مؤنة علي 





















همه ان اچ شك ار شاف 











معن الإلزام والله تعالى أعلم 





(وقال تعالى 














وقال النووي في قوله ص 





لى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الماء من ستة لأن 





العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ | 














مويزو كل رفسم توه 








صفحة 2484 








ويجرب ويفارق موقفه إذا علمنا أ 
لله تبارك وتعالى اسمه عليه في ال: 











لخ × ا لا يشهدن علو أصل المال إنها يشهدن على تثبيث شهادة ر 1 او افر و ولا "كات 
أصل مذهبنا أنا لا بحيز شهادة النساء إلا في مال أو فيما لا يراه الرحال لم يجز لنا أن + 
شهادة رحل ولا امرأة . 











' ' (11 يتوقف فيه إلا حاهل جي . 











.م( 




















ا 4 اده ا اراح 









ف مع ا عينا واعيدة وكان له الأرش . وإ کان عما 
وشا ال شع الف 1 كم فيه . وسواء كان ذلك في عبد قتله حر أو نصراني قتله حر مسا 
لأ من الحراح وفيما كان 


معهن وحدهن . فإن ذهب ذاهب إلى أن 








أو حرح . قال : وشهادة النساء فيما كان :مه 








جائزة مع رجحل ولا يحزن إذا انفردن ولا يمين لطالب الحو 





فيقت| ‏ 1 53 فالقساه 
























قال : ولو أن الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته للمشهود له وصيره إلى هذا الآ 
شاهده و كان الثلث ١‏ وھ ا کال المسألة الأو 9 لاما ي المسألة الأو 0 عنتلفال 





ويثبت أن أباه رجع 


فإن كان عدلا 








أحلفوا له. . وهكذا تو كان الشاهد امرآتين مخ 














شهادمن على غيرهن ممن لم 


2 


الورثة أو عشرا من الورثة لا رحل معهن أخحذ ثلث ما في أيديهن ولم تحر . 
بحلف المشهود له مع شهادتمن . قال : لو كان الميت ترك ألفا نقدا وألفا دينا 
فشهد الذي عليه الدين لر .0 نه أوصى له بالثلث فإن كان عدلا أعطاه ثلث الألف الى عليه 
رحمه الله تعالى : وإذا أقر الوارث بدين على ه فسواء الإقرار 5 ل والإقرار 
الآخر لأن الوارث لا يعدو أن يكون إقراره على أبيه يلزمه فيما صار في يديه من ميراث أبيه كما يلزمه 
ما أقر به في مال نفسه . وهو لو أقر اليوم لرحل عليه بدين وغدا لآخر لزمه ذلك كله ويتحاصان في 
ماله أو يكون إقراره ساقطا لأنه لم يقر 
بل هما لازمان معا . ولو كان معه وارث وكان عدلا 





يقر وم 


لأا من ميراث الست وأعط 









ها وهذا نما يا يقوله أسد غلم عه 





حلفا مع شاهدهما ولو لم يكن عدلا كانت 
کا الأول ويلرعه كلاق قبا قي يدي وة نالل خی في قال وا مات رمل ورك 
أو ورثة فأقر أحد الورثة في عبد تركه الميت أنه لرحل بعينه ثم عاد بعد فقال : بل هو لهذا الآخر فهو 
للأول وليس للآخر فيه شيء ولا غرم على الوارث . قال : وكذلك لو وصل الكا 
لهذا بل هو لهذا كان للأول منهما وذلك أنه حينئذ كالمقر في مال غيره فلا يصدق عا 
قطعه لآخر بأن يخرجه إلى آخر وليس في معي الشاه 
اوا قال ا إذاماات البيث ورك انين 
























تجوز شهادته أحذ الدين من رأس المال نما في يدي الوارثين جي 

ن الشاعد لمن دينه يقدر عا "كان ياعة مته لو جارت شهادتة لأن جردا 
في شهادته أنه إنما له في يدي المقر حق وني يدي احاحد حق فأعطيته من المقر وم أعط 
شیا ولیس هذا كما عللف من مال الت داك كما م 5 ا تر ى أنه و ألفين فهل 
إحداهما وثبت عليه دين ألف أحذت الألف 


وكذلك لو ثبت لرحل وصية بالثلث أحذ ثلث الألف وكانت الهالكة كما لم يترك . ولو قسم 














الور ثة غاله اكب آها. لر بن وأ دل الوصية كل ؤارك غاضار فق يديه حي يأعذوا فن يديه بقدر ها 
2 و اكد و ا ا ر خى و كني 9 





يفا س رججحع به عل 
ى أخيه بشي .قال : ولو ترك الميت رجلا وارثا واحدا فأقر 
لرحل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد لهذا فهو للأول ولا يضمن للآحر شيئا . وسواء دفع العبد 
إلى المقر له الأول أو لم يدفعه لا فرق بي 
ضمن للآخر قيمة العبد لأنه قد 








ع 


زعمت أنه إذا دفعه إلى الأول ثم أقر به للآخر 
. : كذلك لو لم يدفعه من قبل أن ! 
أحزت إقراره الأو ل ثم أرقت ان ا 2 ذللق من بدي الأول إل الكفر باقران "كف أقررت فل فال 
ا . وسواء كان الوارث إذا کان منفردا بالميراث من تجو ز شهادته أو لا 

ن قبل أن لا 9 شهادته في شيء قد أقر به لرحل وخحرج من ملكه إليه .قال : 
كك 1 أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم م قال : بل أوصى به لهذا لم أقبل قوله . من قبل أ 

قد ألزمته أن أخحرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إلى غيره جعلته خصما للذي ١‏ 

5 ۷ باقر اره و ألا أقبإ (٤‏ شهادته فيما هو فيه ححصم له 3 قال ولو اق نمم الورثة ثم لق اليك دين أو 
3 صية بشهادة 3 أن نه أو غير و أن ا فذلك ٠‏ كله سو اء و يقال للو 0 اث رذ تطوعتم أن تؤدو | ئا 
خی و یرن عل لقم فذلك وإن أيعم يعنا خذاق أعسر عاترك الت و قفا الق يد كم ول نبع 
E es e‏ 


































عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع ها أم م 





ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت حمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 





جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 





ا يمكن إرادة الليالي والأيام 





التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فال 








د في الحديث وحكاه الكسائى فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 





















.قال * وھ كل ED 5-1١‏ لا شاا اا > ١‏ ف حد بما حت يشهد وا كما على زنا 





يصفو اما رؤية واحدة م مات أحدم 





عليهما أن يقوما بمذه الشهادة . فإن قاما 








١ 5-0 0000‏ 5 1 د SBE o‏ ` م ١‏ 
أا“ ان كي قا كته لم بخ عفو 1 شها دة و که اا فا ا انت عندة ۴ وقد جه 1 
1 ٍ 3 





أن يقو ل 2 أي أن لفلان عليه آل درهم و عده إياها أو من و جه لا جب أنه ع 
فإذا كان مؤديها إلى القاضي أ أو يسترعي من يؤديها إلى م 4 8 ليفعل إلا وهي 
.فإن قال :هذا ولم ا القاضي كان موضع 








لد يقبا هذا منه وإن كان عل 







وات أشهد شاهد عا 
قال : وإذا مع مع الرحل الرحل يقر 
شهده المقر فلازم له أن يؤديها وعلى 
لشهادة عليه أن يقوم يما عند الحاكم أو يس 
يسمع منه ولا يسترعيها فهذا بين أن ما أقر به عا 
قال : وإذا شهد الشاعدان 









نفسه أصدق ر عليه .قال : وإذا 


د أن يقبله و ذلك أن 3 ار غا 








يلزمه شيء من ذلك إلا أن يكون شاهدا عليه وا 
ينطق بما وهي عنده كالمزاح ذ 








شاهذا فأما أن 











على رحل أنه قد سرق مالا لرحل فوصفا المال ولم يصفا من حيث سرقه أو وصفا من حيث سرقه 


ولم يصفا المال فلا د عليه لأنه قد 0 ن سارقا لا قط 
, يقطع وإذا ماتا حلي بعد أن يحلف فإذا 


3 ف 2 ET‏ شم م يقبل ذلك من قبل 1 تانب 
قة 1 يكتب وإن E‏ وصفا السرقة وم 
















بيدوها له قيما جب ف مله ارتا قال + 
الرابع .ولو كان الرابع قال :أشهد أنه 58 ثم قال هذا 0 انبغى أن يحد في قوم ل لأنه قاذف لم 
يثبت الزنا الذي في مثله الحد ولم يحدوا .و عة فقالوا : رأيناه على هذه المرأة فا 
يثبتوا ل وم ا و ا زق هذه المرأة ثم u‏ يثبتوا حدوا بالقذف لأهم قذفة م يخرحوا 

ل هة 7 2 ق بالسرقة 1 يكن 7 أن يلقنه الحجة وذلك أنه 




















لما بحضرة سرقته جاء من بلاد حرب < 5 سرقته جاء من بلاد حرب وإما أن یکو ن 
حافيا ببادية أهل حفاء لم أر بأسا بأن يعرض له بأن يقول : لعله لم يسرق فأما أن يقول له :اححد 


فلا . قال الشافعى رحمه الله e‏ شهد الشاهدان ة 








ss‏ .قال أحدها. #بكرة رتل لامر وي 





أحدعيا >#سرق 1 


















يكذب صاحبه فادع شاد ابا شت 





واحلف مع شاهدك فإن قال ا سرق كبشا ووصفه و وقال 37 : سرق كبشا 











: أنت طالق إن ركبت الدابة فركبتها لم تطلق امرآته لآن “كل 
: وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه 

34 الآحران أنة ذلك الثوب بعينه و قيمته كذا 

يحب بما القطع فلا قطع عليه من قبل أنا ندرأ 
يكون له إلا ثمن ذلك الثوب الذي احجتمعوا 








2 
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س كه 



















خاو أذ يم لد يم . 
بين الناس في ذلك . رڈ شيادة 9 الناس بالعداوة وة واجدر إلى نفسه as‏ عنها ول نقبل 
ار امجروح فإن قد جر حون بالاخحتلاد 


5 


مشي بعر او بالتأويل يل فلا يقبل الجرح إلا بنص ما يرى هو مثله 











ح فقيها أو غير فقيه لما وصفت من التأويل .قال : وإذا شهد شهود عا 
أحد 0 حي ينبت عنده بخبرة منه يهم أو ببينة تقوم عنده أنهم أحرار بالغون مسا 
ثبت هذا عنده أحبر المشهود عليه ثم أطرده جرحتهم فإن جاء يما قبلها منه وإن لم يأت يا أنفذ عليه ما 
من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا ب<ه 














يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة . فإذا كان الأغلب على الرحل الأظهر من أمره الطاعة 
الو قلت شاد ونا كلا الأب الأطهر من أرة لعب 
وكا ىالا موا سان عنصي انها ل 2 قلا نحيه . 
یر مس به لم بحر شهادته 
. ومن کان إنغا يظر 
ا ا ا 


المروءة حي لا يخلطهما بشىء من معصية ولا ترك مروءة ولا بح 





بغ 













. وكل من كان من 


بشهادة رقن وإن كان غير كلاب ي 


ب وكل من تأول فأتى 











بأن ينكح الرحل المرأة أياما بدراهم مسماة 















ومنهم من انيل إتيان النساء في أدبارهن وغيره > 


e 


فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت ما أشبهه أها ل لقة ف دينهم وق 
روء مع او 3 ' 





ل فيها سبقا متأولا كالسبق في الرمي وفي الخيل 
عليه بعت ماين له وذلك أنه لا 








ة على أن هذا حرم . قال ٠‏ 4 ا الخمر مردود الشهادة لأ 
ER‏ بيعها حرم فاا من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال الي 
اعه فيها حلال كالعنب يشتريه كما يأكل العنب . وأحب س پا له أن جسن التوقي فلا يبيعه ' 
لم أفسخ البيع من قبل أنه باعه حلالا ونية صاحبه في إحداث المحرم فيه لا تحرم 
55 تقر ام بأولى به من الحلال بل الحلال أولى به 
من الحر ۴ و ل سل . قال : وإذا شهد الشهود بشيء فلم يحكم به الحاكم ح يحدث للشهو 














ا قد يتخذ حلالا وحراما فا 












حال ترد بما شهادهم م يحكم لا کم 











أن نم 5 ا ولا يناله بعقو بة أن قي م عن بي آدم فيما هو أ من هذا . وقال له ر 











قال : وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم فالقول في 








فساض آل فذق أو مال أو غير تاكذي الشهوه للشهوة له ل يكن لبمد كتا عرة أن باعل 


TT‏ الحكم ھا کنب ال 


بشي می فلك التي شهدوا لهي وهو أول 34 


شهذد الشاعدان أو الشهود عا 











وإغا له 











أو يأحذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أذ فيه 





الباطل 1 ظ لد أن ا ا ا وأحذ منهم العقل و كان هذا عمدا يشبه الخطأ ذ 
وكان عليهم فيه الأرش . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو شهدوا على رجحل أنه طلق امرأته ثلاثا 
غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها 
ام ا اي يا ل كي بجر كبا رار 






























قال 


شيئا لأنه قد أقر له بالحرية 
بعد أنهما عبدان أو مشركان أو أحدهما فعليه ‏ 





عدلا وكان ما يجوز فيه الم 





شهدا كانا غير عدلين من جرح بين في أبدانهما أو في أديافهما لا أحد بينهما وبين العبد فرقا في أنه ليس 














غير حمود قال : وإذا مات الرحل وترك ابنا وارثا لا وارث له غيره فأقر أن هذه الألف ادوهي هذا 





ابعل روعي : 


قال الشافعي رحمه الله تعالى :الحد حدان : حد لله تبارك وتعالى لما أراد من تنكيا 
5 تطهير ه به أو غير ذلك مي هو أعلم به وليس للآد 


تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم وما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصل . فأما أصل 










أ 






كتابه فقوله عز وحل : إعما جزاء ال 


فأحبر الله تبارك اسمه .مما علي 





ن الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن ية 





اا تثئ فاحتمز 
أن يك 3 5 سف يله عزو 6 فتاب صاحبه قبل أ 


















حتج 59 يرتد عن الإسلام ثم يرحع 





فيبطل القطع عن السارق ويلزمه المال لأنه قد اعترف بث 








لله عز 5 والآخر : للآدميين فا فأخذناه بما للآدميين وأسقطنا عنه ما لله عز وجل ومن ذهب إلى 












على الله عليه وسلم فأقر بالزنا فأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
سلى الله عليه وسلم فب 


خبره إلا تائبا إلى الله عز وحل قبل أن 
الاستشناء قي الحارب خاصة . قال الشافعي رخ ال ال 
طع السارق إذا ادعى المسروق الم: 


على أن قالا :هذا سرق من بيت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له 










أن هذا سرق لهذا كذا وكذا 5 








متاع غيره . ولو لم يزيدا. 
قطعت السارق لأني أحعل له ما في يديه وما في بيته مما في يديه .قال :ولو ادعى في الحالين معا أن 
ن اسل ماله . 
. عليه بالسرقة ودفعته إليه ولو أقام عليه بينة دفعته إليه 





المتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهبه له وأذن له في أخحذه لم أقطع 
ألا ترى أنه لو نكل عن اليمين أحاة 
ولو أقام عليه بينة في المسألة الأولى فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه 
وأبطلت الحد عن السارق لأنه قد جاء ببينة أنه له فلا 

وأحرج متاعه : أنه أذن له أن ينقب بيته ويأحذه وأنه متاع له لم أقطعه . 

وكذلك لو شهد له شهود فأكذب الشهود إذا سقط أن أضمنه المتاع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في 














أقطعه فيما قد أقام البينة أنه له وإن لم أقض به له 
ف البيية على الشارق آنه نشب بده 











شيء أنا أقضي به له ولا أحرحه من يديه 
أ متهم | لأن 5 جماع . 





شافعي رحمه الله تعالى :ومن شهد عا 











الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأثر عن عمر وقول أكثر امف 
في الحدود وبين المشائمة الى يعر الشهادة أو يحد :أن يكون الشاها 










3 : اشهدوا أن هذا ان إلى فلان لم أقبله حى يقر عليهم 
عليه غنم أو لم يكن فاته . قال : وقد حضرت قاضيا اه کناب من قاض وشهود عدد عدول 

» تفعد أن هذا كتاب ا القاضي فلان دفعه إلينا و وقال : اشهدو ا أن هذا كتابي إلى فلان 
ضي عنه و كتب إليه 












وفتحه فأنكر المكتوب عليه ما فيه وجاء 4 منه يخالفه فوقف القا 


کن هذا i‏ لم ينبغ 








كتابه 5 ا انه فإذا أء 
N‏ فد 3 2 51 ال ث مه د على | ما فيه ۾ قال رهه الله تعالى 








إذا كتب الكتاب وأ شهد عليه ثم مات أو عزل انبغى 
تعالى : أصل ما نذهب إليه أنا لا نجيز شهادة حصم على خصمه لأن ١‏ 





اوا : وإذا قذف رجحل رجلا وكان المقا 





سيده أعتقه قبل قذف هذا بساعة أو أكثر حد قاذفه . وكذلك لو جي عليه او جن هو 





كانت جنايته والحناية عليه حناية حر . قال : اوم لو أصاب هو حدا كان حده حد حر 
وطلاقه طلاق حر ن إا أنظر إلى العتق د | . ولو 


جححده سيده العتق سنة 





او 





على السيد بإجارة مثله مما استخر 








ه الزوج وقامت به بينة ال عي و سير 


با کہ e‏ فيزعم مرة أنه اھا ينظر ! 


فلو شاء قائل أن يقول له بخلاف قوله فيجعا 












3 





أحد شاهديه ويأخذها الآخر أنه أقر أنه غصبه 


ثمنها ومهرها وأولاده رقيق . فإن أقر أنه غه 





شهدوا أنه أحذ من يده حارية ولم يقولوا هي له قضينا عليه بردها 





إليه . وكذلك كل ما أخحذ من يديه قض 


بغصب بعينه 5-8 عليه الغرماء حيا وميتا فالا 







ولو شهد شاهدان علي 
للمغصوب له ما كان :عبدا أو ثوبا أو دنانير أو دراهم . قال : وإذا أقام دحل 3 عا 








دابة أنها له زادوا ولا يعا 








ول يهب ولم تخرج من ما 


بلکه ما حرجت منه بوجه من الوجحوه . قال : وإذا أقام رحل شاهدين أن 





هذا الميت مولى له أعتقه ولا وارث له غيره قضي له .يراه وليس على أحد قضي له ببينة تقوم له أن 


بعاد ن ا 






له فيتطوع به احتیاطا لث 





د 


: ولو أقام رجحل بعد هذا بينة على أنه مولاه أعتقه هو 





شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبدا له في مرضه الذي 





| مكتوب في غير هذا 





:ر إذا 








مات فيه عتق بتات وهو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين أو غير وارثين إذا كانا 


عدلين . .. قال + ولو حاء أحتبيان قشيها لآخر أنه أعشه عتق بات سناة ء وات الذي أعتقه فيه 


إن كان اجدعرا عد 








والشاهدان الآحران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأي العتقير 
كانا سواء أو كانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما 
ت أولى . فإن كانا جميعا ء 










قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا ش 


يك أيهما عتق أو لا فاستوظف به الثلث ل 
أنفسهما التوفير فأما إذا لم يجرا إلى 
ع ا ا 














ع 





من أيديهما فإذا ا لكي عليهه يلكان ملك 
ادر ال لم أرد شهادهما . فأما الولاء فلا بملك ملك الأموا ل وقد لا يصير في أيديهما من الولاء 


وشهد الوارئان لرحل أ 
کا ل و کا ل شودا بيد ار غير 








٠ | 1 
2868 مها‎ 
E 9 ii" 










أن 52525 له بادا 
. قال |( شافع رحمه الله تعالى *فإذا شهد 








وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية ورجع عن العتق الآخر وكلاهما الثل: 








جائزة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا شهد 





الخلية .و قرسا وارثان أنه أ أوصى بذلك العب 


















به . قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا شهد أحنبيان ا 
أبطلت شهادقما عن الأول لأنهما يجران إلى أنة 








أبطلت حقهما 0 لكر لأنهما يث 








. ولو 


تعالى : وتحوز شهادة الوارثين وليس في هذا 









كانوا عدولا سواء ما لم يجروا 








. قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا شم 


ê‏ دي“ في ا يعطى ااك وین فأما أربعة شهود و 














5 بالثلث 35 3 3 00 0 أ رجع ي 0 بالثا ا 31 1 ل 








في الوصية للأول ثم انتزعه أيضا من الذي شهد له الوارثان بث 








كلما ثبت الشهادة لواحل ف* 


















عن 056 ولا آذ ۳ بقتله لأن ههنا 








ع 


حمه الله تعالى : وإذا قال رحل :إن مت في سفري هذا أو في مرضى هذا أ 








فلم يمت ف ذلك الوقت ولا في ذلك البلد ومات بعد قبل أن : 
: ل ١‏ العيد انه أعتقه 








تعالى : وإذا شهد رحلان أن رحلا قال :إن مت في رمضان ففلان حر وإن مت في شوال ففلان 





فشهد شاهدان أنه مات في رمضان وآخر ان أنه مات في شوال فينبغي في قياس من زعم أنه 





1 


بت الشهادة للأول وتبطل للآحر لأنه إذا ثبت الموت أولا لم يمت انيا . وي قول من | 








ا ا 





وإذا تداغی عبدان فقال آحدها :قال سالک :إن سے من مرضی هذا فآنت حر :وقال الآعر + 


قال :إن برئت من مرضي هذا فأنت حر .فادعى الأو ل أنه مات من مرضه و الثاني أله ماك يعد 





برئه فالشهادة متضادة شهادة الورثة وغيرهم سواء إن كانوا عدولا فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق 
ورق الآخر .قال : وإن شهد الورثة لواحد وشهد الأجنبيون لواحد فالقياس عا 








تق نصيب من 


افعی ر حمه الله تعالى 1 إذا شهد شاهدان لعبد أن سيدة ê‏ : إن مت من مرضي 





هذا فأنت حر . فقال العبد : مات من مرضه ذلك وقال الوارث : ل بعت منه فالقول قول 
أ العبد ببينة أنه مات من ذلك المرض . 








وأعزم بالله أو قال : وعزه ا وقدرة الله أو ا ذلك كله i‏ 
5 قوله. :والله ونقول :إنه إن قال :أشهد ولم يقل بالل أو أقسم ولم يقل بالله أو عزم و1 يقل 
بالله أو قال : الله أنه إن لم يكن أراد به يمينا في ذلك كله أنه 








َ ق الل kes‏ و جلال الله وقدر 3 الله يريد بمذا كله اا 






٠‏ : وحق الله واحب على كل مسلم وقدرة الله ماضية عليه لا 
أنه يمين وإِنما يكون بمينا بأن لا ينوي شيئا أو بأن ينوي يمينا . وذا قال : بالله أو تالله في يمين فهو 
كما وصفت إن نوى بيمينا أو لم تكن له نية وإن قال : والله لأفعا 


ينوي يمينا لأن هذا ابتداء كلا 


















بين وا ينو يمينا فليست ' اا : أشهد بالله > ا 





م ت 





1 قوله : رم ل بالله إغا ا بقدر اك أر أعز مم بعون الله عا 


ينه مويلل قراك رل ۲ 


للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء فيظ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 











وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 





سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 








وذ سك الواحدي وغير ەمن ال 








مؤنئا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 





ف اا ات هو ا رهاق ات كرك الدرد أو مدق قال 





١ 
3 ل‎ 


كذا إن شاء الله أنه 








ع 


3 








ور اللله باللغو في أمانكم ا يي عا عقدتم 589 الوح ان 
اقا الین الله كاذبا فهذا الوحه الثاني الذي لي كف 
ذلك أعذا م من أن يكو ن فيه كفغار ة وإنه ليقال له :تقر 
٠‏ .قال شان رحمه الله جد 
لله تعالى عنها . والله تعال ا . قول الرحل 
























يذ و الله 








يمعل الہ فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله 1 لقد كان وما كان فهذا آم وعليه 95 Ed‏ 
الله عز 8 0 في عمد المأثم فقال تعالى : وحرم عاد : 
وأنتم حرم ا e‏ 


















يبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بحواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل 


وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 




















تقول : سومزوكل قظوفحم قوقحلا عد 











إا 56 وبعده 


سهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم 8 


يحنث . وإن كفر قبل الحنث 











حجة الإسلام لأنهما : 











قال ١١‏ شافعی رهه الله تعالى : ومن قال لاهراً أته 00 نت طالق إن تزو حت عليا 
الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع . وإذا قال ارجل ل لامرأته :انت 


طالق ثلاثا إن لم أتروج عليك فسمى وقتا فإن حاء ذلك الوقت وهي زوحته ولم يتزوج عليها فهي 
ها واحدة أو اثنتين ثم حاء ذلك الوقت وهي في عدقها وقعت عليها التطا 


طالق لاا وق لو أنه طلقم 
الثالثة وإن م يوقت وكانت المسألة بحاها فقال : أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليا 




















قبل أن شرو ع 





حرج يها من الحنث دخل يما أو لم يدحل ولا يخرحجه من الحنث إلا تزويج ه 


- غاما ترويج 
فاسد فليس بنكاح يخرحه من الحنث وإن ماتت ل يرثها وإن مات هو ورثته لم ترثه في قول من يورث 








لمبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض . قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد لا ترث المبتوتة وهو قول ابن 
الزبير قال الربيع : صار الشافعي إلى قول ابن الزبير . وذلك أنهم أجمعوا أ 

الزوحات من الأزواج وأنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلاء وإن ظاهر فلا ظهار عليه وإن قذفها 
3 0 له أن لانن 4 3 يبرأ من الحد وإن ماتت 1 3 فلما زعموا أنما حارجة في هذه الأشياء و 





ب 











. وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة / الأرؤ أو الدمر أو الريسن: 
سلى الله عليه وسلم . 
البي 6 الله عليه وسل ا بعرق ثمر فدفعه إل رجحل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما 
فلكل مسكين مد . فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن 
1 إلى ر 
المسبيب والعرق كما وصيفت : كان 


جزأ من كل ج 












صاعا ا بالمدينة وبنجد ومصر وديم والبلدان ك 





فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يحرىء في ذلك إلا مكيلة الط 





ويجزىء آهل ا البادية فيك أقظل .وإن م € 






. قال الشافعي رحمه ال تعالى 





نفقته من قرابته وهم : من عدا الوالد والولد والزوحة إذا ا أهل حاجة فهم 58 من غيرهم 

عليهم متطوعا أعطاهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن 
إن أطعم تسعة و كسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة لأنه إِنما 
جز ئه ك اد عة و لعم 3 اعدا لأنه ید لا اطا 1 
. صلى الله عليه بم رحمه الله تعالى : ولو أن رحلا كانت عليه ثلاثة أيمان 

كسوة كان .وما ل 


وإن كان وق 


















۱ نوي ال كفارة ة ولا شري عن أيها العتق ٠‏ 
. وأيها شاء أن يكون عتقا أو إطعاما أو 


وأطعم ولم يستكمل الإطعام أكمله ونواه عن أي الكفارا 








. الكفارة ثم أراد أن ينوي كفارة 





بكفر عنه من مال المأمور أو استأذن الرحل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له 





الرحل 2 ن ي 








عبد رجا محتاج e‏ يجزه ذلك و کان 









اقفن ر وار کان 











ا ٠ > ٠‏ 1 4 
ا “a‏ عا | ۷ھ 
٠‏ الى ب فمح الف لح ھم یں 
| 1 . 





سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 





يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث .مثل 










ف ر e‏ : عمامة 


رجلا أر اد أن ب كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل ما 


لا يعلم رأيت عليه أن يعيد الك 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أعتق في كفارة ال 


رقبة مۇمنة . ويعتق فيها 0 والأحمر والسوداء والحمراء 00 ما ية يفع به اسم الإيمان 2 











ا جمى أن يصف الإان إذ أمر بصفته م م يكون به مۇمنا ەز غير إذا كان أبواه أو 











أحدها مؤمنا لأن حك 





قر امل کیا با ال 

ضررا بينا . ويجزي فيه ل اش ولا الأعمى 5 أشل e‏ ياب 

. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كانت الحارية حاملا من 

ها فأعتقها في كفارة أحزأت عنه . وإنما لا تجري في قول من لا يبيع أم الولد 
a.‏ ا فصاعدا لأنما تكون بذلك أم ولد فأما ما كان قبا 
























.قال : ومن كانت عليه رقبة واحبة 7 أن يشغري رقية دين عليه إذا مل 











5 کان يجوز ل له أن : 


59 ولعي اي 











کا [ث أو مولودون 3 وسواء ن 








: ويجزي المدبر في الرقاب الواحبة ولا يجزي عنه المكات 











555 1 دن إلى و 0 ' لبوك من حال المدبر . ومن اشترى عبدا فأعتقه رحو ممن لا يجزي 








عاد عليه فأحذ منه قيمة ما بينه صحيحا ومعيبا من الثمن وإن كان معيبا عيبا : 


3 












أحر والعدة :أن يأتي بعدد صوم لا ولاء . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كان الصوم متتابعا 


صائم والصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنة 


لشافعى ر حمه الله تعالى : والذي يجب عليه من الكفارة 














39 


شيئا فأما من كان له أن يأحذ من الصدقة فا 


حي يحضره ماله أو يذهب المال إلا بإطعام أو 





غنيا له أن يأحذ من الصدقة 


.. 













' ' (11 ومعاضدة الفراء وابن السك 





3 3 














فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتص 





وهو اليوم 





على إرادة ما يتبعها 


ع هذا إن اصع لا يعار ضِ قو 3 سيبو يه 





ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت * 








كن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا 





والزمخشري لأنما إِنما قالا فيما > 


الاق تفن افد وأبنا ا ا 80 3 فقط فالتك كير و ابات الهاء هو الأصل والحذف 





الأول فإك ا 5 





ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان 








ة كما ادعاه أبو حيان و لعله أحذه من ابن ع 





| 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا - 





عنث الرجل موسرا ثم أعسر لم يكن له أن يصوم ولا أرى الصوم 


يحزي عنه وأمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كف 











قال الشافء 





















اور ا ا 


7 





) أما ! 


لفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى) 


8 کان المعدود مذكرا 0 مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 











الوصية بكفار ة الأعان و بالر كاة ومن تصدق بكفار 3 ثم اشتراها 
للمساكين في زكاة مال أو لزمه حج أ 





ل الشافعى رحمه الله تعالى : ومن لزمه حق 
















المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق - عنه من الثلث وإن لم 
س المال . قال الشافعي 





رحمه الله تعالى : وإذا كفر الرجل بالطعام أو با 
فالبيع جائزة ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي 110 . فرة يمين العبد قال الشافعي رهه الله تعالى 

وا حن الد فلا ري إلا الصوع لأنه لا علك شيئا . وإن كان نصفه عبدا ونصفه حرا و کان في 
لنفسه لم يجزه الصيام وكان عليه أن يكفر مما في يديه من المال ثما يصيبه . فإن لم يكر 





ليده م اشثر ى ذلك فدفعه إلى أهله ثم اشتراه من 














يديه مال 








يديه مال 





. قال الشافعى ر حمه الله 8 : وإذا - 





م 


سيك ا عحبل ثم عتق وك 











له ١١‏ 7 فعا 2 من اسا التاء فى ف اذ كر وحذفها في ف المونث وت المعدود أو 


(وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعه 










ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) 


( و کنتم 3 واحا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها 











بحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقا 





وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 








العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 














فتقول : سومزوكل قظوفحم قوقحا 





فراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 





سمدا سنا ولغنا عكرا وتريك الأيام ونقله ال 









: : ومن نذر تبررا أن بمشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يش 


















والقياس أن لا يكون عليه دم من تبل أنه إذا لم يطق ش 





ع 
11 





ا له فی قال الربيع ولد شافعي رهه الله تعالى قول آخر : أنه إذ 


ين قال الربيع :وم 
ورل اع وام .قال العاف يعدا ل ار 
يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم . ومذهبه أن أعمال البر لله لا 
على غلق الأبمان فلا يكون تبررا 




















فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا 








ذا نذره متبررا ٠.‏ 





9 


قال الشافعی ر 7 ره ا مال : والتبرر ل يقول :لله علي إن شفى | 
عي دينا أو “كان هذا > أن أحج له نذرا فهو E‏ 







أنه يذهب 1 أن من نذر نذرا ي معصية | 












عصية لله عز وحل أن لا يفي ولا كفارة عليه وبذلك جاءت ال 


حيرة د ا معصية 7 يذ 5 ي ذلك د كفارة اوكا فيه ولالة على E‏ 














ب 6 | ومعه ناقة له وكانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة . 


قال 





ا ید کے اع :اعات ساد ا قال ال 
فيم أخذتئ و چ 














المرأة ذات ليلة إلى الله ل 





ت فلما قدهيت المدينة قال اداس : العض 


فيما لا علك اب بن آدم ا اوعاب عن أيوب عن أي قلاة عن أن ال 














ات فار مان جه راك رل ا 
عنه لأنه لا بملك أن يعما 

















هذا .قال الشافعى ر حمه الله تعالى : وإذا نذر أن بم 








قش 7 ل ففاته الحج فطاف الست وسعى بين ال 
کون ا عليه حج ينها ذا فاته هذا ا 


8 والمروة ماشيا حل وعليه 





a 








فإذا کان 200 أن سوط 9 9 جز یء من حچ و لا عمر ة ف فکیه 












نش لأهما جميعا حجة ا وعمرته فان مشو 
يه أن يحج ويعتمر ماشيا : من قبل أن أول ما يعمل الرحل من حج وعمرة إذا لم يعتمر 
ويحج فإنما هو حجة الإسلام إن م ينو حجة 1 أ حجا عن غيره أو تطوعا 
كله دة وعمرته و عليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غير ماش .قال 
| إذا كان ال فإذا كان مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما 

















a 





عنس حو ال ا ای چا 





يضر به واه عن تعذيب نفس آنه ا حا ا 0 تعذيبه . وكذلك الذي > 








ليا 








7 3 


الم یک عليه شيء لأنه 5 
ھا ي كون المشى إلى ری الذي يرنحى فيه البر وذلك 
:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد :ا 
1 أن أو حب المشي إلى مسجد البي صلى الله 
إلى بيت الله الحرام . وذلك أن البر 














بإتيان بيت الله تعالى فرض والير بإتيان هذين نافلة 





فالاختيار أن بمشى إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه 





إذا لذو 3 39 2 


یں هلا کا بوخد لان ذا 





بمشي إليه . ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر علي 


يجزه إلا أن ينلحر بمكة و ذلك أن النحر ممكة ب 





ه بعينه . وإذا نذر الرجل أن ينحر .مك 













دق على مساكين 
ل قال الشافعي 7 جه الله تعالى : 


2 الت في غيرها بر لأنه نذر أن يتصا 





لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومي هذا أو يشاء فلان 
e e‏ كن العبد حرا ولا المر طالتنا 

الرجل : أنا أهدي هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعا 
أني سأحدث نذرا أو أني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير ! 
موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأ الحرم حاجا أو معتمرا . ولو نذر أن 
أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر الرجل حجا | 
ا 0 ك د 


غا امي حر إلا 0 يبدو ن ق ساعيٌ هذه أو 2 يومي ھا و أشباء 1 و يشاء فلان أن 





: وإذا قال 





























أن يهدي بدنة لم يجزه فيها إلا ني من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والاه 
أحب إلى . وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يحد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا 
لى بدنة من الإبل دون البقر 

. وإذا نذر الرحل هديا ولم يسم الحدي ولم ينو 
حنطة أو ما فوقه أجزأه لأن كل هذا هدي 













شيعا فأحب إلي أن يهدي شاة 5 وما أهدى عن مل 


وإذا نذر أن يهدي هديا 


ونوى به بكمة جديا رضيعا أهداه إنما 








عن الهدي هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدي 





الشائي رغه ال سال اوا نتر آن دي اة غور آو عام ر رجا ار با لا چیز ا 


اداد عو لو أهدى تاما كان سين إلي لأن ١‏ کا هذا 








عصفور بقيمته ولعله قبضة . وقد سمى الله تعالى هذا كله هديا . وإذا قال 
قعة من الحرم أهدي . وإذا نذر الرحل بدنة لم تحزئه إلا بمكة 
مى موضعا من الأرض ينحرها فيه أحزأته . وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا وإن 
. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا نذر صيام أشهر فما صام منها بالأهلة صامه عددا 


فيجزي الحرادة بتمرة وال 
الرحل : شان هذه هدي إلى الحرم أو ب 
فإذا ب 




















هذه الأيام كلها حن يوقي صوم سنة كاملة 





أحصر باد ي و 0 ا به هذا قلت اق ه به 
الث افعي رحمه الله تعالى : وإذا أ كل الصائم أو شرب في رمضان أو 0 أو ص كفارة أو واحب 


1 نل ااا ١ 1 ١‏ 
لا 7 ول Ro‏ 
ع 0 


. وإذا قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه د نا 
ذلك اليوم لأنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلي لو صامه . ولو قدم الرحل ارا وقد 








تحرج بن لإحرام , وعم م تي ا 














فللان فقدم ليلا فلي 











أفطر الذي نذر 0 فعليه قضاء ذلك اليوم . وهكذا لو قدم بعد ا 








TTT‏ يكن عليه صوم ذلك الت ولا عليه ة 


قضاۇ ه لأنه ليس في صوم 
الك الع طا رلا يققطى با ليا طاعة فيد + 8 قال : لله - 3 أن أصوم ان م الذي قن فيه فلان 
















3° لا يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شی ع أدخله 





. وإذا قالت المرأة :لله على أن أصوم 


كلما حضت أو أيام حيضيّ فليس عليها صوم ولا 
تكون صائمة وهي حائض . وإذا نذر الرحل صوما أو صلاة ولم ينو عددا فأقل ما 
يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة و م م إلا الوتر . قال 
الربيع :وفيه قول آحر : يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه 00 عن عمر أنه تنفل | 

ملى الله عليه وسلم أوتر بركعة , 

كانت 5 صلاة ونذر أن يصا 
قال ال 











١ 





الله صا 







شافعي | رحمه الله تعالى وإذا قال 











: 0 هو فيها سا اكن : أنه يؤمر باروج من ساعة حلة 
حنثا في أقل من يوم وليلة إلا أن يكون له نية في تعجيل الخروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إذا أقام يوما 


وليلة .أو يقول 






: نويت أن لا أعجل حن أجد منزلا فيكون ذلا . قال الشافعي رحمه الله 
فيها ساكن أذ في الخروج مكانه فإن تخلف 
على حمل اة 












وهو »ىك لحن م لبو له 
اا ت ی ل ا 










ها ساكنها وكان الحالف مع المحلوف عا ف فك 

حجرة المقصورة دون البيت وصاحبه امحلوف عليه في البيت أنه يخرج مكانه حين حلف أنه لا يساكنه 
في البيت إلى أي بيوت الدار شاء وليس له أن يساكنه في المقصورة الي : 

معه في البيت وليس له مقصور 5 أو له مقصورة أ أو كان في 
سورة يوما وليلة كان حانغا وإن أقام أقل من ذلك 





قصورة دون البيت والآحر ق البيت دون 












وإذا حلف أن لا يساكن 0 وهو ساكن معه فهي كالمس 


الر حل کان . فإن فاا جميعا ساعة بعد ما أمكنه أن يتحو ل شه سد 




















تقول : إذا نقل 5 وعياله وك متاعه فإنا كن نتقا ج 0 متاعه وأن لا يخا ف شيئا ی 


أو خلفه كله فلا حنث عليه . فإن 








المساكنة منه ومن عياله لمن حلف أن لا يساكنه . قال 





اي جا 0 اليد دون الأهل والمال والولد ان . فإذا 
| لتقل فان ل | بېدنه ورك أهله 0 وماله فقد بر 5 قال 0 





















راكبها فإن نزل 05 وإلا حنث 








e e ٤ 9‏ كان إنما وجه ينه أنه 


جبة وإن السكئئ في السطوح والخروج من البيوت مصحة ويسرة ف 
. قال الشافعي رس امال دون ينه 





الغاقى رشي الله ال وإفا خلت رجا آنا بك 








شتراه فلان اکل او وا 








ما أحبتك في صدر المسألة .قال :فإنا نقول :من حلف أن لا يسك 
بمينه على الدار لاما داره لا يحنث إن سكنها وهي لغيره وإن 
من صفاقا مثل قوله : هذه الدار المزوقة 

. قال الشافمي ره اله : وإذا حلف ألن لا ي 
5 الد ار حه 












فذهب تزويقها فأراه حانثا إن س 





وإن لم يكن له نية حنث إذا قال : دار 


جحد سك 0 وإن 





تلف أن لا يدحل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله قي 


ذاهبين وجائين أنه إن كان في يعينه سبب يستدل به 


د 








علف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حى صارت طريقا أو خربة يذهب الناس 





على شيء من نيته وما أراد في يمينه حمل ما 
على شيء من نيته فإنا لا نرى عليه حنثا في دخولها . 
قال الشافى جرد لل e‏ : وإذا حلف الرحل أن لا يدحل هذه الدار . فانهدمت حب صارت 
طريقا م ls‏ 1 يحنث لأنها ليست بدار .قال :فإنا نقول فيمن قال : والله لا أدحل من باب 
e‏ ار فحول , ik‏ عل ا ا یت إو مانت غل و ريه الله ال ا 

















وان كانت لني تو من باب هذه الدا ا ا 

فقطعه قباء أو سراويل أو حبة : إنا ثراه حانفا إلا أن تود له نية ا يما على 

اسای ار این كو علق أن لا بليس رال غا 4 .+ 

000 فارتدى به هذا كله لبس وهو يحث في هذا كله إن لم تكن له نية فإن كانت له نية لم يحنث 
بس القمص فارتدى به م شخ .وكذلك إن 

. وإذا حلف الرحل أن لا يلبء 





حل الدار حنث . قال :فإنا نقول فيمن حاف 














ب 

















|١‏ أن لا يلبس هذا الثوب امرأته فوهبته له أو باعته فاشترى 
ا به له ينث ولا يحنث بدا إلا اسه . قال : فإنا تقول شف 








ظهر بنع + أنه يك لكنه دحلها من ظهرها . قال الشافعي رهه ال قل 
إا جلف ال حل أن لا يدحل دار فلان فرقی فوقها فلم به يدحلها وإنما دحوله أن يدحل بيتا منها أو 

















حلف أن لا يدخل دار فلان 
ا فإنه إن كان غلبه على ذلك ولح يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين قدر 





على الخروج خرج من ساعته فأما إن أقام ولو شاء أن يخرج خرج فإن هذا حانث أ 
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى :قال : إذا حلف أن لا يدحل دار فلان ذ 

ره تراحى أو لم يتراخ قال : فإنا نقول فيمن 

: إنما حلفت أن لا ادلي وثويت شهرا أنا نرق عليه أنه إن كانت عليه فل ينينه بيئة 
حنث وإن كان لا بينة عليه في بمينه قبل ذلك منه مع يمينه . قال 

حلف الرحل بطلاق امرأته أن لا يدحل دار فلان فقال : نويت شهرا 








فإنه لا يصدق بنيته وإن دخلها - 








الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا 


أو يوما فهو كذلك فيما بينه وبين بين الله عز وجل وعليه اليمير ي الحكى لها فهى 

طالق .قال :فإن نقول فيمن قال : والله لا أدحل . على فلان بيتا فدحل عليه فلان ا بيتا : إنا 
نراه حانثا إن أقام معه في البيت حين دخل عليه وذلك أنه ل 
يراد به ا بمحالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه وأنه 















إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدحل عليه الآخر بيته فأقام معه ل يحنث لأنه لم يدخل 
قول فيمن حلف أن لا يدحل على فلان بيتا فدخل على جار له بيته فإذا فلان 
: أنه يحنث لأنه داخل عليه وسواء كان البيت له أ 

غا علدا 1 غبت إلذ أن 8 لوئ الس 








رحل بیتا فدحل عا 
کے اھ ل دفي قبل د ل ذلك دحل 
ن أ ت دعل عله دق دع عل ت کیا مط 
كان قد قصد بالدحول على غيره . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
| ' لنطأ . فأما إذ 












٠ه‏ 4ه | )60 1 
لا يععل ما ف لعا بحل ھا 





أن لا يكسو امرأته هذين الثويين فكساها أحدهما أنه حانث إلا أن 






قال القائى . سه الله عا 





لیکو قرات لين ارين أو عة الأ اب اا فك 
الغلاثة اثنين ور 9 واحدا م يدث دو كذلك لو e‏ 
















لأثواب شيئا أو لا يأكل من هذا الطعام شيعا فيح 








وإذا قال . والله N‏ أشن فيه ماء هذه الأداو 8 2 لا ماء هذا النه 


نت إلا أن يشرب ماء الأداوة كله ولا ب 





.ولکنه لو قال : لا ف ب من ماء هذه الأداو ةولا من ماء هذا النهر 
حبزا ولحما لم يحنث وكذلك كل شيء أكله مع الخبز سوى الزيت 








ز فاته ليس يحانث. .. وتكذلاك لو قال :لا اکل زيا وما 
١٠‏ أ . قال :ا نقول طشن قال لأمته أو امرأته :أنت طالق 
و اث حره ة إن خلت هاتين الدارين فل خلت إحداهما وله تدحل الأحرى أ آنه ھا ے وإن قال : 








رحمه الله تعالى : وإذا قال لامرأته :أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين . أو لأمته أنت حرة إن 
. وكذلك كل يمين 


حران إن شئتما فإن شاءا جميعا الحرية 





ما فأنت طالق أو أنت حرة فإنا لا نخرجه من بمينه إلا بدخولهما جميعا . قال الشافعي 






منهما إلا بأن تدخلهما معا 
من هذا الوجه قال : فإنا نقول فيمن قال لعبدين له : أنتما 
فهما حران وإن شاءا جميعا الرق فهما رقيقان وإن شاء ا حدهما الحرية وا الآ N‏ 

الحرية منهما حر ولا حرية بمشيئة هذا للذي لم يشا . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرحل 


تقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر 


دخلت هاتين الدارين لم يحنث في واحدة 

























أحدهها دون الآخخر ولو كات قال مما أيكما شاء العدق ف 


يشأ قال فإنا نقول في رحل قال : والله لئن قضيتئ 









فقضاه بعض حقه أنه لا يلزمه اليمي' 
لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما أو 


يقضيه حقه كله قبل أن بر اليوم الذي قضاه فيه آخر حقه .ولا يهر 











1 LI 


حق فحلف لئن قضيتئ حقي في يوم كذا وكذا لأهبن 
فلسا في ذلك اليوم كله لم يحد* أ 











1D ' '‏ يتوقف فيه الا حاهل غو 








والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت 














للشافعي :فإنا نقول : فإن حلف أن لا يفارق غرعا له حين يستوؤ 


غير ذا الربيع 











ففر 5 أو قل ١‏ أنه حانث إلا أن 8 





7 لاق الود عي يأخذ حقه منه ففر منه غرعه م يحدث 





اللردسن انان ا ی ل ن ر ا 


حلف لغريم له أن لا يفارقه حى يستوفي منه حقه فأحاله على غريم له آخر أنه إن كان فارقه بعد 






5 








الحمالة فإنه حانث لأنه حلف أن لا يفارقه حى يستوق ف: 
شافعي أنه إن لم يفرط فيه حي فر منه فهو مكره فلا شيء عليه . قال 

حلف الرجل أن لا يفارق الرجل 

رحل غيره فأبرأه ثم فارقه حنث . 

حلف أن لا يفارقه وله عليه حق لم يحن 








ب 





ر مال ذا حي يستوفي منه حقه فأحاله بعد ء 








وإن كان يستوف أولا بالحمالة فقد برىء 


ك لأنه وإن لم 


على غرم له : أن لا يفارقه حى يستوقي حقه منه فاستوفاه 











| أو نقصا بينا نقصانه أنه حانث لأنه فارقه ولم يستوف وأنه 


إن أحذ بحة كان س ها اعد به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه 0 اا 





لف أن لذ يقارقه عق نرق منه حقه فأحذ منه حقه فيما يرى ثم 





عطاء فإذا 





ورواه : حلف أن لا يفارقه حي يستوفي حقه فأحذ بحقه عرضا فإن كان العرض الذي أحذ 


قيمة ماله عليه من الدنانير لم يحنث وإن كان قيمته أقل ثما عليه من الدنانير حنث . 


٩ 
ل ب‎ 





: وإذا قال الر حل لغر. عه 2 و الله يا أفا 5 

















ا ان اا حقه ما كان إن كانت فدنانیر أو دراهم فدراهم أن ولاق ته 





فيه أضعاف نه لم يبرأ لأن ذلك غير سحقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهما الذي كانا فيه 











- ل ل بنفم 3 رجحل 
قيل للشافعى رحمه الله تعالى : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفإ 




















١‏ اد لاا يكب 1 إر 











ووغذا بت عبج :لا يعارض قول 





يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شلك أنه عند إراتهما تغلب 





۰ ا الت فقط فاك کا و انت الماء فيو ال صل والحذف 










اليوم 


. قال الشافعى رحمه ا تعالى :وإذا قال لرحل :و الله لأقضينل 



























. قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا قال ك : 


كبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعاه 










| 9 0 6 _ / 58 1 0 ي الناس 800 0 0 قال عت 5 ال كفر به امم إذا 1 كرهوا 
75 فم مرفوعا عنهم قي الدنيا والآحرة وذلك قول الله عز وحل : من 








. ومن ألزم المكره بمينه ولم يرفعها 









: أضل ما أذهب إليه أن جين الى 





شافعي رهه الله تعالى : وإذا - 













ويومه وكذلك إذا قال د رمضان أو إلى هلال ر 
فإن قال له إلى أن يهل الحلال فله ليلة الحلال ويومه . قال الشافعم 








كذا وكذا فإذا هل الحلال فقد 

ا اا : فإنا نقوا 57 ا افك سلف إل شين أو إلى زهات أو إل فع ان 

ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة . قال الشافمي رحمه الله تعالى : وإذا قال : والله لأقضيناء 
في الحين وقت معلوم يبر به ولا جتنت وذلك أن لين يكون 

a‏ لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت عا 























ل اشاق ر جره الله عا 9 فقول ثبب 








: كذالك فليس يداف وإذا "كان ا اه شراء العبد أصلا فأراه حانثا وإن أمر غيره . 
أنه عدت إلا أن تكون لد نية. .قال الشا 
غيره فاشترى له عبدا نت | 


















يشتري عبدا فأمر ' 











It. Fo. 1‏ )+ 1 1 
ی لا ار ب 3 اذك 











حلف او حل لا يبيع ! 





5 فإذا 7 تھب دي .كال لفان ر رهه الله ا : وإذا . 
للف تلق أن لا يبدا له ا a‏ نوی ا لا يبيع سلعة بملكها 
١ / 5‏ ليبيعها فدفع ذلك الغير إلى الذي حلة 
يحدث الخالق من ۳ أن بيع الثالث غير حائز . لأنه إذا وكل رجلا يبيع له فليس له أن يوكل 5 
غيره ولو كان حين وكله أجاز له أن يوكل من رآه فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى أن لا يبيع لي 
بها بحال حنث لأنه قد باعها 























بأمري لم يحنث وإن كان نوى أن لا يبي 





11 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الماء في) : ستة من شوال (مع سقوط 
الأيام وهو غريب 


من قال لامرأته أنت طالق إن خرحت إلا بإذى 
قال الشافعي رحمه الله تعالى 








ها قبل أن تسأله الإذن أو بعد ما سألته إياه : قد أذنت لك 








غصب رحلا حقا أو كان له عليه دين فحلله الرحل والغاصب انحا 


برأ قال : فإنا نقول 


ليه دل فحلله الرحل بعد الموت أها 0 


فيمن قال لامرأته :إن خرجت إلى موضع إلا بإذني فأنت طالق ثم قال لما : اخرحي حيث شقت 





ع 
9 








بعلم فإنه سواء قال لما في يمينه إن خرحت إلى موضع إلا بإذني أو لم يقل لما إلى موضع 
. لأنه إذا قال : إن حرجت ولم يقل إلى موضع فإئما هو إلى موضع وإن لم 
الشافعي رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول :لا حنث عليه .قال :فإنا تقول 








و ب حلف ت لا يأذن لامرأته أن ترج إلا ي عيادة مريض فذق يها ف عيادة مريض مم شرت 3 لما 





حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن لها إلى عيادة مريض فخرحت إلى غير 
e‏ يحنث لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث . قال الشافعى رحمه الله تعالى : مثل 


ذلك أقول : أنه لا حنث عليه . قال :فإنا نقول فيم 





حلف أن لا يأذن لامرأته بالخروج إلا 





لعيادة مريض فخرحت من غير أن يأذن لها إلى حمام أو غير ذلك . قال الشافء 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن خرحت إلا بإذني .أو إن خرحت إلى مكان أو إلى موضع 
إلا باذ فاليمين على ا 5 35 


فإن أذن لها مرة فخرحت ثم عادت فخرحت لم يحنث لأنه قد بر مرة ٠‏ 








TS |‏ ا يط ۴ َ / 





قال ها :أنت طالق إن حرجت إلا أن آذن 
رکه رانا ابت لی 








كلما خرحت إلا بإذني أو طالق في كل وقت حرجت إلا بإذني كان 





1 


ى كل خرجة فأي خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث . ولو قال ها : أنت طالق مى 
حرجت كان هذا على مرة واحدة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل 


قال 





فيهم كلهم .إلا في المككاتب فلا يمن 
لأن الظاهر من الحكم أن مكاتبه ارج عن ملكه ,معيئ داخل فيه 
واستخدامه وأرش الحناية عليه فلا يكون عليه زكاة مال المكاتب ولا يكون عليه زكاة الفطر 
وليس هكذا أم ولده ولا مدبروه كل أولئك داخل في ملكه له أحذ أموالهم وله أحذ أرش الجحناية 
وتكون عليه الزكاة في أمواههم لأنه ماله . فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول : ال 
من اتةه درهم فإنما يعني عبدا في حال دو ن حال لأنه لو کان ا پک 





ث فيه إلا بأن ينويه في مماليكه . 
















وأخذ ماله وما وصفت من أنه يحال بينه وبينه منه 





فلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غدا 








. وهذا قد وقع حنثه مرة فهو لا يعتق عليه ولا 
: وإذا حلف الرحل أن لا يأكل اروص ا 
رؤوس الحيتان رۋوس اخراد او اوی ار ار ولوس شويع وا رؤوس اليه 


ب 
5 






ن الذي يعرف الناس إذا داكن بأكل الرؤوس أا الرؤوس الي تعمل متميز 
اساد ا ها سوق كما يكون للحم دافإن "كانت لاد غا ضیف ویک كبا يك 





على نيته والورع أن يحنث بأي رأس ما كان 
الحيتان فلا يحنث به إلا بنية لأن 
لحما حنث بلحم الإبل والبق 





والبيض كما وصفت هو بيض الدحاج والأوز والنعام . فأما بيض 











الحيتان لأن اسمه غير اهمه 





فالا للبودلة ارسي E‏ لسر يات ال الورج ب قال لجان رضي الله عنه : 
وإذا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل ال 
يؤكل إنما يؤكل بغيره 0 يكرد مأكولا | لا بخ 





















فوقعت في التمر فأكل 0 كله حنث لأنه قد أكلها .وا 


كله واحدة م عد 





J‏ لا رجه الك عالق ١‏ + وإذا ميلف آنا 5 خا فاكل . اا 
| فأكل لحما لم يحنث في واحد منهما لأن كل واحد منهما غير صاحبه . وكذلك إن حلة 

لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو لا يأكل بسرا فأكل رطبا أو لا يأكل بلحا فأكل بسرا أو لا يأكل طلعا 
فأكل بلحا لأن كل واحد من هذا غير صاحبه وإن كان أصله واحدا . وهكذا إن قال :لا آكل 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا حلة 











الذوق غير الشرب . قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يكلم ة 















وهو فيه م م کت إلا ناك ينه يه في u‏ سلم عليه ( قال الربيع - وله قول آخر فيما أعلم 
إلا أن يعزله بقلبه فى أن لا يسلم عليه خاصة . قال الشافعي 1 فيه الله تعاللى : وإذا مر عليه فسا 
فه ففيها قولان : فأما قول عطاء 










کب اليه تابا فاورع اد أن نت ولا ين 





: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 





: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 
قد اا الل من اعيا 3 وإنما نبأهم بأحبارهم بالوحي لى النبي صلى الله عليه 
وی اروا صل اڈ عليه ولو يوسي الله ومن 5 : لا يحنث قال : إن كلام الآدميين 
لا يشبه كلام الله تعالى 5 لمعي اراسي 07 ارو ل E AINE ag‏ 
فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجحه هذا من هجرته الي يأثم يما . 
قل رکد ا وى عالت جف واد أن قاضيا بعده ولي فرفعه إليه لم يبر لأنه 5 يرفعه إلى القا 
ا القاضى لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضي دي 

: فإن كانت نيته ليرفعنه إليه إن كان 
لم يكن عليه أن يرفعه إليه ولو م تكن له نية حشيت أن يمد 
لا يحنث إلا بأن يمكنه 














فوق ثلاث 








قال الشافعى رحمه الله تعالى ؛ وإذا - 





ذلك القاضي فرأى ذلك الشم 


ب 



















ا رج ر 
أن بخبره وإن کان ذلك چلسا 














ل الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا 





صربن عبده مائة سوط فج 


كلها فقد بر و[ إن كان م 











كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بما ماسته 





كان العلم مغيبا قد تماسه ولا تماسه فضربه بما ضربة ل يحدث في اليك 


> معقول أنه إذا ماسته أنه ضاريه يما + 





يدك ضغثا فاضرب به ولا تحن 
رحلا نضوا في الزنا بأذكال النحل وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته 
الله تعالى : وإذا حلف الرحل ليضربن عبده مائة و لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه خف 


١ a‏ نت لأنة ضاربه في هذا كله . قال الشاذ ا حمه الله تعالى : إذا حلف إلى جل لعن ها 











عبد ۵ كذا ل ص ب 
















له تعال : وإذا حلف الرحل أن لا يركب دابة فلان فركب دابة 
ابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست للعبد . ألا ترى 

يضاف اسمها إلى سائسها . وإن كان حرا أو يضاف الغلمان إلى العلم 

: غلمان فلان وتضاف الدار إلى القيٍ لغيره قال الربيع 


:ويضاف اللجام إلى الدابة والسر إلى الدابة فيقال * لام الحمار وسرج الحمار وليس كلك 

















N! :‏ 1 وإن كانت 








. قال الشافعي رحمه الله تعالى 





ميده فحج قأضاب شعغا مماحليةه فيه كدية أو 0 





إذن مولاه فليس له أن يبمنعه منه . وإن كان منه بغير إذن مولاه فإن كان الصو 





نيا ااه 
1 و 8 ا كذلك أمرنا الله تعالى أن 
نحكى عليهم ما ظهر وكذلك أمرنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكذلك الله وأحك 
ظ . فأما السرائر فلا يعلمها إلا الله فهو يدين بما وجري 0 ل ٠‏ 

0 ل 5 تعالى في المنافقين أنه يعا 
فقال عر وجل :إن النافقين في الدرك الأسفا 
بأحكام الإسلام : مما أظهروا 8 





























حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
أيها الناس قد آن لک 


الله فإنه من يبد لنا صف 














4 / | 64 1 
الى‎ 1 1 ALE: a 
[ 


#أبضروعا فإك ايض يه كذا فيو 










5 سلم .ما يأتيه به الوحي وما جعل اله تعالى فيه ثما ا بعل فى غ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتول أن يقضي إلا على الظ 
الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا يعرف غيره e‏ 1 لا يحك, 





1 £ 10 رس 


وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 





سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 








وذكر الواحدي وغيره من ١‏ 








د ١‏ کله ق الأيام و الليالي أها ذا كان المعدو ا فيك 57 ١‏ أو مؤنثا غيرها 





القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 











اا ae MND: dues aê‏ 
| رشدا فادفعوا إليهم أموالحم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 
كان فقيرا فلياً كل بلس وف فإذا دفعتم | ليهم أمو الهم فأشهدو اعا 
: ففي هذه الآية معنيان : أحدهما الأمر بالإشهاد 
م من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله عز وجا 
كالدليل على الإرحاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وحل يقول :وكفى بالله حسيبا أي ١‏ 
د وال تعالى آنا واي الان :أن ا ن 3 2 اليتيم ر بالدفع إليه ماله والإشهاد ب 


2 





























* NÎ 






مية تدل على ما يجوز فيهما وفي غيرهما وتدل معهما السنة .نم مالا أعلم 









وعلى مثل ما دل عليه القرآن في الظاهر من : أنهم رجال + 
تحتمل الزنا وغيره فما دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره قيل : کاب الله م e‏ 
الله عليه وسلم ثم ما لا أعلم عالطا حالف فيه ن قول الله عر وبذل ف اللاق يأنين الفاحشة من نانك 

الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ : قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والب بالليب جلد مالة والرجم ودل اله ورسولة ها 


















الله عليه وسلم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم ا أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم فإن 
قال قائل وا ول عل أن لا يقط یک ف الرنا من او بعة شهداء قيل | له الات من كا 
الله عز وجل يدلان على ذلك 1 الله عز وحل ف القذ : لولا حاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ م 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون يقول :لولا جاءوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء 
ما قالوا ْ : ْ 














الشافعي قال : أبرنا مالك : 





هيل بن ابي صاخ عن أبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
سعدا قال : يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأت رجلا أمهله حى آت بأربعة شهداء قال رسول 
الله صلی اللله عليه وسلم ‏ :نعم أأخي : نا الربيع : أخخبرنا الشافء : أخبرنا مالك عن 
e‏ لع وراد ا و مع امرأته 
إن م يأت بأربعة . وشهد ثلاثة على رجل عند عمر 


سن 


















وبل عرش ربك ترلهي ورداك اليا (والقول ار حاف الناء ل نكل ذللق وماج إلى لهل 


رقال التووتي ي قوله سلى الله عليه وسلم) الست من شوال. + (إقاخلقت افلاين ينه لأ 








العرب إنما تلترم الإتيان بلمحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت 






قر له الله تعالى) : وتمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيح 
E E e‏ 














صفحة 2539 : 








الله عز وسل e‏ من نساء 0 1 لأن 
الآية دلالة 5 أن قول الله عز اهمه : الزاني لا ينكح إلا زانية أو با 5 انية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك "كياقال ابن لشب اة شلوالك قال م ا 

















0 97 يه وسلم .فإن 59 قائل . 
لك فل ياش اقيق ولت ار تق دق بي امهلو بسن في 
البيو ت سخ تفا الروت أو يجع|. الله طن سبيلا الى عزنا أن هذا أول ا أمر به في الزانية فإن قال : 












الشافعي قال > اععبرنا عبد الرهاب عن بوق عن ام عن باد بن العا 
ل اشن سیا قال + قارا مک 
. قال الشافعي ر حمه الله تعالى #فلة أدر ي أسقط من كتابي 
















ا الزانيين كان اليس أو الخيس والأذى 3 


5 


الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول البى صا 

















مبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والجلد على يبين 
ك ولم يجلده ورجم المرأة الي بعث إليها أ: 4 
قال قائل :ما عل على أن هذا منسوخ قيل له : أرأيت إذا كان أو ل اا مد أك به الاين الب 
النبس والأذى ثم قال رسول الله صلی اله عليه وسلم :خذواعي قد جعل الله هن سبيلا البكر 
جلد مائة والتغريب والثيب بالثيب الحلد والرحم أليس قي هذا دلالة على أن أول ما حدهما الله 
لعقوبة في أبدافهما الحبس والأذى فإن قال : بلى . قيل : فإذا كان هذا أولا فلا نحد ثانيا 


آیدا إلا بعد الأول 3 فإذا حد ثان بعل الأول 





عليه وسلم رجم ماعز بن مال 
















الأول منسوخ عن الزاني ‏ . 











كمال ما يؤحذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأحذ به ولا يجوز أن 
#خجل بغيرعا أمرنا بالأحذ به بو ذلك يذل > 


















في أن يجوز فيه إلا ذلك 


0 أمر ه باللإشهاد في البيو ع a‏ ما وصفت من أي م أل 


لق بغير بينة على أنه والله تعالى أعل 










2 الطاء "ق ويشبه أ تکون ي مثل خاد لأا إذا تصادقا علي ا 





E 






a 


ن الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخعر الاية فد کر الله عز وجل 


شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم يذكر 





معه م امرأة 








فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال 
نخليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما . وذكر شهود الوصية ولا مال للمث 
۳ أعلم أحدا من أهل العلم حالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرحال . وعلمت أكثرهم قال 
ولا في الطلاق ولا الرجعة إذا تناكر الزوجحان . وقالوا ذلك في الوصية . وكان ما حك 
أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه 
نيهم النساء وكان الدين أحذ مال من المشهود عليه والأمر على ما فرق 




















| شهد به مما أذ به المشهود له من ال 
فيه شهادة النساء مع الرحال لأنه في معن الموضع الذي أجازهن الله فيه فيجوز قيا 

القول . فلا يجوز غيره والله تعالى أعلم ومن حالف هذا الأصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معو 
القرآن ولا أعلم لأحد خالفه حجة فيه بقياس ولا خبر لازم .وق قول الله عز وحل ٠‏ :فإن لم 
يكونا رحلين فرحل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى دلالة 
على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن إلا مع رحل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا لأن الله 
عر وبل اوو و ال ی کو ا ا ف اا سر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإن خالفنا أحد فقال : إن شهدت امرأتان لرحل حلف معهما فقد 
























| لف امرأة إن أقامت 


. فإن قال 






شاهدا والذي يستحق به الرحل هو الذي تستحق به المرأة الحق لا فرق بينهما 
لن مرك ولا عبد ولا ن غير عدل مع أنه حلاف ما وصفت من دلالة الكتاب 
الك عليه وسلم الذي لزهنا أن تقول ينا سى 
أحلفنا الرحل وهو شاهد ولا أجزنا شهادته 
ايه أن قل 1 ولا عبد ولا كافر ولا غير عدل . فإن قال قائل : فما هى 



















دواو عاق عدا نا 








: كقاية ھن أل شهادات وكان 





افا يفك ها على ما فرش اھ بی ین ا 

كانت على ذلك دلالة السنة ثم م الأثار . وما لا أعلم بين أحد لقيته فحفظت 

ذلك مخالفا قال : وذكر الله عز وب 2 في الزنا أربعة وذكر في 

د الذي١‏ ية لع مم اا أن تقاس 

المعنيين معا ثم لم أعلم مخالفا لقيته من أهل 
الوط اتوي لدي الل لعلم 















م 0 





a 









ع ازن يا ليا لا على | 
الق ف فكان قياسا على الطلاق وغيره مما وصف 


ف فيحد ويكون هذا صادقا في الظاه 


لقذف فاإذا قام على 3 حل شاهدان باه فذق ر حلا حد لأنه م يذ كك عدد د 


.ولا حرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء يثبتون 
. والله تعالى الموفق 












|| نمل الشاهد 





١ الله 2 ۳ الله عليه وس ماه ل آ د‎ e 







الشاهلك هل أخبر نا الى بيع قال + أغخير نا الشاة 











شهادة النساء مع الرحال استدلالا بم 
أخبرنا الربيع م قال : قال الشاذ 


















ا e‏ د اد ا 56 








أيديهنا وقال الزانية والزافي فاحلدوا 7 واحد منم 


ويجلد مائة ئه بعض 2 دون بعض فقلنا 









1 امد مرم سا کج 
ال مع الشاهد وإن انك اليمين 








6 مك 





5 الل ا مخ الاه فإن كانت ليا وله بهذا عة دا 
كانت عليه فيما عمال من الأحاديث ë‏ 








حائزة لا رحل معهن وهذا حجة عا 





أقل من أربع عدول . قال ا ريه الك ساق + 


امرأتين يقومان مقام رحل في الموضع الذي أجازهما الله تعالى فيه وكان أقل ما انتهى إليه من عدد 


ويمذا تأحذ . فإن قال ل حو 











ا س ادات أحزقا . وإن كان من قبا 
: تقبل ي را لاد 00 
هذا قي الشهادات فقال لا 








TT‏ ا 








أحرنا فلان عن فلان أفتقبل 











: أفرأيت لو قال لك قائل 
امرأة عن 0 . أن امرأة رجحل ولدت هذا الولد قال : ي 
: وأنرلته 8 الخبر ا : أما في هذا فلا 

قلت في أي شيء أنز لته منزلة الخبر هل عدو ت هذا أن قا : هو .منزلة الخبر ول تقسه في 
شيء غير الأصل الذي قلت فأسمعك إذا تضع الأصول لن .قال :فمن أصحابك من قال 
pet‏ امرأتين . قلت له :هل رأيتئ أذكر لك قولا لا تقول له قال : لا 

فكيف ذكرت لي ما لا أقول له قال : فإلي أي شيء ذهب من ذهب إلى ما ذهبنا إليه من أنه 
غير ا کیا ولا إل ها شعيت إليه عي أن اقول لد على مقي 








عليها هن تحوز شهاده بام قاطم 














كتاب الله وما أعرف له متقدما يلزم 


ع 














نظروا من المرأة إلى محرم ومن الرجل إلى محرم فلو كان النظر لغير 
لإقامة شهادة م جز أن يأمر الله عز وحل ثم رسو ل الله صلى الله عليه و سلم إلا 5 5 م فكا 
من 1 ظَر 56 ۳ لیس جرح : فم نظر | ا د 3 

أن يعفو الله عنه140 ٠.‏ شرط الذين تقبل شهادقهم قال الشافعي 
نكم وقال عز وحل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
. قال الشافعى ر حمه الله تعالى : وكان الذي 










ليثبت شع ادته لله أو للناس 





اتان ذو اعدل 





رحلين فرحل وامرأتان ثمن ترضون من ال: 


ea‏ نه أريد به الأحرار ر المرضبون ا بيبا 





ل a‏ فبل أن رجالنا ومن نرضاه أهل ديئنا 





الله الولاية بيننا وبينهم بالدين . ورجالنا أحرارنا والذين نرضى أحرارنا لا مماليك 








كثير من أمورهم وأنا لا نرضى أ هل اله 
: البالغين لأنه إنما خحوطب بالفرائض البالغون دون من م يلغ .ف لشهادة ليقطع 
يما لم يجز أن يتوهم أحد أ أنه يقطع .عن لم 06 و الم رائض فإذا 3 4 مه اک الفرائض في نفسه 
يلزمه غيره ‏ .ول أعلم مخالفا | في شهادة عا 
مسلہ غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن جير شهادة الصبيان 
تحر شهادتهم عنده . وقول الله تبارك وتعالى ‏ :من 0 0 ع 




















. وزاد ابن حريج عن ابن أبي مليكة : 

: ومعين الكتاب مع ابن عباس والله تعالى أعلم . فإن 
قال : أردت أن تكون دلالة : وكيف تكون الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم 
يقبلوا إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن 
ه فيمن تجوز شهادته هو من وصفت ممن يشبه أن تكون الآية دلت على صفته ولا تجوز شهادة 
























0 كيت وغيرهما عن العرب -الحذف 


الظاهر أن مراده ما نقله الفراء وابن ال 








يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوجهين ق 








م عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 











كن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم 











قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 


هم الفاسقون إلا الذين تابوا قال 


شف دا فا جحلا وهم ا ن جلده 9 لا تقبلو ا لله شهادة أبدا وأولئك 












هو م 





: يلزم أن بط ب مانن وأن لا تقبا 


نذا كلاب عب قلت جوا رة ا و ا قل حا 
القذف فإذا أ قب رو ق ا 










منه الحسن قبلت شهادته .و هكذا لو حد مملوك حسن الحال م ٤‏ 
۰ الم کی یر اک الم / نقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه في القذة 


تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه 














معت الزهري يقول :زعم أهل 
شما لاف لا رز فاخي لأحرن ثم سمى الذي الخطاب رضي الله 









ل بن 32 0 عن ابن 5 أنه قال في القاذف قبلت شهادته وقال : كلنا 











باب الخلا 2 إجازة شهادة القاذف 












کرت لد ماد کرت هن 





55 القرآن والآثار فقال : فإنا ذهبنا إل 5 الله عر ۰ 
ف 0 إلا 0 0 | 
أم الأحكام عندك في الاست 
اتسوك ثريا إن خاء الله تعالى آيكون الاسضاء وثقنا 














ان مي غير ما وصفت فقال : أوضح هذا لي 


لقو کد غ ولا ل 













لشافعي قال محمد بن الحسن : إن أبا بكرة قال لرحل أراد استشهاده 
لم يكن لنا في هذا إلا ما رويت كان حجة 





: وكيف قلت :إن كان الرحل عندك ممن تاب من القا 





. وفيما قال دلالة على أن 





فسقوه وأنت وم أنه إذا تاب سقط عنه اسم الف 
ف ا ایی الا وشات کر جا + 
: ولا يجيزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم الفسق لأهم لا يفرقون بين إسقاط اسم الفسة 
بسقوط الاسم عنه كما تفرق بينه . وإذا ۰ كنت تقبل شهادة القاتل والزان 
. إذا تاب فكيف خصصت با القاذف وهو آيسر ذنبا من غيره قال : تأو لمك 

















وغيرهم والأكثر من أهل المدينة ومكة وكيف زعمت إن لم يطهر بالحد قبلت 











مسؤولا وقال الله Ea‏ وجل 0 إلا من 2 35 با 5 وهم يعلمون أحبرنا الربيع قال ۴ قال الشافعي 
رحمه الله تعالى و فوا أن شهادتهم كما ينبغي لهم فحكي أن 


ب 








ى کي أن إخحوة يو سف وص 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنا 








ك سرق وما شهدنا إلا مما علمنا وما كنا ا 








ا يسع KAL‏ أت يشهده إلا ا علم 5 العلم من aT‏ وجو ه :منها ۴ 1 
بالمعاينة ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه ومنها ما تظاهرت به الأخبار ثما لا 4 

















معاينة أو معاينة وسمعا ثم عمى فتجوز شهادته لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل الذي 
















1 ؛ يشفيك عليه و ال شهادة في ملك ای الدار أو الثوب على 
a‏ بأنه مالك الدار ا أن | لايرف متازغا لهف الدار والقوب 





3 الن مسا إذا ”عه ینتس يىسىب 3 16 ممع غيره ينسبهة إلى نسبه وم e‏ 3 


. وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم بأحد 
دوالك عاق ارقن د 








' ' (11 فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم 














جه کاب اوسا ا أثر e‏ امن ذلك دیا ا وکات ىب 
احتجنا إل ان یکون یری یوم شهد ک 
ليوم يكون القول أو الفعل وإن يقم ها لعد ذلك بدهر .قال : بلى قلت : فإذا كان القول والفعا 
نت ثم شهد له بعد عاقلا أعمى لم تحجر شهادته قال : فأقول لغير الأول لا يجوز إلا 
يجوز ان بشهد على قعل رخل عي م عوك ا ا 
بالشهادة على آخر وهو غائب لا يراه قال :نعم .قل 
ا ولو كنت لا تجيزها إذا أثبتها بص 
را غا ميت ولا غاني لآنه لا يعايى واحدا عنييا. . أما 4 
فلا يعاينه في الدنيا .و أنا الغائب ا کے ها وهو لا يراه .قال :فإن رجعت في الغائب 
: لا أحيزها عليه . فقلت : أفترحع في الميت وهو أشد عليك من الغائب قال : لا. 
: فلم لم تقل , ليس فيه أثر يلزم فأتبعه 
.معنا القرآن والمعقول ما وصفت من أن الشهادة فيما لا يكون إلا بعيان أو عيان وإثبات مع .ولا 
بحوز أن تحوز شهادة من لا يثبت بعيان لأن الصوت يشمه الصوت .قال : ويخالفونك في الكتاب 
: وذلك أبعد من أن تحوز الشهادة عليه وقوهم فيه مر ويزعمون أنه لا يحل لي لو عرفت 
كتابي ولم أذكر الشهادة أن أشهد إلا وأنا ذاكر ويزعمون أني إن عرفت كتاب ميت حل لي أن أشهد 
عليه وكتابي كان 0 أن أشهد عليه من كتاب غيري 





. فقلت له 




























u SNe ae ذلك‎ 

















قال : فإن من أصحابك من يجيز : إن 








كان هذا صوابا فهو أ 













ا 








3 فإنا ون کل لك ئْ أن ل تعطل , بالف اھ 4ھ تلف الرحل 








5 55 9 ل من اا الوجوه الغل«ز ال I ٠‏ مقت لك 8 قلت 2 فإن قال لا يكون إلا 
1 فقلت له : أترك هذا القو ل إة #فاذكر ذلك 
أرأيت الشهادة على النسب والملك أتقبلهما من الوجوه الى قبلناها 


فك أن بسب 3 حل إلى غير نسبه ل ير أباه يقربه ويمكن أن تكون الدار في يدي الرحل وهو لا 











ن ومائة سنة ابتاعه ابن مس عشرة سنة ثم باعه وأبق عند المشتري فخا 

ه حلفه لقد باعه إياه بريا من الإباق .فقلت : وقال لك هذا ولد ار وأنا 0م ولا فى 

المسألة عنه لأنه ليس ها هنا أحد من أهل بلده أثق به . قال 
أن يعترفوا القاتل أو يعاينوه أو يخبرهم من عاينه من مات أو غاب ممن يصدق عندهم ولا 

على ولك قال 















ر و أولى أذ 1 دا فيرخ صاحب العبد الذي وصفع 0 








والزمخشري لأهما إِنما قالا فيما > اا 








فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الحاء هو الأصل والحذف 









#صينا خسة كما ادغام اپ حيان و لعله أ 





للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت لاء يي) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 








ف ۴| فر و اه من نيف و ستین طر يقا لی 4 فيها ثبو تت التاء ت 





يقين اللذين د 3 ھا وهو غلط من بعض الر و ا الذين لا يتقنون أفذ 





لا جرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال :يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له إلى آخر الآية وقال : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي 


: والذين هم بشهاداتهم قائمون وقال عز وجل 

















ما لا يلزم ولحذا كتاب غير هذا 


بات فا علي 









كتب كما علمه الله دلالة 





#ولا يأب كانتب أن 4 








ل أن يكون عليه وعلى من هو في سالد وان يقوم من 
معطلة لا يوجد لما ق الأقداء من يقوم بكفايتها والشهادة عا 
فإذا قام مما من 7 فى أ : 







حرج جميع من دعي إليه فتخلة 
الكفاية لا يحرج المتخلة 





سياق الآية و لا يأب الشهداء إذا 





عل الكفاية وهذا يشبه والله تعالى أعلم ما و بف > من الجهاد والجنائز ورد السلام َ وقد 
' 1 ا 3 م اع غوللافه ۳ اد 5 





الابتداء 











الدعوى والبينات 





باب في الأقضية 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : يا داود إنا 
بين الناس بالحق و 3 





جعلناك خليفة في الأرض فاح>ك 





ت يضلا يا الله إن الذين يضلو 
مما نسوا يوم الحساب وقال أ أيه 9 الله عليه عق ف ا الكتاء 
مها أنزل الله 0 تتبع أهواءهم واحذرهم أن 4 عن بعض ما أنزل الله إليك وقال : وإذا 
| بالعدل 0 لد يا نات 
وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا تك العدل اتباع حكمه المنزل 
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أمره باحك : : وأن احكم بينهم 
ا رل اڭ وو 7 لله نبيه صلى الله عليه وسلم من دينه وأهل دينه موضع الإبانة عن كتاب الله عز 
الله وفرض طاعته فقال :من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ‏ :فلا وربك 


ن عن سبيل الله لهم عذاب شديد 









أو أعرض ع: 
























: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية 
. فإذا خالفهما فهو عاص لله عز وجل 












ولكنه يجتهد في التوحه إلى البيت . وهذا موضوع بكماله ذ 




















Se kesda‏ ل 

















دب اين ركيد ضيه ه بالأصل غيره 
الله تعالى أعلم أن ينظر فأيهما كان أولى 
خحصلة ألحقه بالذي هو أشبه ثي حص 


یں 








حطأ أو قد حالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شيئا في مثل 


كان ثما يحتمل ما ذهب إليه و 





فل غه ق ددن کلف 
ر ش اك كان . کو ضع د 














e :‏ 
: أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 


0 5 عليه وسلم قال :لا يحكم الحاكم أو لا 
. قال الشافعي رحمه الله تعالى :ومعقول ف قول البي صل 











حلقه أو عقله انبغى له أن لا يقضي حى تذهب وأي حال ٠‏ 








حر الطبيعة وأن الجوع يحرك حرها وتتوق النفس إلى المأكل فيشتغل عن الحكم 






فضب في بعض أمره أو اشد يتوقى الحك 








' ' (11 هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وج 











تعالى ) 


ويقولون 


(وقال تعالى) :ها يكون م 











إلا راب ولا خسة إلا هو سافسي (و قال تعاللى) :عليها 


)| وكتتم أزواحا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 














قال الشافعي قال الله تعالىل : وشاورهم في الأمر أخبرنا الربيع قا 
يفول الك صلى الله عليه وسلم و قال الله عزوحل ‏ : وأمرهم شارف سنهم ١‏ 
تعالى قال الح : إن كان البي صلی الله عليه 0 لخا او ھڅ 

|1 8 بعده إذا ول بالحاكم الأمر يحتما 
























قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى 2 :أ 
الذي وف أن لا تزر وازرة وزر أحرى . قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة 

ن لقيط عن أبي رمثة قال : دحلت مع أبي على البي صلى الله عليه وسلم فقال له ١‏ اني صلى الله 
:من هذا قال :ابي يا رسول الله لحيل به فقال له الي صلی الله عليه وسلم ‏ : 
: وإبراهيم الذي و فى أن لا تزر وازرة وزر أخر ی .قال الشافعى ر حه الله تعالى : 























غيره وذلك في بدنه دون ماله . وإن قتل أو 
الله تعالى . لأن الله حل وعز إنما جع 
وكذلك أمو الهم لا يحئ أحد على أحد في ماله إلا حيث خص رسول لله 17 لله علي 
انه بها من لخر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأمو الهم ممنوعة من أن تؤحذ بجنا 
. وعليهم في أمو الهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك ولي 








بينه و بين 




























: استدلالا بكتاب الله مم نة 5 الله اا ا 












إن كان من الصادقين فح ل على القاذف غير الزوج بالا 
بأن يأتي بأربعة شهداء . وأخرج الزوج من الحد بأن جلف 
e :‏ ع 5 1 

اجک ولك مها إن تخر 23 أ 2 

5 التعان و سر بينف ف الف قة 






له ن وتستحقون دم صاحب كم قلما لم يحلفوا 501 الأعان . عا 






ها حتفت القاء من سغة أن 








ب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ ا 





كقوله الله تعالى) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظا 


المذكر 





السكيت وغيرهنا عن العرب ولا 

















اود ا ان فال رب الفرني: «الرقاك ب 
بقباء 5 فإن U‏ حنيفة و هه الله تعالى کان يقو ل 1 القو 0 قو ل 3 ب الثو اة و ر ص 


الثوب وبه يأحذ .يعن أبا يوسف .وكان ابن أبي ليلى يقول 












ولو أن 
ضمان عليه ولا على ١‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا ض 
ضامنون لما هلك عندهم و! 0 أيديهم في 
غالب .قال الشافعي رهه الله تعالى : إذا ضاع الثوب 


القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا ف 



















i 0)".‏ د 1ه tt, ® 0 41 1 ٠. 1 ٠‏ 5 
اتنا کک یا نه ی ا ایی فقن افد کا کک کیا ا و للف ` 






على قائل هذا أن يقال له : إن العارية a‏ ن لك في لدم بما بلا عوض أخذ 
. وهذا كله غير مأذون لك 
يشبه هذا العارية وقد تعطي الدا ار 











بی فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت 
عنه ان عيينة بهذا - قال الشافعى رهه الله 58 3 و لا جو 0 إذا هيه 1 











كون مضمونا والمضمون ضامن بكل حال . والقول الآخر 


ولا يخلو ما أحذ عليه الأحر من أن يكو 






ضمن الوديعة بحال . وقد يروى من وجه لا يثبت 








.95 الجناية \ تبط عن ا وكذلك لو تعدوا ضمنوا 5 قال الربيع 











* و اذا اغقصب الرحل الجارية فباعها وأعة ا 
: البيع والعتق فيها باطل لا يجوز لأنه باع ما لا ملل 
علك 5 ياعذ . وكان ابن أبي أبلى يقول : 5 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وذا اغتصب الرحل الجحارية ف فأعتقها أ 
فاسدا فأعتقها أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل . وإذا بطل البيع 1 
۴ مملوكة للمالك الأو ل البائع بيعا فاسدا . ولو تناسخها اله ب 
اء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع کا باطل ويترادون . لأنه ا کان 0 , لمالا 























على عیب کان ا دس البائع له فإن 1 : عنيفة ر صي الله تعالى عنه کان يقو ل ليس 


3 أن يردها بعد الوطء : وكذلك بلغنا عن علي ور ىن طالب رضي الله عنه قال أبو يو سف رهه الله 








. وكان ابن أبي 
























فلا يجوز له أن يردها ناقصة كما لم يكن يجو 
دلس له من أصل الثمن الذي أعط 
خلافهما أنه قال حلاف هذا القول . وإذا اشترى ا ية فوطئها 

و على الواطىء مهر مثلها اعلى مل ا ما يتزوج به 


على الذي باعه ولا يرحع بالمهر وبه يأحذ . وكان ابن 
ىاب امن والهر لان 

















ا 9 عا على الو اطىء المهر على ما ذكرت لك من 3 00 





البائع يالك هق إن کان ال a‏ كث منه قال الث افعى رهه الله تعالى 5 : وإذا اث شتر 0 0 
كشىء استهلكا . فإن چ ان اب قا 
00 ٰ ا تزوج بغير إذن وليها أ نكاحها باطل وأن لما إن اضف 
ب المهر ولا يكون للمصيب الرحوع 

ن غره م يكن للمرأة عليه مهر لأنما قد تكون غارة له فلا يحب لما ما يرحع به عا 

بها بعيب علمه البائع أو 1 
















ت هذا 5 له 5 قضي. رول ل 








على من غره لأنه هو الآخذ للإصابة . ولو كان 














ف 508 م َ والبائع آم ي التدليس اك کان غ 32 فإن حدث ها عند | 
اليب الذي لني له يكن لد 











فكان له أن يردها 





ردها وإن كان العيب الذي حدث با عنده أقل عيوب الرقيق وإذا كان مشتريا ' 
أقل العيوب لأن البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء . فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع 
ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في أنه قضى : أن يرد العبد بالعيب 
للق ع آذ مدت الب عند أن ير : مها العيب الذي دلس له البائع ورجوعه به 
بس فيقال قيمتها مائة ثم تقوم ويما العيب فيقا( 


















أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من ال 











على البائع کا ا کان قلا أو و كر فإن اشتراها 

























١‏ اي بيع الاثنين أنه yy‏ النصف فالنصف لكل و 
آحر نصفھا ثم وحدا ہما عیبا کان لکل واحد منھما رد 


0 حل هين ا أن ةد عل 3 رد صاحبه . وإذا 





باع لأحدهما نصفها وللآخر 
النصف والرحوع بالثمن 
اشترى الرجحل أرضا فيها نخ 










ا فل شا فإن أي حنيفة حمه ١‏ ا لله تعاللى كان يقول 
. وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
رط ذلك المشتري ومن اشترى عبد 


ة الثمر ه 


الشاذ اش ل جه الله تعالى و إذا اشتر ى 











أن يشترط ذلك المشتري و په ياعد دو كات أب أن ليا 


. قال 














.وإن كانت لم تؤبر 


المؤبر و وهكذا | إذا باع عبدا له 5 فماله للبائ 














ل الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرحل من الرحل الحارية أو الدابة أو الثوب أو غير ذلك 

بعتي .وهنا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلي 

وت يالك لله عاد و هذا العيب به قال البائع : أنا اله 
عليه ولا يحونها عن الموضع 

ى يقول مقل قول آي حن 

: وإذا اشترى الرحل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما كان فوجد المشتري 
: بل عندك فإن كان 

مع بمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به إلا أن ياق 












الله ل صلى ا الله عليه و س وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليا 
ع د 








البائع فقال البائع : حدث عندك وقال المشتري 











ا يه السلعة بالعيب وإن ن ٣‏ عن اليمين 0 نرددها عليه ٥‏ ا 
ذكرت.. .قل اض وسول الله اه ال س للأنصاريين ا يست 

فنكلوا ورد الأيمان على يهود يبرءون ما ثم رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأيمان على 
له A‏ | : 

لی الله عليه وسلم النه 
رشي الله تعالى عنه وقول النبى صلى ين 

. ثم قول عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه ذلك جملة دل عليها نص 0 اا عد 5 
والذي قال : لا يعدو بال بكر ا ا 


































فيما تبايعا فيه . وإذا باع الرجل بيعا فبرىء من كل عيب فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان 


ل ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب كائنا ها کان . ألا ترى لد 










۰ .8 الشافعي رضي الله ' تعالى عنه :وإذا باع ازس العبد أو 


العيوب فالذي نذهب إليه -و الله تعالى أعلم 





من كل عيب لم يعلمه ول يبرأ من عيب علمه . ول يسمه البائع ويقفه عليه . 


وإنغا ذهبنا إلى هذا تقليدا وأن فيه معن من المعان يفارق فيه الحيوان ما سواه . وذاك أن ما كانت فيه 










0 ببرئه منه فإذا ا 





وصفناه . وإذا اشترى اررجل دا دابة أو تادا أو دا راأو وبا 07 غير ذلك اير فيه رجحل دعوى وم 8 
9 كن للمدعى على دعواه بينة فأر آذ أن + 1 1 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقو م 0 a‏ البدة بالك اما اذا فيد سق ويهذا ياعدك .وكات اين ! 
# عليه أن يلف 





المشتري الذي في يديه ذلك المتاع عا 
















عليه بالبت ما لهذا فيه حق ويسعه ذلك إذا ان a‏ 





و هری الشدري يبعا على 3 البائع بالخيار شهرا أو على ١‏ 
رضي الله تعالى عنه كان يقول : البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق ثلا 
الله عليه و سلم 2 كان يقول : من اشترى شاة محفلة ف 
معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل ال ى 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرحل العبد أو أي سلعة ما اشترى 
أو المشتري أو هما معا إلى مدة يصفانما . فإن كانت المدة ثلاثا أو أقل فال 












قسه 2565 + 





وإن كانت أكثر من ذلك بطرفة عين فأكثر فالبيع منتقض . فإن قال قائل ّْ 
ثلاثا و م يجر أكثر من ثلاث قيل : لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 5-5-5 ما جاز أن يكون 
له عليه وسلم قا حعل هما الخار إلى أن 























أذ 0 بعوض آخذه منه إلا ما ملكه 


la,‏ الله مل لعل وا 


ا ف 9 سر يا 1 بعد أول اة 


5 في العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر . ولو كان خيار حبان إنما كان لاستشارة 
أنه : ستشارة دهر افكان الخبر دل عا 





تشيره في مقامه وبعده بساعة و ان فيه أن يدع الا 





قال : وإذا اشترى الرحل بيعا على أن البائع 
رضي الله تعالى عنه كان يقول : المشتر 
أبي ليلى يقول : هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه . ولو أن الخيار كان للم 













عليه بثمنه الذي اشتراه به في قوهما 











> لمنفعة ربه لا لمنفعة نفسه . قال الشاف 





, 1 للمشتري لأن البيع لم يتم فيه حين مات 












الله تعالى عنه ؛ وإذا اشترى e‏ حل من ۳ حل ۳ ية ا لعة فباع نصفها من رجل ثم 
الثمن ويقال له :ردها كما هي أو احبس وإنما يكون له أ 


أ أو ياغ بعضها فقد عكن أن يردها . وإذا أمكن أن يردها قيلرء 


















نقص العيب قال : وإذا اشترى الرحل . عبدا واشتر ترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان د يهبه لفلاد 





4 











ن عر بن 











فان أعتقته 3 أنا 





ز البيع مع حلافه لغيره في هذا وفي أم 
ayy‏ 


00 ري اله تعالى غنه کان يقو ل : تأخيره جائز . وهو إلى 





والمکاتب وما سواشا قال + وإذا كان ل 
أحل آخر فإن أبا 
أخره عنه وبه يأذ . وكان ابن أبي ليلى يقول :له أن يرجع في ذلك إلا أن يك 















عضه 8 له بعد 1 آنا 

















عنه لأنه تغيب عنه وبه يأذ . ولو أن الطالب قال :إن ظهر لي فله ما عليه كذا وكذا لم يك 
عیب ٠‏ اذا تغيب الرحل عل ١‏ 


i a ell Iz 
قال الشافعى رهه الله تعاا‎ . 







ع في عليها لأن الإكراه 
موضوع عن العبد فيما بينه وبين الله وفي الحكم و له بعد التغيب 
عليه في التغيب ويظن أنه غاب عنه ولم يغب . ولو قال الطالب :إن ظهر لي فله وضع كذا فظهر 
لم له وضع لأنه عطية مخاطرة . وإذا باع الرحل الرحل بيعا إلى العطاء فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول في ذلك : البيع جائز والمال حال 
وكذلك قوهما في كل مبيع إلى أجل لا يعرف . فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول ا 
وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب وإن كان قائما بعينه فقال المشتري :لا أريد الأحل وأنا 
أنقد لك المال حاز ذلك له قي هذا كله ق قول أبي حنيفة وبه يأحذ .قال ال 























أن الله عر وجل أذن بالدين إلى أجل ٠‏ سمى الله عز وجل فإنه 





ممى والمسمى الموقت بالأهلة اليد 











. ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأحر . أخبرنا الربيع 


عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ولا إل الأندر ولا إلى العهب كله كما قال 


إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد . قال الشافعي رحمه الله تعالى 











أ لقيمة و مت في يديه بعيب ردها وما نقصه 
أرضى السلعة بثمن حال وأبطل الشرط بالأحل لم يكن ذلك له إذا ‏ 
: صلح بإبطال هذا شرطه قيل له : فلهذا أن 3 ن بائعا مشتر 0 نما 















' ' (11 والظاهر أن مراده ما نقله الفراء وابن السكي 








05 








عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري ع 








ذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك : سرت خمسا وأنت تريد الأيام .أو #ضمت 















غ اقسا شاه ا دوابه 0 أن يبا خخ كان ذللك حاترا 50 : ولو اشترى شيئا 


ا ج ح فقطءه كان جائزا وإذا اشتراه ولم يش يشترط تر که فعلى 









| أن يقطعه فإذا استأذن 
صاحبه في ت ركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك وبه يأحذ . وكان ابن أبي لم 


















بيع شيء من ذلك سخ بلغ ولا بأس إذا اشتری شیش 
أحل . وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول 
اله تعالى : وإذا اث سترى الرحل أصنافا من الثمار ١‏ کہا اد ل 


عليه وسلم 3 ن پا 








ع امار حن يبدو صلا 





ا أن ب يبلغ | 


يشتري منه شيا ا بيقط 








ة يكون الع دوا . وكذلك إفا تأي الماهة عا 
مكانه فهو كالموضوع بالارض واا ا 
الحمل فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول 







ل الشافعى ر حمه الله تعالى : وإذا كان السمك في بثر أو ماحل أو أجمة 


شيئا منه يراه بعينه وهو لا يوذ حن يصاد فالبيع فيه باطل من ة 





حظورة وكان البائع 






على الأرض . وإذا حبس الرجل في الدين 


كانه جما يويند كنا عيرق إا ر ج فر 


! | فا 1 ا ٌ ا :3 ١‏ 2 1 م | 1 ( 6 م ٠‏ ل 
/ ه العاضي فب E‏ السجن واشت ى واعتق أو تصدفق بصدفقة أ وهب هبة فإن أبا حنيفة رضي ١‏ 








تعالى عنه كان يقول :هذا كله جائز ولا يباع شيء من ماله في الدين ولي 
ألا ترى أن الرحل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن أ ليا 











شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد 


الله تعالى مثل قول ابن أبي لي 








وان ل اا ابه 8 يسم 


فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :هو جائز وبه يأحذ 











: البيع حائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حى يدفعه لرب المتاع فإذا مرج 








ر جع البائ / عل وب ا بشيء ٠.‏ وال تعالى 0 2 








ا افيا عاد : 0 لم يؤخحذ منه إلا ما لزمه من قيمة ال سلعة ال 
يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول البائع مع بمينه . وكان ابن أبي 








ليلى يقول : القول قول المشتري وبه يأحذ . قال الشافعي رحه الله تعالى : وإذا تبايع الرجلان 
عبدا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا ذ ظ 
ولم تشترط خيارا تحالفا وكان المشتري بالخيار 9 
وهذا والله تعالى أعلم كاختلاة 

أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيا 












E‏ جارية خارعة وتبضن كل و 
حل الرحل حارية 










. قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا بايع الر 


بجارية وتقابضا 9 و جل اسنها با لجار ية الى قبض عيبا ردها و غيل الجارية الى باع ما وانتقض البيع 

















العروض . وإن ماتت الحارية في يدي أحد الرجلين فوحد الآحر عيبا بالجحارية الحية ردها وأحذ قي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : يخاصم المشتري ولا نبالي 











لغيره بأمره فوحد به عيبا فإن أبا 





آم لا ولا ذكلف المشهعري أن مخضر الآمر ولا رق 





. وبه يأحذ . وكان ابن أي ليلى يقول 


ما 2 ی بالعيب ولو كان غائبا بغير فلل اد ولك 6 معه 










جر فيها بذلك المال فإن أبا حنيفة رضي الله عيه “كان يقول :ما اشعرى مخ 


ذلك فوحد به عيبا فله أن وين 4 





ليلى يقول 





چ اف ۳ 25 وإن كان غائبا ار أيت رجلا أمر ر 
کلف نه أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه فكذلك 5 
م أرأيث اشر متافا 8 يره أكان للمشتري الخيار إذا رآه أم لا يكون له خیار حن يحضر 


و ذلك أنه 





علا فباع له متاعا أو 

























پل له أن يرده و 5 












يقو م االات ماخر رب الال آلا وی ان رب الال ك قال + ان ضى هما اشترى لم 





وي ابا لذ كعات في في الر ابحة زاد عليه المرابحة فإن أبا 
جائز لأنه قد باع الثوب 














له أن يرده ا ما نقد إن شاء ولا بخطه 
و كان ابن ٠‏ ا ليل يقو 5 : تحط عنه تلك ١‏ الخياثة و 








حصتها من الربح وبه يأحذ . قال الشافعي رضي 


الله تعالى عنه : وإذا ابتاع الرحل من الرحل ثوبا مرابحة فباعه ثم وجد البائع الأول الذي باعه مرابحة 
3 > تحط عنه الخيانة 





شمن بحصتها من الربح ويرجحع عليه به 


بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ي 
















يه وما أذ م عن ته خرما کما کان ما 5 من 0 محرما ولا ا ن ر 


: الخيار في أحذه بالثمن الذي سمي له أو 





قال ال ا رضي الله ا عنه وإذا اق 5 اولع قبضها و 3 | أو 1 ينقده حي ظهر 
منها على عيب يقر به البائع أو يرى أو يشهد عليه فله الرد قبل النقد كما له الرد بعد النقد . وإذا 
باع الرحل على ابنه وهو كبير دا راأد متاعا من غير حاجة 0 عذر فإن أبا 
ي مال نفسه فباع أبوه عليه شيئا من ماله بأكثر ما 


: وإذا كان الرحل يل 





أن ينقد 0 فإن حنيفة 2 عي کان ب 























ا یا م ا ا ااا الى ا 55 





0. 





حق له في ماله إلا أن ۰ 
اوبعل 7 حل 












راي E‏ 35 5 وکا ا 0 م يقو ا 


ل تصیبا من داره 3 م سم ثلثا أو ربعا أو 





ضا البكر وأما الرجل فلا . قال : وإذا باع ع الرحل : 








لى رحمه الله تعالى يقول : إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة أجر 





وكان ابن ل كه بيع النصيب وإ 
ل يسم وإن كانت أسهما كثيرة لم جز حي يسمي . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كانت 
الدار بين ثلاثة فقال أحدهم لرحل : بعتك نصيبا من هذه الدار وم يقل : نصيي فالبيع باطل من 
معلوما عند البائع والمشتري .و 5 قال : بعتك نصيي ا حن يتصادقا بأنهما قد عرفا نصيبه قبل 
عقد و وإذا حتم الرحل ليس ذلك 
ى الست وو يا E‏ 50000 الله ا يقول :ذلك 
يم للبيع . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا أتى الرحل E‏ 
ولم يتكلم ولم يشهد ولم کب فاا لیس پاقرار إا يكون الأقران با 


0 


المسلمين أو رقيق a‏ رفيمه م 































لف كوكم غليه فإن أبا حديفة 





ر الخوارج وهو متاع من متاع 
رضى الله تعالى عنه كان يقول :لا يجوز ویرد على أهله وبه يأحذ . وكان ابر بق أ ل ليلى يقو[ 














قولحم جميعا . قال الشافعي رحمه الله تعالى 










النصارى فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول 
على المسلم . وكان ابن ل لي ليا 
وبه يأحذ . قال الشافعي 
حن يجمء , الشاهدان أ ا حرين 
ولا المسلمين ولا لأحد ولا على أحد وإذا 0 دق بيعا من بعض ورثته وهو مريض فإن أبا حنيفة 
فالبيع حائز والبيع لا هبة ولا وصية فيرد . وإذا 
استهلك الرجل مالا لولده وولده كبير e‏ غٍ فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : 
هو دين على الأب وبه يأحذ . وكان ابن أي ليا 57 ل له دين : 
. قال ال 































أبوه من شىء لابنه فلا ضمان عليه ة 








بحب ا ا 1 








كان يقول : يرد العبد ويأحذ منه مائة درهم وقيمة س ية ص 
ما أصاب المائة اليد ویرد ها ضاي العبد من قيمة ا وبه يأحذ ع ابن آي لیل 


هذا 8 إن وجد بالعبد عيبا رده ق ته صحيحا لقا 000 5 هي ق يديه 3 قال 
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الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض المائة الدرهم ا دفع م وقيمة e‏ ية ا دفع وإنما - 











قيمتها على القابض من قبل أنها لو كانت قائمة رددناها بدينها لأا تمن العبد هي والمائة الدرهم 


وكذللك إن ات العبد ووجد بالجارية الى ب ردها والمائة الدرهم وأحذ 


$ 


فإذا فات فقيمته تقوم مقامه . وكل من ابتاع بيعا فأصاب عيبا رده ورحع ما أعطى في ثمنه . وإذا 


اشترى الرحل وبين 





قيمته لأنه لو كان قائما لأخذه 





وقبضهما فهلك واحد ووحد بالثوب الآخحر عيبا فأراد رده فاختلف 








ا . قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الر حل ٹون فة 









الثوب رده القن أو 
الوب 


كثر الثمن فلا و بقوله الزيادة . قال 
9 50 ل قول ال 














فبينهما نصفان أو أعطاه دارا يبنيها 
تعالى عنه كان يقول في ذلك كله فا 





0 0 ل“ لي نكر 1 ا 
| على أن أجرتا بينهما نصفان فإن أبا حنيفة رضى الله 





على رب الدار وبه يأحذ . وكان ابنأ أبي ليا 






ى يقول :هو جائز والأجر والربح بينهما : 








: يكريها والكراء بينهما نصفان فهذا فاسد . فإن أدرك قبل البيع والبن 


د إن م يدرك حى 

ب كله لرب ا وال لدار أرب الدار 5 

اق | فال ا ا افا ام بتللك ري الال يعي بقوله فأدانه المشتر ى به 
58 رب ولم يأمر ر ولم ينهه يعي بقو ري 





للبائع والباني أجر مثله وكان ثمن الثم 





5 بنسيئة ولم يقرضه ولو أقرضه 


0 . فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان يقول :لا 
المضارب و ها أداك من ذلك فهو جائز وبه باعل 00 كان 0 8 7 يقو :ل شان 











ا ع دي 











أعطى مالا مقارضة يعن مضاربة 3 حنيفة عن حماد عن 

أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أعطي . قال الشافعي 
زج اله تعالى : وإذا دفع الرحل إلى الرحل مالا ولم يأمره وم e‏ في بيع أو شراء 
أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إلا أن يقر له رب المال أو تقوم عليه بينة أنه أذن له في ذلك . 





أن عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه 











1 


وبعض زاس ماله فإن أبا 
عباس ر ae ê‏ 









ن بلغا عن عبد ات چن 





تعالى : وإذا أسلف ار چ u‏ مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأحل 


فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله كان جائزا . وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا 








ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره .قال : وإذا أسلم الرحل في اللحم فإ 










كان يقول :لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأحذ 





3 رحع بو بر يوسش رححره الله 5 إلى قول ابن أبي ليل 
۾ قال ا شافعي 





فيدل عليه با مها سواء اریت حقيقة ذلك الا 





١‏ واليوم تابع لها أم لم ترد واقتص 





. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 








قال كر رحمه الله تعال 5 تزواجت ام أة على شقص من دار فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 


76 





بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه .و dd‏ أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : كيذ 













ارام وی م ا ا کے ارت رطا 


. ولو 
ا بشقص إلا أن 0 ث مایا ع ا ةو وها ا قد 


ان فيه وبين ثم ليه الك فيع بالشفع قبل ' له :إن شفت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليو مم 


e 


وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا لأنه بی غير متعد فلا يكون عليه هدم ما بئى . وإذا 





لي العامة و إلا قلة عفمة لد ويه ياعد . 
“كن ليم أن ليلى يقول : هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه .قال الشافعى ر خه الله تعالى : وإذا 
ای كانه قله لقي 













كان غائبا فا! 





قول فيه كهو في معين 











EY.‏ ارم الأول لسن عاك ولد أ 


المشتري منه من عيب 57 يعلم 








عي د 0 نمال" كان يقول :له الشفعة فإن كان له وصي أحذها 





` ١ ب‎ ê *|< 
١ Emm 
۱ 





كن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطا 


لام إذا كان أبوه حيا وبه يأحذ . وكان ابن 0 لیلی يقو( 





بالشفعة وإن لم ي 
للشريك الذي قاسم والطريق واحدة 



















تعالى عنهما . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه 
الغلام في حجر أبيه فلولي اليتيم والأب أن يأ 
بلغا أن يليا أموال هما كان هما الأحذ بالشفعة فإذ 











نتسموا الدار والأرض وتركوا بينهم طريقا أو تركوا بينهم مشربا م 
ل وچ !ا شفعة فيما قسم شرا ق طريق ولا ماع . وقد ذهب بعض أهل البصرة 












ورووا حديثا عن عبد الملك بن أن سليمان عن عطاء عن حابر عن الڼو ۱ 
| شبيها بهذا المعيى ويحتمل خلافه قال 








حابرا وأن بعض - 






















فلا شفعة ولا يجد TT‏ فول خرحا من أ بكرن 3 : 
فإ قال 








5 وإن م عتما فلا ” الشفعة ي غيره 


الشفعة للجار وللشريك إذا كان الجار ملاصقا أو ' 
















ا الذي 
أربعون دارا فلم يحر في هذا الحديث إلا ما قلنا 





5 عرد ال ضا بعض الجيران دوك وی فإذا قلناه | 









بعض الحيران دون بعض وأنه لحار الذي لم يقاسم فإن قال 





:نعم كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار قال 


له :قال حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأحرى .عط 








عشي لامر أنه 
















لم تحعله على من لزمه اسم الحوار . وحديث إبراهيم بن ميسرة لا > 
ا ا چ 





خالا ما ثم زعمت 5 الدار تباع و بيد 
فأكثر إذا اک فيها ا EG‏ 


فيها الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الجارين وه 








نعتها أقرهما 





زعمت أن من أوصى لخحيرانه قسمت وصيته على من كان بين داره وداره أربعون دارا فكية 
: فهل قال بقو لكم أ أحد من أصحاب 0 : ! 
يضرنا بعد إذا ثبت عن النبي سلى الله عليه وسلم أن لا ا 8 
بن الخنطاب رضي لله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالل عنه وقال بعض من التابعين © غر بن 

عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه وغيره وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك 































ليلى رحمه الله تعالی يقول 
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55 ابن آي 


0 بن أرطاة عن عمرو بن 
سند بن الاق قل دقل رر 
عي : وإذا اشترى 


اميس انار لفل الات ايا ل الك لقني جلو اموي بدا اماه “اقل 0 





صفحة 2582 : 





يقول. #اهذا كله ياطل لآ ابعاسره بشي عتهول يقول ارايت لو غر من ذلك شري کان 





| 
۳ 






وعن عثمان بن عفان رضي الله عل عنه 0 أعط 
تعالى : وإذا دفع الرحل إلى الرحل انحل أو أو العنب يعمل ف 
ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة الحلال الي عامل عليه 
. وإذا دفع الرحل إلى الرحل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله منها 
فلة والمخابرة والمزارعة الى فى عنها رسول الله صلی الله 
حرمنا المعاملة في 
الأرض ال البيضاء اوا عن رسول اله صلى اله عليه وسل 59 ارا حرمنا بأوجب علينا من 
, يكن لنا أن نطرح بإحدى سنتيه الأحرى ولا نحرم .مما حرم ما أحل كما لا نحل بما 
واس شلك ب النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الأمرين :لا 
الذي أحلهما جميعا ولا الذي حرمهما جميعا . فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أهما دفعا أرضهما 
ورد لا يغبت هو مثله ولا 7 الحديث ولو ثبت ما كان في أحد .- لبي صلى الله عليه وسلم 
النحز والأرض على ١‏ لضاربة اس 
خسن فون ا 7 الله عليه و ا على ما جاء عن النبي صلی الله عليه و س وأما ان يقاس سنة البي 


.قال | 


50 2 
الشافعى رحمه الله 

















من شيء فله منه جزء من الأجزاء فهذه المحافلة . 














4 











على حبر واحد من الصحابة کا يا 









0 (ظ 
| في الأرض قيل : الأرض ل 
. 5 ب 





على ما ا 1 خا 




















. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 





لوارد فيها فرواه من تيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت الناء مع 





صفحة 2584 : 








باب الدعوى والصلح 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجا 












في هذا جائز وبه يأذ . وكان ابن أبي ليا 
كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح عل 
الشافعى ر مه الله تعالى : وإذا ادعى الرحل على الرج 
yT‏ 











e 
رجه : وبه ل‎ 







ب N SS LE ea‏ 
اتی ری اھان ت #ويذا ميال ل عو رل 
ظر لحق وهو غائب فذلك كله جائز . ولا أبطل بالتغيب شيعا 
TT‏ الإكراه الذي أرده وإذا صالح الرحل الرحل أو باع بيعا أو 
أقر بدين فأقام اة 3 الطالب أكرهه عي ذلك فإن 1 حنيفة رححمه الله 8 كان 3 #ذلك كله 




















وأرد ذلك عليه . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى 

البينة على الإكراه . وتفسير ذلك أن رحلا لو شهر غلو : 
: أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا 

أكره الرحل الرحل على بيع أو إقرار أو صدقة ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطا 


هذا كله عنه . والإکراه من كان أقوى من اا : 
إكراهه ولا بحتنع هوب فة سلطانا كان أو | 3 لصا أو حارجيا أو 59 





















مغلق على من هو أقوى منه . وإذا اختتصم الرجلان إلى د قر أحدهما 





في صحراء أو في بيت 















إلا عندي و لا صلح هما إلا عندي . قال || اي 3 حمه الله اد : وإذا اه 











لحكم أو بعده فالقول فيه واحد من قولين :من نسي 


ين على أنه عالم في الظاهر أن ما شهدا به كما شهدا ةه 


القاضى بعلمه لأنه إِنما 











.ومن قال : 


فسأله أن يقضي له به قال 





قال :فاذهب إلى الأمير فأشهد لل 





وشا کره قر نك لل يكرد القاضي غير عدل فذحب 








j‏ اا لقاضى أو عجالقة فلا يكو ل للقاضي أن يرد من كمه إلا 







نظر بينهما كما يبتدئه بين من لم 


باب الصدقة واهبة 
الله تعالى : وإذا وهبت المرأة لزوحها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم 
1 ليلى رحمه الله تعالى يقول : أقبل بينتها على ذلك 
وأبطل ما صنعت . قال n‏ ون ر ا کی أ و 
له من مهرها أو من دين كان ها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج في موضع القهر 
أة أبطلت ذلك عنها كله . وإذا وهب او هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء 

برع امیا او ا ن شت وآ کت و ا اة رظني الل 

الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحبها حيرا . 
يء لم يكن في ملك الواهب . أرأيت إن ولدت 





















ا 





فليس 7 اه الذي ذكر أنه وهب للثواب وم 


يديها ثم طلقها أن يرحع بنصفها زائدة . فأما الدار فإن البان إنما ببئى ما 





يقول :له أن يرجع ف ذلك 
لار ل ا أو دارا فزاد مني في يديه 0 ببى الدار 












لق ف قبل سوا کان الولد للغراة ورج ر 








نصف الحارية إن أراد ذلك .و وإذا 





كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا 





جوز إلا أن يقبض وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى 
أدرك ش فهذه اطبة جائز - ا و كذلك ار حل إذا وهب عير اة . قال 


, يقول : إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد 








الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا 





فيا الاب ورا 





كان ف عياله أو م یکر 





. وكذلك روي عن أبي بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 





وهذا يدل على أنه لا يجوز لهم إلا في حال الصغر . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها من العطايا الي لا يؤحذ عليه 
تعالى كان يقول :لا تجوز تلك الحبة إلا أن د 



















يقول :الهبة حائزة وبه يأحذ وإذا وهب اثنان لواحد وقبض 


فهو جائز .وقال أبو يوسف :هما 





سواء . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو 








5250006 وم سه ل فن U‏ حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول : الهمبة و 











ي بكر رضي الله تعالى عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جحداد عشرين وسقا من 








ا 0 0 وإذا 55 الر ان دا ال ا فقبه ها فهو جائز 2 قو ل ل حنيفة رهه الله 








يفسد الحبة أا كانت لاثنين وبه يأحذ . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار 

















ركس اراسي اند ذا حنيفة رضي الله تعال هته كان يقول. + ذلك عائر ولة يكون : 
يأحذ يان هذا عنزلة الشراء . وكان ابن أبي ليلى يقول : هذا .منزلة الشراء ويأخذ الشة 
ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولمما جميعا 
Ek JE‏ فقبضه ثم عوضه و له شيعا ققد 
سثل الواهب فإن قال :وهب 





















المكافأة كابتداء الهبة 
آحر : إذا وهب واشترط الثواب فاهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا مهو لثواب 
Hs OMEGA ANGELS‏ تعال کان يقو ل : افيه 


: أردته اا من قال 




















في هذا باطلة لا تجوز وبه يأحذ .قال :ولات 





ا ر es‏ 
ال ENA‏ 
ااا رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا 

مقبوضة . الأعمش عن إبراهيم قال : الصدقة إذا علمت جازت والهبة لا تحوز إلا مقبوضة وكان 
لحيحيس ا رسيي رار وين يم 


لحبة إذا قبض منها عوضا قل أو 5 


























التغليب الليالي على الأيام 








قا عق 8 الأيام والليالي أي إذا کان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابة 





فحة 2589 





قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع : أمرتي أن أدفعها 
لان قا ان و حنيفة رضي الله تعالى عنه : فالقول قول رب الوديعة والمسة 
يعن أبا يوسف . وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول المستودع ولا ضمان عليه 

. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عا 


: أمرت أن أدفع الوديعة إلى 7 فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول ة 


























. لأنه أتلف ما استودع بجهالته . ألا ترى أنه لو قال : هذا استودعنيها ثم 
ری مهاده ١‏ هو هذا . كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بما أولا ويضمن الآخر لال 







ا 4 هو ب ل ۴ ويمذا بأغيذ 5 وكان ابن 4 ليل 1 














:هى لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل هما ا تدعيان شيئا غير هذا . فيان 








أحلف باش لا يدري لأيهما هو ووقضف ذلك هما جميعا 





ولف الآعير كان له وان نكل معا فهو موقوف بيد 

لأحدها لا هما . وإذا استودع الرحل وديعة فاستودعها المستودع غيره فإن أبا 
کان رل غو قا لأنه حالف ويذا يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضامن عليه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أودع الرحل الرحل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلف 


1 لبي دع ولو بأماعة لا اا غيره وم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا 























: فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب الوديعة إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أبي 
58 0 س د ال ۰ ف الر حل يموت وعنده الو ديعة 3 عليه دين © ام 
بعينها أو قامت عليه بينة وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها 










يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . الحجاج بن أرطاة عن أبي حعفر وء 








أخبرنا الربيع قال : قال الشاذ 





حل رهنا فوضعه على يدي عدل 





عى رحمه الله تعالى : ولو ارعن الر 
برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : 
الرهن .ما فيه وقد بطل الدين وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : الدين على الراهن كما هو 


قال الشافعي مه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا به فها 











علي يدي غير 8 ا 














كتابا طويلا وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن 
يقول :المرتمن أحق بهذا الرهن من الغرماء وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : الرهن بين 
الغرماء والمرتمن بالحصص على قدر أموالهم وإذا كان الرهن في يدي المرتمن فهو أحق بما من الغرماء 
وقولهما جميعا فيه واحد . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن 


على يدي عدل فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان 











نا على يدي صضصاحب الدين أو يدي غيره فسواء والمرتمن أسق بثمن هذا الرهن حئّ ستو 3 
فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن نتقص عن الدين حاص أهل الدين هما يبقى له 3 
مال الميت . وإذا رهن الرحل الرجل دارا ثم استحق منها شقص وقد قب 









ضها المرتمن فإن أبا حتيفة 





الرهن باطل لا يجوز وبجمذا يأحذ . حفط ا 
حي يستوفي ماله يباع لدينه وكان ابن أبي يلو يقول :ما بقي من الدار فهو رهن بالحق وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه : وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم . قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها المرتمن ثم استحق من الدار شيء كان ما يبقى 

نا بجميع الدين الذي كانت الدار به رهنا . 
ابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيعا جاز أن ي ه 
الر جنال يدك يال سلف على a.‏ ا 5 : مات الراهن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 


8 3 ع 
١‏ آش 2 مه رهن 
بي يالب 
١‏ 


عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به 
























كون رهنا 





ما كان الراهن حيا فإذا مات لم یکر 





له البيع إلا بأمر ال ف ات 
رضي بأمانته في - 7 هن فقد تحول ملك الرهن لغيره من الورثة الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لا 
نما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا فإذا كان الراهن ليس له أن 
ا ارث . والوكالة ببيعه غير الرهن الوكالة لو بطلت لم يبطل ال 
ارقن الرحل دارا ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة رضي الله تعالی عنه کان يقو[ 
من الرهن حين أذن له أن يؤحرها وصارت بمنزلة العارية . وبه يأحذ وكان ابن أبي ليلى يقول ي 
رهن على حالما والغلة للمرتمن قضاء من حقه . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا رهن الرحل 
/ حل دارا ودفعها إلى المرتمن أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لأنه مالك الدار ولا 
منعنا أن بجعل الكراء رهنا أو قصاصا من الدين : أن الكراء سكر. 


















تخرج بهذا من الرهن . وإنما. 








. ولو أحذ من 0 اله شيئا لم يكن له أن يردها لأن ما أحذ من الدار من أصل 











و رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتمن فيها حقا لم يجز أن يكون النماء من الكرا 

والسكن إلا للرامن ال المالك الرقبة كما كان الكراء والسكن للمشتري المالك الرقبة في حينه ذلك . قال 
: وإذا ارتمن الرحل ثلث دار أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز ما جاز أن 
: . هنا وقبضا في الرهن . وإذا رهن الرجل الر+ ظ 

فقبضها المرتمن فأذن له رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع بما لم يكن هذ 
من الرهن وما لهذا وإخخراجه من الرهن . وإنما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرهن لأنه شيء 
بملكه الراهن دون المرتمن وإذا كان شي ءلم يدخل في الرهن فقبض المرقن الأصل ثم أذن له في الانتفاع 
مما لم يرهن لم ينفسخ الرهن . ألا ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن 























رضي الله تعالى عنه كان يقول 





| له به عنه رجحل فإن أبا حنيفة 





: للطالب أن يأحذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأحذ 





ب 





الذي ڪال أنه قل ”5 أن و بهذا ال ° کان ابن أي لي 7 يقول 
فيرجع به اعلى ا الذي عليه لال .وإن كان ا 8 1 


ليس له أن يأغيل الذي عليه 

عن صاحبه كان له أن يأحذ 
على الرجل المال وكفز 
يبرأ كل واحد منهما حي يستوفي ماله إذا كانت 
ما شرط له دون ما لم يشرط 








الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن 














له . ولو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أ؛ 
أن يعود عليه ما تحول عنه إلا بتجديد عودته عليه ١‏ 8 


أحذ ا من الرجل كفيلا بنف 


ما كفا 4 0 ( شيعا ويه بأغيل ٠.‏ 0 أ ا لیلے 





















الله تعالى عنه كان يقول :هو له ضامن ويهذا يأحذ 


به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن 7 يك 











:لا ضمان على الكفيل لأن 56 قد توي. - وكان ابن أي لبلى يقول 
فة رخ الله تعالى. * إن ترك شينا ضمن اليا ج 





. لجميع ما تکفا به .قال الشافعى ر حمه الله تعاللى : وإذاط 


2 ارة فإن أبا حنية 3 رهه الله تعالى كان يقول 5 كفالته باطلة لأا معروف و ليس 








المأذون له في الت 








عليه ولا يترك مالا . وكان ابن أبي ليلى يقول :له أن يرجع إذا أفلس ويُّذا يأحذ 
رحمه الله تعاق + الخوالة تحويل سيق قليس له أن يردم 
ل الشافعى ر حمه الله تعاللى : وإذا كفل العبد المأذو اله في التجا 

کل ا راق کےا 

3 س له ذلك إلا أن يكو ن صاحبه أمر‎ Ê 





















“كسب مال. ..وإذا كنا تمنعة أن 











و . 3 کان ابن ا و 
مرض فأما إذا كان صحيحا حاضرا فلا . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وكيف يكون له أن 
. قال 








الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض 
أو أراد الغيبة أو لم يردها لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره . فإن قال 

وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا 1 كل ٠‏ وإذا وكل ربل رجحلا بخصومة وآثبت الوكالة 

على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عنه 











: إقراره جائز وبه يأحذ . فال : وإن أقر عند 
. وقال أبو يوسف : إقراره عند 
ال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا وكل بحلا ارا بوكالة ول يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقر 














كله باطل لأنه م يوكله به فلا يكون وكيلا فيما ُ يوكله . وإذا وکل رجل رجلا في 


وكالة وبه يأحذ .وروی 


فعل من ذلك 


2 قصاص أو حل فإن 





حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تقبل في ذلك 
: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصا 
. وقال أبو يوسف : لا أقبل البينة !| 
: تقبل في ذلك الوكالة 























حي 6 ښر الحل و 30 





0 O 











: إذا امته سألته البينة على ا فإن م يقم البينة > 
0.4 9 إن "كانت الدار قُِ يدي ل جل فادعاها ال حل £ 1 ١‏ 


E Mg eeu 














على الغائب سال الذي هي في يديه البينة عل 






















: لا أحبره على ذلك إلا أن يقيم بينة عليه وأقول :أنت أعلم 
الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الر 5 مال وهو 
عنده فجاءه رجحل فذكر أن صاحب المال و كله به وصدقه الذي في يديه المال م أحبره على أ 
إليه فإن دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله أو تقوم عليه بينة بذلك . وكذلك لو 
ى رب المال لم يجبر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه وذلك 
أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يجوز إقراره ء u‏ وله ١‏ وإذا و 3 الرحل 0 في شيء خوك 


ل ل 0 2 
الله تعالى إذا جاءه رجحل قد عرفه ا کک 











ادعى هذا الذي ادعى الو كالة دينا عا 
















ذلك و انیت وكالته وإذا تغيب اله 






ى بينته على ال وكالة وجعله 

له 9 الوكالة على ال 
5 ا ا کي م على الموكل فتكون تلك الشهادة 
للخصم تنبت له حقا على الموكل . وإذا وكل حل رحلا بكل قلیل وک 
e oT‏ ي ع فهو 
وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا وكله في كل قليل وكثير فباع دارا أو غير ذلك كان 


ف بشي ¢ أب 4 القاضي 


وذ 5 الرحل الرحل غعنك. القاض 


ثبت 





ss 





بم إلا أن يقول :ما صنعت م 











فالوكالة عا 








حين يبين الو كالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خحصومة أو عمارة أو غير ذلك ۽ وإذا اا 7 
ة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول :لا أقب 





إلا أن يرضى ١‏ ا 








فقبل ذلك عثمان رضی الله عنه . وكان 











رضي ال عن ولع عند أ بكر رضي الله عنه . قال الشافعي رحمه الله : وكانء 


ع 





قال الشافعي رحمه الله تعالى 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقو 3 





خاصة موا ةا e e‏ ۽ قد هل 
علم للا سبيل ذهبت فيه وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأحذ 











ألا ترى أنه لم ب 
قال الشافعى رهه الله تعالى : وإذا كان عند الرحل وديعة ب 












لأنه أمين . وإذا أ قر لرل ف مرضه اي مات فيه الاق 0 دين بشهو: 


ع 











ولا بحوز وصيته فيه لما 





فكذلك إقراره وبه يأحذ . وكان ابن 





الصحة والمرض سواء ل لاي ر رهه الك : اذ كانت على ا 0ه معروفة من سس أو 





اي 





كله سواء . ويتحاصون معا لا يقدم واحد على الآخر 
أعلم . أو أن يقول رحل E RE‏ ا ا 
لا يحاص به غرماؤه فهذا تحكم وذلك أن يبدأ بدين !١‏ 
ببينة حاص وإن لم يكن ببينة لم يحاص . وإذا فرع ع الر حل أهل دين اله 


له وصية ولم يورث حى يأحذ هذا حقه . فهذا دين مرة يبدأ عا 






















صار لا يحاص به .و اذا ادایت اللو أ وزوجام اا عا 
يقول : أفرض ها على زوجها نفقة مثلها ثي غيبته 








3 أن یکر لو کان سار 





حقوق يي مرة في هذا نام يطرحها بغيبته إن جا وو بح 3 










غابوا عن نسائهم : فأمر هم بأن يأحذو هم بأن ينف 
قال الشافعى رهه الله : وهم يزعمون ْم لا يخالفون الواحد من أصضاب الت فيا 
وقد خالفوا عمر ويزعمون أهم لا لا يقبلون من عد ترك القياس وقد تركوه و قالو | فيه قولا 









متناقضا . وإذا كان لرحل على رجل مال وله عليه مثله فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول 
7 :لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به فإن كان 
قال ا 6 ا 





هو قصاص وبه يأغيل . وكان ابر بن أبي | ليلى 
لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يك 
الله : وإذا كان لرجل على رحل مال وله عليه مثله لا يختاة 

















حنيفة رضى الله عنه كان يقول 





وإذا أقر وارث بدين وفي 
الغريم من ذلك الوارث المقر جميع سي 
النصف وإن كانوا ثلاثة دحل غلية التلت اهد عنده منهم وحده عقزلة المقر إن كانا انين 


اله نصيبه لأنه لا ميراث له حنّ يقضى الدين وبه يأحذ . وكان 
















ل جميع ماله من هذا فم أقر له الآخخر رحع لاسو من يديه - 0 معه 


بة فإن أ | حنيفة ر حمه الله کان يقو ل و اده به وإقر اره عا 





ع 


وبه يأحذ . وكان ابن أب ليلى يقول : أبطله 
الشافعي رهه الله : وإذا أقر الرحل أن للرجل 
الذي له السلف فإن قال : نعم هي مقارضة أردت أن يكون له ضامنا أ 
هود له أحلفناه فإن حلف كانت له عليه دينا وكان 
على نفسه أولى من شهود كن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها مقارضة 
فضمن أو يكونوا كذبوا . وإذا أقام الرحل على الرحجل البينة كمال في ذكر حق من شيء 
جائز فأقام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز . فإن 











عليه ألف درهم سلفا ثم جاء با 








مقارضة . وإن م يقر كمذا رب المال وادعاه المش 





شهدوا له بأمر قد .ی 





أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا أقبل منه 








المخر 7 ويلزمه المال بإقراره ا لحن شىء جائز وبه پاج وكان ابن ا آي ا يقبا 
ذلك فة ال راس الال 
ل الشافعى ر حمه الله تعالى : وإذا أقام الرحل على الرحل البينة بألف درهم فأقام الذي عليه الألف 
البينة أكما من ربا فإن شهدت البينة على أصل بيع ربا سكل الذي له الألف :هل كان ما قالوا من البيع 
فإن قالوا : لم يكن بينه وبينه بيع ربا قط ولا له حق علي من وجه من الوجوه إلا هو الألف وهي من 
٠‏ البينة عليه وأبطلت الربا كائنا ما كان ورددته إلا رأس ماله . وإن امتنع ا 
أربى عليه في الألف ويكون له ألف غيرها . وإذا أقر الرحل .مال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد 
























وقال أبو يو سقف رمه الله ایال الذي له 5 ق أب َ 
أنك قد وفيته متاعه فإن قال الطالب : لم أبعه شيئا لزمه المال 
و : / 


ولم أقبضه كلفت الذي له الحق بينة أنه قد قبضه أو 











قال الشافعى ر حمه الله : وإذا حاء بذكر حق وبينة 












الحق ما قبضت المتاع الذي هذه الألق قن ٣‏ . أته من 
يشتري من الرحل الشي. 

عنه الثمن يلاك الش ىء قبل أن ھدوا یارب اھ پک ا 
إليه ولو کان الذي له الألف آل باکر سی ويشاهدين + 
المشهود عليه : م أقبضه سل المشهود له بالألف فإن قال :هذه ا اا عن أن 
متاع بعته إياه وقبضه كلف البينة على أنه قبضه وكان الحواب في 
قال : قد أقر لي بالألف فخذه لي بإقراره أحذته له به وأحلفة 
ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة ذ؛ 
فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول :لا شهادة لهما لأنهما قد احتلفا 


3 4 % | 
و اران عن بد 





















ذلا ى الف رکم ود 5 





شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف 
ت هذه مفصولة من الألف . قال الشاة 


مافعى رحمه الله : وإذا ادعى 





















7 0 هيدنا اليا شهدا ما بإقراره أو زعم الذي شهد ل أنه شلك ق الألفي 


عليه الألف بشاهدين إن أراد أحذها بلا ين . وإن أراد الألف الأخرى الي له عا 











أحدهما وترك ند إذا ادعى ما قالا . قال اا رحمه الله تعالى 








ا 





ألى ظاليه رضي الله تعالى عنه وبه پال . وكان ابن 







لحك فلم جز إلا ها 


على كلل شاهد ٠.‏ 





وا أنهم لا يعل 
لى يقول : لا تجوز شهادقم إذا قالوا : 
اذلك فيقولوا :لا وارث له غیرهم . 





وارثًا غير هو لاء حازت الش وکات ابن أي أ 








لل شهادة الأولين في قولحما .قال ا 





وإذا وارث غيرهم ببينة أدخله لشاف 


ل ن له وارثا إلا 





رضي الله عنه : وإذا 


فلان وفلان قبل القاضي شهادقم . فإن كان الش 





تيفيك ال شهود أن هذه الدار دار 








* 2601 





قضى ممم بالميراث . وإن جاء ورثة غيرهم أدحلتهم ع 








رفة الباطنة بالميت احتاط القاضى فسأل أهل المعرفة فقال :هل تعلمون له 





ع 


| بالمال ودفعه إليه ولم يجبره إن لم يأت بكفيا. : 









3 ا ذلك 6 الإحاطة لم كد 







هدوا على حد لم يشهدوا عنه حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن 
۴ : أقبل شهادتهم وأمضي الحد فأما السكران فإن أت 
به وهو غير سكران فلا حد عليه وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حى ذهب السك 
الشرط أو عامل الوالي فإنه يحد . قال الشاف ل 
على حد لله أو للناس أو حد فيه شيء لله عز وجل وللناس مغل : الزنا والسرقة وشرب اله 
المشهود عليه أنها بعد بلوغه في حال يعقل فيها أقيم عليه الحد ذلك الحد إلا أ 








عنه إلا ا في يدي 





في ار حمه الله وداش 


ع 














نف هنا لله قيا دا لقي قول الله ر وحل ف المحاربين إلا الذين تابوا 


ه ملى اڈ عله وسل فأقر ان لم يأته إن شاء الله ا 
اس ہا e‏ أن ر الب 2 ملى الله عليه 58 بر مه 1 ل س الود الى له عر وجل إلا ي المحاربين 
خاصة . فأما ما كان للآدميين فم إن كانوا قتلوا فأوليا 







مخيرون في قتلهم 0 أحذ الدية أو أن 


شهد الشهود عند 





يعفوا وإنما كانوا أحذوا المال أحذ منهم . قال الشافه 








بزور وقال : أنا أحرحهم وأقيم البينة أنهم استؤحروا وأنهم قوم فساق فإن أبا حنيفة رضي الله عنه 
کان 4 | Ye‏ أقبل الجر ح على مثل هذاو ت ایا .و کان ان أ ليبى يقبله فأما غير ذلك 














حفظى عن أبى يوسف أنه قال بعد : 











وبالأمر الذي 3 جرح في مثله فلا يق 
فقه أو فضل . وإذا شهد الوصي رارك ا 
أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا يجوز ذلك 


, ا 58 أو وارث يليه غير 





7 8 الميث بدين أو صدقة في دار 1 هبة أو شراء فإن 





قال الشافعي رضي اله غه +#وكذلك إذا + 
وإذا ادعى رجل دینا على ميت فش ۰ 
عليه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادة 
اا يقول :لا تجوز شهادته و إذا شهد أصحاب الوسايا يطعيو ايع م 
۳ لأغم و ك . وقال أبو يوسف eT‏ الوصايا والغرماء سواء لا 





























فيها مما ترد له إنما ترد بأن يجرا 





فشهادهما جائزة ولا ۰ ي د 











صفحة 2603 : 





إذا شهد الرجل لامرأته فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول :لا تجوز 
جائزة . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ترد شهادة الرجل لوالديه وأحداده وإن بعدوا من قبل 


اخ ا تعاللى كان يقول :لا 





آنه وأمه 5 لو لده وإن 












فا ش 1 وله ترد لأسن سو اهم زو جة و لا أخ ولا عم 3 لا حال وإذا شا د 





7 فذهب بصره فإن أبا - 


ف EEE als‏ 1 1 511 ۰ ا 5 5 
ادته تلك إذا شهد بما بلغنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه رد شه 


ا رمه لله تعال e‏ 


e 57‏ غائب لأن الشاهد لا يرى الميت ولا الغائب . والذي 5-5 د 


ناعن رسول الله ضلى الله علية وسلم أن ماعز بن 
مالل لق آثاة فأقر عنده بالزنا فرده ثم 5" الثانية فأقر عنده فرده چ أتاه الثالئة فأقر عنده فرده ثم أثاة الرابعة 





مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأحذ . بلة 





لمان يك م الحد اذا أقر أربع مرات ي مقام واحد 5 قال الشافعي رححمه الله تعالى وإذا أ و 











رعرات قياما على أريعة شهوه قالذي 1 





۴ عليه في أربع مرات في 
مختلفة ترك أصل قوله لأنه يزعم أن الشع 

لا يقبلون إلا في مقام واحد .قال :ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول :الإقرار ربع 
مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال : إنما أمذت بحديث ماعز 

















وصفت ولو 





كان كما وصف أن ماعزا أقر في أربعة أمكنة 
مرات خلافا لهذا لأنا لم 





قة أربع رات ها کان قبول إقراره ي اليس ربع 
ننظر إلى المجالس إنما نظرنا ا الق وليس الأمر "كديا قالذ جا واه 


مر ة عند 1 يو جب الین إذا ست علي خی يرحم . ألا و ى إل قو البو صلى الله عليه وه له 














رده u‏ 1 ات e‏ حار عقله و إذا أقر الر 5 5 نا عند غير قاض أو بع مر ات فإن يا حنية 





ولا يحده وبه پاد 0 وكان ابي لیا يقو ا 






الث 0 بذلك أحده .قال e‏ ر ي الله عنه : وإذا أقر الرحل 


هم مرح ارك در 
e‏ 5 








شهادته بالزنا وقد رجحم صاحبه بما فإن اباس 










: نترك القتل ونأحذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله 











ضي الذي كتب له . أرأيت لو كانت جارية 
يختم في عنق العبد ويأحذ من الذي جاء 











فإن لم يثبت عليه الث ل إلى ذلك البلد فردت إليه كان قد انقط 








و م يعط لما إحارة عوضت تلفا غير مضمو 


كراءها في مغيبها إن ردت كان قد ألزم ض 








فم كفب و ال ت قال إلى أذ هذه الدابة إلا بأن يؤتى بما إلى 








أن يكلفوا الذهاب من بلدامُم والإتيان بالدابة 
من أن د يكلف الخروج بشىء م 7 
وإذا شهد الرحل من أهل 58 شهادة فعدل يمكة 








ال ورت الدابة في ١‏ الدابة . 








الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الث 








ما ترد به شهادة 1585 قبا ذلا 
مال في السا 0 : المدة ١‏ 50 قد زايلا فيها م 











قبل عليهما الجرح وكان أهل بلدهما أعلم بمما من عدلهما غريبا أو من 


أهل بلدهما لأن ب أولى من التعليل . قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وحل 











: ممن ترضون من الشهداء أخبرنا الربيع قال 
ابن أبي بحيح عن مجاهد أنه قال : عدلان حران ه 





0 


علم مخالفا في أن هذا معن الآية . وإذا م ختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تتم إلا بأربع أن 
7 ن الشاهدان ريد مسليين عدلين بالغين وأن عبدا لو كان مسلما عدلا لم تحر شهادته بأنه ناقص 


نقص 00 بة . فإن زعموا أن هذه الآية ال 





من أهل ال 














معت هذه الأر بع آ' 
ما زعموا من معيئ كتاب الله حين أحازوا 












. وقد داعا شريح شهادة العبا لشه 7 
. فإن زعم أنه يخالف شريحا لقول أهل التفسير أ 


. فكل كم سواء عبيد وإماء 





رط الحرية فليس و ينها بيان الحرية وهي ْ 
شريحا مرة 58 أحرى وقد کیا هذا في كتاب الأقضية . ولا تجوز شهادة ذكر ولا أنثى في شيء 








من الدنيا لأحد ولا 









ْ ي من اليهودي ويقول 
للهم وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى لا يورث بعت 


0 أهل الملل إلينا فح 













٠. 





ة كما جعلنا الإسلام ملة لأن الأصل إنما هو يمان أو 


عبد وحلوه ووصفوه أنه لرحل فإن أبا حنية 





الله 7 قال :لا آله بو قال ابن أ 0 


سبو الاش الذي اله 











العبد - حجة وإ بعث بالعبد مع مع الرجل الذي جاء بالكتا 
5-7 5 ی ب--2 بجواب كتابه بذلك 













الكتاب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا تجوز شهادتهما وبه يأحذ لقول الله عز وجل 
اذوي عدل منكم وكان ابن أبي ليلى يقول : ذلك جائز . قال الشافعي رحمه الله تعالى : 

على وصيته ذميين لم تقب 

على شاهد الزور تعزيرا 








غير أند بعك إل سوقه إن كان سوقيا 





وكات أبو سنيفة رشهه الله مال للا ير 
ولل 
شاهد زور فاحذوره . وحذروه الناس . وذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أبي 
: عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه خمسة و 
أعزره ولا أبلغ به أربعين سوطا ويطاف به . وقال أبو يوسف بعد ذلك 
سوطا . قال الشافعى رحمه الله : وإذا أقر الرحل بأن قد شها 
شهد بزور عزره ولا يبلغ به أربعين ويشهر بأمره . فإن كان من أهل الم 

كان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته وإن كان سوقيا وقفه في سوقه وقال :إنا وحدنا هذا شاهد زور 
فاعرفوه وادروة. + وإذا أمكن حال أن لا يكون شاغد زور أو شيه عليه غا يغلط به مله فيا 














"9 
٠ 


عع 
أبلة 9 





3 بزور أو ا : a‏ ۰ ية 





1 

















شهادة إلا بعد إثبات ولم يعزره . وإذا شهد شاهدان لرجل عا 











ي أيهما الكاذب . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
ود رکا ر بأكثر ما ادع 2¿ يعزرا لأنه قد يمك أن يكونا صادقين. .و إذا اغيا 
في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا نعزرهما ويقول : لأني لا 
أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا 
حتلفا في الإقرار . وبه يأل وكات ابن ١‏ و ا 
. وكذلك لو حالف المدعى الشاهدين ق قول أبي حنية 













على إقرار فإنه كان يقول : 





لج أدري لعلهما صادقان جميعا وإذ ١‏ 





ورعا ضرهما وعاقبهما 
بأكثر ثما ادعى فإن أبا : 
أ اين عا عر ها و رھ ورا ١‏ يفعل . قال الشافعى رضي الله عنه :لا نعزرهما إذا أمكن 
الم يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا 


يقول * ا عنه ويهذا 5-5 . وكان أبو 





حنيفة رحمه الله كان يقول :لا نضريمما ونتهم المدعى عا 











حنيفة رضي الله عنه كان يقول :لا يسأل عن 





. وكان ابن أبي ١‏ 0 










يتف قو ا کش ل 98 من شرط الله الذي شر طه ف ل :ممن زف س الشه 
ي الله عنهما وخالفه ابن الزبير وقال : بحيز شهادقهم إذا ٤‏ يتفرقوا 6 ابن عباس 









نل و ا 





بالغ ويكون مقبولا في مقامه ومردودا ب 








بم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 






كنتم أزواجا ثلائة (فالمعدود في هذه الآيات كلها 





والثالثة والرابعة وأڻ به موصوفا في الخامسة وثبتت ت التاء في جميع ذلك 








صفحة 2609 : 





باب في الأبمان 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرحل على الرحل دعوى وجاء بالبينة فإن أبا حنيفة رضي 
مجته في ذلك أنه قال : بلغنا عن رسول 


الله عنه كان يقول :لا نرى عليه يمينا مع شهوده . ومن ٠‏ 
الله صلى الله عليه و سل أنه قال 














. فإن قال 000 عليه : أنا أرد اليمين 





د رهه الله تعاللى : وإذا جاء الرحل بشاهدين عا 
على الدعي وبين على الدعى علي . وإذا ادعى رجحل على 
1 | نكا قلنا حب الدعوى 




















ا و نعطك ولهذا كتاب في كتا 
اااي لرحل ميراثا دارا أو أرضا أو غير ذلك ادعى رجحل فيها دعوی وم تكن له بينة 


يه فإن أبا حنيفة ر ضي الله عنه كان يقول : اليمين على غلية آنه 











يقول أيضا إنما جعز أبو حنيفة رضى الله عنه على هذا اليمين على علمه 
لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى والبيع لا يلزمه إلا بقبول .و إذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفع 
وقبول منه مثل البيع والهبة والصدقة فاليمين في ذلك البتة والميراث .لو قال :لا أقبله كان قوله 
ذلك باطلا وكان الميراث له لازما .فلذلك كانت اليمين على علمه قي اا 
» ليلى يقول : اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك . قال 
الشافعى رحمه الله لق : وإذا ورث الرحل دارا أو غيرها ادعى رجحل فيها دعوى سألناه عن دعواه 
ت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها حقا ثم أبرأناه . وإن 
علفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت وما 


























ییا شیا کات في يدي الوارث أ 











بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن أبا حنية 
الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان 








. ويمذا يأحذ . و كان ابن أبي ليلى ' 








باب الوصايا 


وإذا أو صى الرحل للرحل ب 


مكين دار أو بخدمة عبد أو بغلة بس 1 
oy‏ .وكات ابن أ ليلى يقرل. :لا رز ذلك 









. وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث 





ز عليهم تلك الوصية وهم أن يردوها لأنهم جازوا وهم لا 





بملكون الإحازة ولا يملكون | 





كذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشريح وبمذا يأحذ وكان ابن آي ليلى يقول : 
إحازقم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ولو أحازوها بعد موته . ثم أرادوا أن 
برجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازقم جائزة في هذا الموضع في قوهما 
جميعا . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرحل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأحاز ذلك 
الورثة وهو حي ثم أرادوا الرحوع فيه بعد أن مات فذلك عار هم لأهم اروا ف 0 ملكا 
الحو لس ا آ اك 
ا ازو للق 

















E e e 


فإن آبا حنيفة رضی الله عنه كان يقول 


ع 








المالين جبيعا غير مال 
لاحر فرك ذلك الورثة “كله إل القليث 








o. 











علي ( أربعة أسهم يضرب صاحب 








المال بثلاثة اسه و ويضرب صاب اثلث بسي واحد و پا . قال الشافعى ر حمه الله تعالى : 


وإذا أوصى الرجل لرحل بثلث ماله ولآخر ماله كله ولم يجز ذلك الورئة أقسم الوصية على أربعة أسهم 


على عول الفرائض . ومعقول في الوصية أنه أراد 











أحبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده 
فإن آيا فة رجه اد تعالى كان يقول :المال كله للجد وهو عنزلة الأب في كل ميراث . وكذلك 













بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي 


فول على بن ان طالب رضي الله عنه ‏ + للأخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن 









ثابت وعبد الله بن مسعود في هذه المنزلة 





ل المال للجد وقالته معه عائشة وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن 


الله عنهم وهو مذهب أهل الكلام في الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه القياس وليس واحد 
من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد من الق 









اع 
.و 


مونه من السدس وكذلك منزلة الأب وأنكم تسمونه أ 


11 عد جذ 1 به بن الأم حبرا قياسا ا 1 





قال الشافعى رحمه الله تعالى : قلت 












فلم نحكم لما نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام الأب في غيره و 
: وأما اب ظ 





. وإذا وافقه في معن وإن حالفه ف غيره 
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3 ھا مقام الاي أن وافقته 











قلت :أرأيت الحد والأخ إذا طلب | نفسهما أم بقرابة غيرهما قال 
ای 3 6 اد : أن أبو أي الست ويقول الأخ اك أنا ابن أ امیت قال 
: فبقرابة أبي الميت يدليان معا إلى الميت pak‏ 


خمسة أسداس ولأبيه السدس .قا 








١‏ 3 وا ايثة أو أبو 0 قال 9 بل ابنه لأن له 










بك قلا أعلمك إلا عطرست الأقوى هن كل وبنه 





بالأضعف . وإذا أقرت الأحت وهي لأب وأم وقد ورث معها العه 


ا نصفان فما كان في يدها 






6 


: لا نعطيه ثما في 4 شيئا لأنها أقرت 











كل من أقر به وهو وارث فكان إة 
بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به . لأنه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به وإذا لم يثبت 
النسب حن يكون موروثا به م يجز أن يكون وارثا به . وذلك مثل الرحل يقر أنه باع داره من رحل 
بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأكها قد صارت ملكا له 

وذلك أنه لم يقر أنما كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون م 















: . وقد أحطنا أنه لم يقر له به من دين ولا وصية ولا حق عا 
الميراث الذي إذا ثبت له ثبت أن يكون موروثا به . وإذا لم يغبت له أن يكون 


و أن يحون و ار ا په .و إذا فياك ار 








حل وترك امرأة وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم جحاءت بولد 
98 55 هذا 


على الولادة فإن 0 حنيقة ريه الله م كان يقول 





بعد موته وجاءت بامرأة نش 






ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة 





فأنكر ابنه ولدها فجاءء” ة يشهدن بأنها ولدته كان نسبه ثابتا وكان وارثا . ولا أة 


أقل من أن بع نسو هة قياسا على القر آن لن الله عز و حل د شاهدين و شاهدا و امر ان فأقام امر اٿن 














ع فلا ابت نا النساء فيما يغيب عنه الرحال لم غر أن تخير عدي إلا آريها 


منهما من أمة فأقر قي صحته أن أحدها ابنه ثم مات ولم يبين ذلك فإن أبا حنية 




















0 


کل واحد 


أمتان 1 تفخ لراحدة 





منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ومات ولا يعرف أيها أقر به فإنا 





وی 


ا به أحد' ما جعلناه ابنه وو تناه مئه وجحعلنا أمه أم ولد تعتق مموته وأرققنا 
وإذا انت الدار ي يدي رجحل فأقام ابن عم 2 إل نة ا داز خلال ھا والذي هي قُِ يديه ١‏ 0 ا لذلك 














وشيدوا أن جد تركيا ميرانا لأبيه 





فإن أبا سعنيفة رضى الله عنه کان قول : لآ أقضي به 





ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توي أبو هذا وترك 


غيره . وكان ابن أبي ليلى يقول 


كنه في الدار مع الذي هي في يديه ولا يق 













نعلم اق قول ابن ا آي ليل لك 





وارث له غيرهما في قول ابن أبي 






ارثا غير فلان وفلان إلا أن يكونوا من 
ى عليهم وارث و كان له . وذلك أن 
e‏ 
؛: ش ' ذا توفي د وترك امرأته وو في بيته متاعا فإن 
ابا - حنيفة رضي الله عنه كان يحدث عن حماد عن إبر ا أنه قال : ما كان حال وام فهو 














و 








ب 





وكذلك الزوج إذا طلق والباقي الزوج ق الطا ق ويه كان يأعل أبو حنية حضنفة وأبو يو سف ثم قال بعد 
ذلك :لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله لأنه يكون رجحل تاجر عنده متاع النسا 
تحارته أو صانع أو 0 ن رهوثا عند ور 3 وكان ابن 00 7 3 : إذا مات الرجل أو طا 




















علو (2 الإجماع :أن هذا المتاع ي أيديهما معا فهو ا اا خا 








فين بعد الأعكان . فإن قال قائل 


سبل 





: فکیف ر کون لا جل النضو حَ و الخلهى ق و الدر و 8 و الخمر 


ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع قيل : قد يملك الرحال متاع النساء والنساء متاع الرحال . 








: أة المبينة على متاع الرحال اليس ب بقض في لكل 

:لين قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الشيء في ؛ 
الى ا ادا ولزن كال كبا 
لم تجعل الزوجحين 2 في أيديهما فإن استعملت عليهم الظنون وت ركت الظا 













عليه البينة 














الدباغ متاع الدباغين وال 





۳ متاع العظًا ين قيل :فما 4 ف رحل غير موسر ورحل موسر 
تداعيا اقوت ولؤلوا فإن زعمت أنك تجعله س A‏ 
عليهما الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول في متاع الرحل 
لى يدي الرحل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن أبا 


والمرأة .قال : وإذا أسلم الرحل عا 


حنيقة ويه الله ال كان يقول. ‏ ميراثه له بلضها 35 












حمه الله تعالى غن إبراغيم بن محمد عن أبيه عن مسروق 
TT‏ وترك مالا الماك اابن مسعود عن ذلك فقال ماله له 


اقرا 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرحل 
قبل قول البي ' 


ا إلا ا يقد 3 والآخر آله لا يتحو ل الو لاء عمن اس 3 هذا 











" ۴ 15 ولایيگاديقفرغله + 











قال الشافعى ر حمه الله تعال #ولد أن رحلا أوصى إلى رحل فمات ١‏ 
أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول :هذا الآخر وصى الرجليز 

بلغنا عن إبراهيم . 2 ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول :هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه ولا 
يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآحر أوصى إليه بوصية الأول فيك 
وميا اكول ردان يترا قدا 












يوسف رحمه الله تعالى بعد : لا يك اني : قد أوصيت إليا 









شيء أو 05 وصية الآخر 5 قال الشافعى رحه الله :وا إذا أو صى الر حل ا و حل غ حضرت 





الوصي ا تأوصى عاله وولده ووصية الذي أوصى إليه إلى رجحل آخر فلا يكون الآخر بوصية 


من رأيت فأوصى ى إلى رجحل بتركة نفسه لم 7 وصيا للأول ولا 0 59 با للأول خين ول :قد 
یک ونوا له و و ان کر کے اف ار کنا 

مضاربة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان r‏ 

ی ال شل لا 











زكاة حي يلغ أل ری أت لا صلاة ع ١‏ عليه ولا ريضة عليه وهنا 





ب 


ي تعديا وٳذا ۾ تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت .وقد ابر 











ید و أبي بکر ق البحر وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة وعا 
جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بینه وبين الکبي 


صفحة 2617 : 





احيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لرحل : إن عندنا مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة وذكر أنه دفعه إلى 
. قال ال شافعي و حمه الله تعالى :إما قال : مضاربة وإما قال : بضاعة 
وقال بعض الناس : لا زكاة في مال اليتيم الور وفي زرعه الزكاة وعليه ز 
وجناياته الي تلزم من ماله . واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لو كان a‏ الصلاة 
الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع . وقد كتب هذا في كتار 


عقارا عد عقار اميت قات آبا حب 

















على الميت ولم يوص بشيء باع 
















E 
وولو ن رجلا مات وأوصى 1 رجحل وترك ورثة بالفيت أننا‎ 





: فإن كان باع عا 





لزمهم كان بيعه مردودا . وإذا 





أمر ناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم به العقار الذي هو خير لهم من الناض م بحر له أن يبيع 








ع 


' ' (11 كقوله الله تعالى) :وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا با 
ظ لى) :وثمانية أيام (فأما إذا لم 





3 


الحاء وحذفها فتقول : سومزوكل ةظوفحم قوقحلا 








يتوقف فيه إلا اهل جي . 

















9 بنتمله نعم حواز الو ج 0 


سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 














: ليست هذه عفاوضة . ويهذا يأحذ . 










ان المفاوضة حلط المال بالمال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس 
هذه الشركة الي يقول بعض المشرقيين ها شر كة عنان فإذا اشتر كا مفاوضة وتشارطا أن 


المفاوضة عندهما هذا المع . وما رزق أحدهها من غير هذا المال الذي اشت ركا فيه 





a‏ نسار ANSE‏ صاحبه . وإن زعما يأ المفاوضة عندهما بأ 


القمار إلا في هذا أو أقل منه أن يث 





کا ا بوسح و او نب الان وتن فاا د 
: 7 الر 





حلان .مائ E‏ فد اها كرا 














30 . أرأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه في عمل ن 
هبة أيكون الآخر فيها شريكا لقد أنكروا أقل من هذا .قال : ولو أن عبيدا بين رجلين أعتق 
أحدهما نصيبه وهو موسر كان الخيار للآحر تي قول أبي حنيفة رضي الله عنه فإن شاء أعتق العبد كما 
على العبد ويكون الولاء للشري 
من السعاية شيء . وكان ابن أبي ليلى رحمه الل 

: إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد 


على الذي اه و الو لاء كله 


لع صاحبه وإن شاع سكت 









للشريك الآحر إن شاء ضمن ١‏ 








ا وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بين 





. وكان ابن 















#أرايت لو أ لد 115 





حر کله والر لاء للح pI‏ ول ار ا 
كان معسرا فالنصف الأول حر والنصف الثاني لمالكه ولا سعاية عليه 
+ كيب 0 ن نفس واحدة بعض 
المرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق فإن زعم أن العبد يك 
أن ينكح بعض امرأة فإن قال :لا .لا 2 ن الا منک 













بحججه إلا أنا وحدنا في هذا 










المرأة . وقيل له : أيجوز أن يكاتب المرأة على الطلاق ويكو: 







070 أ 


كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك 








ذلك له دون صاحبه وبه يأحذ . وكان ابن 0 ليلى يقول : المكاتبة حائزة وليس | 
لعبد كان العتق باطلا في قول ابن أبي | 


ولو أن الشريك أعنن ١‏ ت 
أداها إلى صاحبها عتق و كان 9 كاتب ضامنا لنصف ال نيمة وا ة والو لاء كله له و کان أ أبو 





للك ريك ' أن يردها 





5-8 اشير ما بصع في ١‏ المكاتية فإن 



















ل لهي قي ته 5 شاع اماق العبد 


| أذ منه بينهما نصفان ما م يؤد ت الكتا 


ولو ردت الكنابة قبل الأداء "كان علوكا. ولو 






















قبل الأداء كان نصفه منه حرا . فإن كان موسرا ضمن نصفه 
الكتابة كان فاسدا .و 0 كان معسرا عتق 
نم مالك العبد أن يجددها . قال : ولو أن مملوكا 











ال 4 0 رحيه الك فيال :ا اكا كان اليد 







کون 2 كل حال فإن قال 
تزعم في | لجارية بين الرجلين يط < ا 
مكانه إما هو واقع بعد مدة که 


بعد مدة . وإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر البتة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 


لفك ايف إن “كان عرسا وات 
















i‏ ل أبو يوسفا : إذا دبره 





الله تعاللى : وإذا كان الد بين انين قدي أحدهما نصيبه و أعتة بتاتا . فإن کان مو سرا فالعبد 








هكذا | قال اهل القياس الذي م يبيعو | 
قال ال المي رهه الله تعالى 0 کاتب الرجز 1 








المال وإن لم يشترط . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرحل عبده وبيد العبد مال فالمال 
للسيد لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معيئ السنة 
افيا .قال رسول الها : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
لكاتب أن يكون مشتريا لنفسه فرب المكاتب بائع وقد جعل له رسول الله 
كالمعلق فذلك أحرى أن لا لاك عا 
العبد أولى أن يكون مالكا لمال 
المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء . وإذا 


المكاتب :قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن أبا 











0 ولا 0 ا 






. والمشتري الذي أعطى ماله في 










حنيفة رحمه الله كان يقول 
بي ليلى يقول :لا يجوز ذلك إلا عند قاض . وكذلك لو أتى القاذ 

















جرت فإن 0 حنيفة رضى الله عنه كان يرده ويمذا يأحذ وكان ابن أبي ليلى يقوا 


لا ارک حئن أنظر فإن كان كيه قريبا 





: وإذا قال المكاتب :قد عجزت عند 






. قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفى وابن عا نع 
ا1 عنهما أل رد كاتا له عجر ي الرق . 5 الشافعى رمه الله تعالى م 








فل بكفالة أو كفل عنه رحل لمولاه بالذي عليه فإن أبا 


المكاتب أ ووهب هبة و فو عبذا أو كم 
كله باطل لا جوز . وبه يأحذ وكان ابن أب ليلى يقوا 















إله رجحم 06 فذلك كله مردود . وقال أبو حنيفة 


2211111111 كنا 
١ ١ 5‏ وبلغنا عن ا الي ات قال لود أن 


فقال :أؤديه اليوم أو غدا فإنه كان يقول 





وة روا # إذا كان كمال اضر 
1 قال ال افو 












. لأن في هذا إتلافا 





وإذا تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق أو كة 
لاله رفو غير ساط غل الال 








5 f 
آنه ا تست‎ 





قال الث افعى رهه الله تعالى ۰ #وإذا قال ال حل 5 اه إن بعة ا 2 












لو أعتقه المشتر ى أير حع إلى الحالف وقد صار مولى للمشتري . ا أيثت ا 


ع 


e 51‏ . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرحل 





الى شتر ي ى ادعاه 





وزعم أنه ابنه 
e‏ 2 ویرد وید 





ل ميخ خيار بشرط فهو حر حين عق 





ن مقامهما الذي تبايعا فيه . فلما كان لمالك العبد الحا 
ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله . ولو ابتداً 











e اأص ةة اس نل ملك الان‎ ١0 


. ولو كان باعه بيع خيار كان ه 








لا حيار له فيه فوقع ال “دعي . 
دلت الدار فباعه وفارق المشتري ثم كلم فلانا أو دحل 

وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن 

؛ عدقا ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة 











الطلاق الذي حلف به لأنها قد حرحت من ملكه . ألا 








ترى أنها لو تزوحت زوجا غيره ثم 





كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرحل لم يقع علي 
تحت غيره وبه يأذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها الطلاق لأنه حلة 
. قال الشافعي رحمه الله تال ولو قال لامراته * أنت طالق إن كلمت فلانا ثم خالعها ‏ 
كلم فلانا لم يقع عليها طلاق من قبل أن الطلاق وقع وهي خارحة من ملكه . وهكذا لو 














فلانا لم يقع عليه الطلاق لأن الطلاق لا يقع إلا على : 
. ولو نكحها نكاحا حديدا لم يحنث بهذا الطلاق وإن كلمه كلاما جديدا لأن 
وک ى مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى . فاشترى مملوكا وتزوج 
يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة 
اھ ای بنا ما ر ی ت نا مالك وق بلقنا عون لی ری 4 ال اه كانه هة 
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ء ظ 
ألا ترى أنه لو قال : إذا تروجتها 
يعلك . ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده امرأة فقال لحا : إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها 

















5 





وتا پاحذ , ألا ترى أن 





7 








i ٍ‏ يقع ق ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتا ٠.‏ فإن وقت وقتا قي سنين 








ls‏ فلان أ و فلانة أو وقت مصراه e‏ 1 مدينة أو قبيلة لا يتزوج ولا 


سعود رضي العا 11 











إذا وقت وقتا أو قبيلة أو ما عاشت فلانة وقع . وإذا قال الرحل :إن وطئت فا 










حنيفة رضي الله عنه کان يقول : لا تعتق من قبل أ 
ليلى رحمه الله تعالى يقول : تعتق .فإن قال 





حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة في قولهما جميعا 
قال الربيع للشافعي رحمه الله تعالى هاهنا جواب 


6 و هذا إن بد لا 








مكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتمما تغلب 





فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذكر فقط فال 


تذكير وإثبات الحاء هو الأصل والحذف 











بای قا را ا 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أعار الرجل الرجل أرضا يبن فيها ول يوقت وقتا ثم بدا له أن 


بخرجه بعد ما بين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : نخرجه ويقال للذي بى انقض بناءك 








ويهذا يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء لل 








واو ولت لوال + 
/ ظ ولكنه لو قال : فان انقض. 

نان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لأنه لم يغر إنما هو غر نفسه .قال : وإذا أقام 

حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الذي كانت في يديه ضامن لما أحذ من الثم 









والأرض فإن أبا 




















9 منذ عشر سنين اس حت من يديه وضمن مر ها وما اا 








ماح حر انال سات الي 





كراء مثل الأرض .قال : وإذا زرع الرجل الأرض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول 
الزرع | 





للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقض الأرض في قول أبي حنيفة ويتصدق بالفضل 

.قال : وإذا أذ الرحل أرض 
رة سنة وعملها | وأقام فيها سين فإن أبا حنيفة رهه الله تعالى كان يقول :هو ضامن لا 

أحر السنة الأولى . وكان ابن أبي ليلى يقول 

د وإذا تكارى الرجحل الأرض ليزرعها 
كين شعليف ك5 اوها الذي تشارطا عليه في الم الول وك اء مثلها في السنة الثانية .ولو 

















صفحة 2626 : 





ار رجل أ أو داره فإن أبا حنية 


للذي وحده منه شيء . وكان ابن أبي 





ليلى يقول :هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شيء 





رحل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس وإنما يكون الكنز لمن وحده إذا وحده في موضع لا يملك 
ن الكنز إسلاميا ولم يوجحد في ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة ثم هو له 


لك الأجير والمستأجر في الأجرة فإن أبا ح: 









کان يقول الو 1 قول ا اجو د .كينه إذا عمل العمل ويهذا اغ به وكان ابن أ ليلين 1 ا 
القول قول الأحير فيما بينه وبين أحر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقا 




















ر خ على شيء 5 امعد الف يم کیت م أعمل امف 
استأحر الرحل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين . أو استأحر دابة إلى کا فجاوز ذلك المكان ف 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم لأنه قد خالف وهو 
ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الض ليلى يقول له 
مر خالف أن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا بجعل عليه أجرا في الخلاف إذا 
ل ال ظ : وإذا تكارى الرحل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعلي 
كرا الرضع الذي تكاره ‏ : لايم به وعليه من حين تعدى إلى أن e‏ 
كتاب الإحارات 
قال : وإذا تكارى الرحل دابة لي 
فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان قول 











عليه الضمان والأجرة وبهذا يأحذ . وكان ابن أبي 











ب ا 


















وعليه الأحر تاما إذا كانت قد بلخ 


الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الدابة 


عليه الات 0 اا ا ا 





ت المكان وبه يأحذه . وكان ابن أبي ليلى يقو 





اة ولا ا عليه قال 










شر كلها قتلتها ثم يزعم أبو حنيفة رحمه الله ل أنه ا اها مائة ميل فتعدى يما على المائة ميلا أو 
: كلها . وكان ينبغى في أصل قوله أن يجعل المائة والزيادة على المائة 
قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بما حي يردها ولو كان الكراء مقبلا 











ومدبرا فماتت في المائة ميل وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأحر فغرقت من مده 





أو معابحته السفينة فإن أبأ حنيفة رضي الله عنه کان يقول :هو ضامن و به يأحذ وكات ابن أبي 


: لا ضمان عليه في المد خحاصة . قال الشافعى رحمه الله تعالى 






أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن 














للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الماء في) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 





. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 





الحديث 





لشافعى رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار صغيرة 














ليل ينتفع لكثير ويمذا يأحذ . وكان ابن ا با 
منها . قال الشافعى وإذا كانت الدار أو ال 






ساو سال 5اك م 








۰ ١ 
E 4 















انکر لس من الفا إا هر يندها ويد يأعيل. .وكات این ان ا 
#وإذا ضلى الرجل ف أيام العشر 
علي ال تكبو على من وي ي ماعة 2 غير مصر جامع ولا Gî‏ 
و وم عون دا ع عن إبراهيم أنه قال وا 
رحده وفي جماعة وعلى المرأة . وبه يأحذ ججالد عن عامر مثله 














يق وحده أو 5 فإن ا حن 












دن امي aa ile BSA‏ 
' بق الرأة وال لعبد والمسافر 8 
وإذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر 
وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقوا 





5320 
5 وكان أبو 


حنيفة ره الله تعالى ينهى عن القنوت ق الفجر وبه يأعحذ . ويحدث به عن رسول الله 


وسلم أ نه م يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من المش ر كين ف 








فشحة 9 202 : 





3 عنهما ل يقنت وقال : يا أهل العراق أنبعت أن إمامكم ية 








الله عدهما عن ضير رطى ال غنه ذا ديق وعدث عن ها 
/ : ومن أدرك الإمام راكعا فكي 
الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ٠‏ 
الركعة لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكو 























الركوع وعثمان رضي الله عنه في بعض 





ia TE £ 3 











, كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 





لوقل ان ؟ 





ثلاثة إلا رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى 1 *#عليها 





قال 
امام راكع 





ثم يصلي بمم الإمام ركعة أحرى وسجدتيز 






رلا يتكلمون فيقومون بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلون 





: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فلم 











.كذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وإبراهيم النخعي وكان ابن أب ليلى يقول : يقوم الإمام 


الإمام وال بق 2 الأول ويعوم 1 



















فيستقبلون العدو ويجيء 0 مايا ويفرغون ثم يسلم الإمام وهم جميعا 
. وجاءت الطائفة ê‏ كانت بإزاء العدو فك 
















يه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الر قاع وقد روي عنه في صلاة 





ني مشن اتبعوه فسجدوا ثم قاموا بقیامه وقعدوا بقعوده 

و 5 في غزاة الحديبية بعسفان وحالد بن الوليد بينه وبين القبلة 
نبي صلى الله عليه وسلم في صحراء ملساء ليس فيها جبا 

ألف وأربعمائة ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالههم وإنما كان طلي 
الله تعالى أو إذا جهر الإمام في صلاة لا يجه 
يقول : قد أساء وصلاته تامة . وكان ابن أبي 





















فيها بالقراءة عمدا فإن أبا حنة 














الله تعالى : وإذا جهر الإمام في الظع 





والنهار من النافلة سواء يسا 
كين کا اء ا جره الي صل الل عليه و سلم في صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يثبت 
الحديث مثله في صلاة النهار ولو ا إذ آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 
لى من كل ركغتين كان معقولة في الخبر غنه أنه أراد والله تعالى أغلم الفرق بين الي والنافلة . 
يل ا .قال 
لشافعي رحمه الله تعالى : والتكبير على الحنائز 
من لب نيان عليه ول من وح يثبت مثله أنه كبر إلا أربعا وكان 
يكير على الجنائز أريعا وكان ابن أى ليلى يكير فسا غلى الجفائز .. قال الشاقعى و: 
الصلاة فب يسه الله الرحمن الرحيم قبل ل أم القرآن وقبل السورة الي بعدها . فإن جمع فير 
حهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن يجهر ب 


أساء إن كان عمدا . وإذا صل 






























: إذا جهرت فحسن وإذا أحفيت قال وڈ کر عن ابی ای 








عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع ال 
بذلك عن 0 عن إبراهيم وذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم ١‏ آ2 4 
| رحليه وبه يأغيذ ,قال الشافعي حمه الله تعالى : وإذا. على 0 وقد م 






فال ل باس بعد الآي ف الصلاة قال : ولو و عد الآي في الصلاة E‏ حب إلي وإن د إا 


2 ]2 ة) م IT‏ أف E‏ £ | 
E 2‏ ۽ م٠‏ ذلك لمطا قم ال 
ع 8 0 





















- 5 
2 
58 إلى 


وسلم . فمن جاء به كذلك ولم يقما 


قَطِى بغير عذر حىّ يتطاول ذلك فيكو ن معروفا أنه اعد ف 3 عمل غيره فأحب إلي أن يستانم 





انعا فقا على 55 ما توضأ به | 











باب الزكاة 





ولق جاده أن رف فإن أبا حنيفة رضى الله تغالى عنه كان يقول #ليس عليه زكاة فيما في يديه حن 


مثلها فلا زكاة عليه 





افع برحمه الله شما بوذا كان 














تعالى : وإذا كانت في يدي رحل ألف درهم وعليه 
وإ كانت السالة غاها وله دين آلف درف . فلو عجل الزكاة كان أحب ا وله أن يؤخرها حي 
يقبض ماله فإن قبضه زكى مما في يديه وان تلف لم یکن عليه فيه زكاة .قال الربيع :آخر قول 

الشافعي : إذا كانت في يديه ألف وعليه ألف فعليه الزكاة . قال الربيع 
E‏ 














E 








لما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله 
ف ها الزكاة 0 قال 2 وكان اب 1 


على بن أبي طالب رضى الله عنه ويمذا يأحذ 





بها وإِن شاء ته 





5 وك قن آمو اهم صدقة "كانت عليه 












الذي هو له إذا حرج . كذلك بلغنا ٠‏ 
الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كان للرحل دين على الناس . فإن كان حالا وقد حال عليه ١‏ 
في يدي الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة .وهو 
عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه وإن كان لا يدري لعله سيفا 
فعليه الزكاة لما 























مضى في يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه . وهكذا إذا كان صاحب الدين 
متغيبا عنه قال وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : ليس فيها عشر 


الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرحل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون 















الأرض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : في كل قليل وكثير أحرحت من 
لحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليا 
بقل وكذلك حدثنا أبو + 













شيفة عن حماد عن إبراهيم: 





شر إلا 2 ارط الشعير والتمر السب ولا يكون فيه 


العشر حى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا والوسق عندنا : ستون صاعا والصاع مختوم با 








تجاجي وهو 
زر لم بالماهم ف الكبير عو مانية أرطال والمد رطلان اک يأحذ 5< وقال أبو بوه 9 8 8 


فيه شيء حن يبلغ خمسة أوسق . قال الشافعي رمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرض 
















الذرة والشعير والزيبب والخبوب الي في هذا المعن اليخ ينبت الناس .قال 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا حال علي 













وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ 





يقول : لا شيء في الزيادة على الأربعين حى تبلغ ستين بقرة وبه 


ْ الله عليه وسلم أنه قال لا شيء في الأوقاص والأوقاص عندنا ما 





. وکل ما کان فوق الفرض الأسفل ۰ بلغ | 
عفو صدقته صدقة الأسفل . قال :وإذا كان للرحل عشرة مثاقيل 
الحول فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في الزكاة : يضيف أقل الصنة 





| ذهب ومائة درهم فحال 
ين إلى أكثرهما ثم يزكيه 

الدنانير أقل مر 0 در .م بديئار تقوم الدراهم دنانير ثم يجمعها جميعا فتكون أكثر من 
الزكاة حى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال . وإذا كانت الدنانير أكثر من 



























1 





زادت بعد المائتين درهم . وكان ابن أي ليلى يقول. 2لا زكاة في شيء من ذلك حي 




















زات + ل ا ا هيم و لا ين المثقاز ل 
يأحذ في الزيادة . وقال أبو حنية 





تة ة رضي الله عنه ل 
ب رضي الله عنه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقوم 
ول هة ها الركاة على وذ ايت تللق المت ان كان ك ميا 























دراهم أو دنانير . وإن شاء زكى الذهب والفضة 
الشافعي ر حمه الله تعاللى : وإذا كانت لرجل عشرة مثاقيز 





يضم الذهب إلى لى الورق وهو صنف غير 








ب وللتمر بالزبيب أشبه من الفضة باذعب يه تمنا بعض 


تضم الإبل إلى البقر ولا ا 
وقال اب ا ليلى : هذان مالان مختلفان تحب الزكاة على الدراهم ولا تحب عا 
أبو يوسف :فيه الزكاة كله . ألا ترى أن التاحر يكون له المتاع للت 


3 رض يضيف بعضه كن بع ص ویز کک و كلك الذهب والف 2 












عل 1 اه رص بدن بعضه 4 بعص وس كله 















عنه أنه أمر رحلا تاجرا أن يعقوم تحارته عند الحول فير 








فيزكي التمر ولا يزكي الزبيب 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا اكتحل الرحل في شهر رمضان أو غير رمضان وهو e‏ فإن 





ب 


حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :لا بأس بذلك وبه يأحذ . وكان ار ن آي | 


06 





3 يكر ه أن يدهن شار به بدهن يجد طعمه 35 هو صائم 8 قال 





بدنه بأي دهن شاء غالية أو غير غالية 





يكتحل الصائم ويدهن شاربه ورأسه ووجهه وقدميه وجميع 








: وإذا أصاب الرحل امرأته ف 


0 


شهر رمضان ثم مرض الرحل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل :على الرجل ع 





000 











قال : وإذا وجب على الرحل صوم شهرين من كفارة إذه 
تعالى كان يقول : ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومهما إلا متتابعين 


ص لى الله عليه وسلم وبه پال 3 وكان اب بن أبي | 5 


بار من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله 











قال الشاة ہی | رمه الله تعالى :و إذا جد امجامع ي شن وده 0 





ته كفارة الظهار ولا يجحزي عنه الصوم 57 الصدقة وهو يجد عتقا قا 














مأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حاة 
ع فعليه القضاء . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا توضاً | 
سائم فتمضمض ودخل الماء جوفه فأحب إلي أن يعيد الصوم احتياطا . وأما الذي يلزمه 
ن أحدث شيئا من ازدارد أو فعل فعلا ليس له دحل به الماء حوفه . فأما 
حلقه بلا إحداث ازدارد تعمد به الماء إلا إدخال النف 






















f £ 1 1 00‏ اد 2 a 2 e‏ 
ع 3 * يا ب 














قال الشافعي رهه الله تعالى وکان ابو 9 نيفة رهه الله تعالى يقول 9 لا تشعر اليدث ويم و ١‏ ( 












۱ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن 














لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأعن أو الأيسر قال : وإذا أهل الرحل بعمرة فأفسدها 6 کا 
وقضاها فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : يجزيه أن يقد ا 
وكان ابن أ على يو ل :لايجريه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده . قال الشافعي ر هزه الله تعالى : 
وإذا أهل الرحل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة 
الى أفسدها ولا نعلم القضاء في شيء من الأعمال إلا بعمل مثله . فأما عمل أقل منه فهذا قضا 
لبعض دون الكل و وإِعما يجري قد 





























ك وبه يأحذ . ا 2 پا 7 0 ا نصيك | 

رحمه الله تعالى عنه : ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في الماء من السمك 
عز وحل : أحل لكم صيد البح ١‏ عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
فقال بعض أهل العلم بالتفسير : طعامه : كل ما كان فيه . وهو شبه ما قال والله تعالى أعلم 
أن مو عد اماي م ويرعى منه قال :و سألت الحجاج 7 أ طاة فأخير ق ال عا عطاء بن اي ر باح 
فقال . +لأبلى أن يرعن وكره أن + 
يرعى نبات الحرم 
عليه وسلم من مكة أن ب 




















متش وبه يأحذ . قال الشافعي رحمه الله تعالى :ولا بأس أن 








شجره ومرعاه ولا خير في أن 








بأس أن 








عطاء بن و 0 عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه 







شيخ عن رزين مولى علو 
لى سج علية قال الشافعي 1 حه الله تعالى : 


A‏ ثبتت باين يما ما سواها من 


البلدان .ولا آري و الله تعالى أعا و أن يزيله من المو ضع الذي باين به البلدان إلى أن 





بن الكسن بن داوم 5 عن أبيه عو هيا كر بن غيد الث ين حامر قال. #اقدست 














جميعا قال : فقالت أمي أو حدق :ما أرانا أتينا إلا أنا 8 جنا هذه القطعة عرد د م فقالت لي 
القطعة إلى صفية فردها وقل لحا : إن الله حل وعلا وضع ني حرمه شيعا فلا 

غير واحد من أ مل العلم ٠‏ : 

ê 








۾ قال ال شافعي رهه الله u‏ وقال غي 








قيمته وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول 
ف الحرم عن عطاء بن أي رباح : شاة . قال الشافعي رحه الله تعالى : وإذا أصاب ۴ جل 
مامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع ابن عبد الحرث 
طا وان السب وغيرهم رضوان الله تعالى . 
صلى الله عليه وسلم وقد حالف أربعة في حمام 
ل أبو ستبيقة ره الله تعالى : عن انمحرم يصي 
يد إلا ما زي في هدي المت 
والإبل فما فوق ذلك لا 
یا بالغ الكسة وسالت ايوق أ أبي لیل 














وسا بن ر و عليهم أجمعين وقد زعم الذي قال : 


فيه قيمة أنه لا يخالف واحدا م اسای ل 












فب و ليه فيه عناق أو جحفره ة أو 


ع 


عة 55 من الضأن إذا كان 


يجري ما دون ذلك 












. ألا ترى إلى قوله الله عز 





وجي ا في جزاء الصي لغ الكعر 
وإن كان عناقا أو حملا . قال أبو يوسف رحه الله : أحذ بالأثر ثي العناق والحفرة 





فقال : يبعث به 


. وقال أبو 











كله قيمته وبه يأحذ . قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا أصاب الرحل 


مثل الذي يفدى فإذا كان 


حنيفة رحمه الله : في ذلك 








صيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة ة لأن الله عز 8 د 








والكبير بكبير وقد قال الله عز وحل 
الحرم جرادة بأن قال : لا يجزي الحرم إلا شاة كما لا يجزي المض 
زاء الصيد كما قال الله تبارك وتعالى مثا 














ة بأن قال 












6 يده داود بن 











وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) 











كقرله الله تعالى) :وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بله فيجوز إثبات الهاء وحذفها 








- سومزو ةظوفحم قوقح ر عب 








صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكي 


يتوقف فيه إلا حاهل غي . 





والظاهر أ مر اده .مما نقله الفر اء و ابن الست 








فحة 2641 











فة رجه الل تال کان اقول 0 د 





: للكبار أن يقتلوا 















قائل : كيف ذهبت إلى هذا دون غيره من الأقاويل وقد قال بعض أهل العلم 
معن السنة و م على الإجماع ات 








الصغار . وقال غيره : يقتل الولد ولا ينتظ 








قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا أخحذوا القصاء 
ا م الله ا وسلم أي لولاة الدم ل يقتلوا وهم حدو 
ن الدية موروثة لم يحل لوارث أن بنع الميراث من ورث معه حق 55 الوارث يمنع 
نفسه من الميراث . وهذا معن القرآن في قول الله عز وحل ٠‏ :فمن عفي له من أحيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان وهذا مكتوب في كتاب الديات . ووجدنا ما خالفه من الأقاويل لا 









مالا ما لزموا 6 ولقد اف ۾ اما الذي قالوا :هو كالحد يقوم به 7 0 رثة شاء وإن عفا 











5 ا أفم .لو اصطلحوا في القتل على الدية جاز ذلك 
ويزعمون أنهم لو اصطلحوا على مال في الحد لم يجر وإذا اقب 8 E‏ 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :هو على عاقلة القبيلة الي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء 
القتيل على غيرهم . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : هو على عاقلة الذين اقتتلوا جي 















. قال ال 





نتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه . وهكذا إن كان جريحا ثم مات ادعى عا 
ا + القتاية Na aa‏ 0 قضى فيها رسول الله صا 













وارث 3 عاضا إلا ۰ 



























سكان أو ل اء أو 9 و كله 5 سواء 2 
فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلف: 


فإن أ أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول :ليس في هذا قصا 


بين الرحال والنسا رلا فيما بين الأخرار والغبيذ قيما :دون النه 








الشافعي 1 حمه الله تعاللى : القصاص بين ل حل ولا أة في الجر اخ وقي النة 


ينهم قع ا وهي 8 كان نت الذي هو الأقا 
أولى لأن الله عز وجل ذكر النفس والحراح في كتابه ذكرا واحدا 
وإذا قتل الرحل رجلا بعصا أو بحجر فضربه ضربات حن مات من ذلك فإن أبا ح: 
كان يقول :لا قصاء . وكان ابن أبي ليلى يقول : بي 


الشافعى رهه الله تعالى 3 وإذا أصاب الرحل الرحل بحديدة مور أو بشىء حور فمار فيه موران اديك 

















فمات من ذلك ففيه القصاص . وإذا أصابه 





بعصا أو 





05000 منها أنه لا يعاش من مثلها 


ل لتقي ا الوق الأغل ب 
قتلا من مقاتله أو حمل عليه الضرب بشيء 








أن دح هما رأسه أو يضرب بما جوفه أو عاضر أو ۰ 





أحف من ذلك حي بلغ من ضربه والأغلب عند الناس أن لا يعاش من مثله 
القتل وزيادة أنه أشد من القت 
Per‏ انشرب الذي الأغلب فة آنه يعاش ص ا 
فيه ٠‏ وإذا عض الرحل يذ الربخل فاتترع ادن 

مه الله تعاللى كان يقول 












وقد بل 












فلا شيء عليه لأنه كان ا أن ينز 3 يده من في ۰ < مت | فيضمر 


بن أمية عن ) ب به أن رحلا عش بد رحل فاتوع 


وقد قضى رسول الله صلى الله عليه و. 











المعضوض يده من في العاض ف 
و قال 8 أيدع يده ي فيك 





تقضهما كأما في في 05 وإذا نا 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا ضما 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : يضمن قائد الدابة وسائقها ورا 





في ول موق إل عا ول رط 











فتكون حينعذ كأداة م. من أداته جن ها 
ىكم .فإن قال :لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقا لا يرى يدها فينبغي 

NBN 0 

حنيفة رحمه الله 8 في الرحل إذا 

ليلى يقول : لا تعقله العاقلة ثم رحع أبو يوسف فة 

نايلغ خالا قال الفاق 
ناية حر في نفس محرمة قد x‏ فيها القود 

e E GOs 














8 3 بذ تعقلة العا 3 لد 9 على 0 قيمته 


عي رحمه الله تعالى : وإذا قتا 














مع إلا ي أن دته ق مته فاما ما سو كن ذلك فهو مفار ق للأموال مجامع للنفو 


يجامع الأموال في 
أكثر أحكامه . وبالله تعالى التوفيق . 


صفحة 2645 : 








قال الشافعي رهه الله تعالى : وإذا أقر الر ل بالسر قة مر 5 واحدة و السر قة تساوي عشرة در اهم 
فصاعدا فإن أبا حنيفة رحمه الله 0 كان يقول 1 :إن لم أقطء 
قول أبي حنيفة . ال الشافعى رحمه الله تعال : وإذا أقر الرحل بالسرقة مرة واحدة وثبت عا 
الإقرار وكانت ثما تقط م فيه الي بع . وسواء إقراره مرة ا 0 . فإن قال ص 














مرة ثم م م رطع 













وإن كان المسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال :لا أقطعه . ومذا يأحذ .وكان 









أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبا . قال الشافعى رحمه الله 
عضر المسروق منه لأنه لعله 
والضمان . وإن كانت السرقة تساوي حمسة دراهم فإن أبا حنيفة 


: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ويمذا يأذ . وكان ابن أبي 


فل رف کو ق غاا چ اق س 


<7 





ان يان له 

















ب 


ê 


: تقطع اليك قي حمسة دراهم ولا تقطع ي 











رحمه الله تعالى : فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من الرواية عن النبي 











سان ل عليه وسلم حول أعلية ثابتا عن واحد من 


فإها ليست من وحه يثبت مثله لو انفرد . وأما ما روي عنء 





. وقد أخبرنا سفيان بن 








59 لله تعالى عن ال 





ى الله عنها أكما قالت 

















إذا شهد الشاهدان على رجحل بالسرقة والمسروق منه 
الشهادة والمسروق منه غائب . أرأيت لو قال : 


ليلى يقول : أقبل وإذا شهد 














ا ۴ رجحل بسرقة والمسروق منه غائب 
أن يقدم المسروق منه .قال : وإذا اعترف ابعل ا مرتين وبالزنا أ أربع مرات 1 2 


e o > 








ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ا أعنه الخل فيهما 











حكم الإسلام ما دام مقيما في دار الإسلا 





وطعن بعضهم في حكاية الكسائى ولا ياتف” 





0 


ظ مود ثم رفع إليه ذلك وهو 
لا يذكر فإن أبا < 


يجيزه .و کان ان اف ليلى رهه الله 


نيفة ر حمه الله كان يقول ؟ لآ ينبغى له أن 
ير ذلك ويه يأحذ. .قال أبو حتيفة رحمه الله تعالى :إن كان يذكره ولم يثبته عنده أحازه وبه 








يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجيزه حن يثبته عنده وإن ذكره . قال الشاذ حه الله : 










ي به حو شه حطه ولم يذكر 
واا جاه رع يكاب قش إل قاش واقاتي لا مرف کان ولا ته نه 





ب ي للقاضي الذي ا الكتار ا يقبله حن يشهد شاهدا اعدل 
على اتم القاضي ما قيا ها كله إذا قرىء عليه عرف القاضي الات و اناد 















لشهود أنه قرأه علي 





منهم وبه يأحذ . قال الشافعي رحمه الله تعالى : و! 


ولا کر فإن أبا حنيفة رحمه الله کان يقو ل : لا أجبره عا 








يأخذ قال : وكان ابن 





أبي ليلى لا يدعه حى يقر أو ينكر . وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له 


يحلف قضى عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعى 








احلف مرارا فإن لم : : 

أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر قيل 

ان وت عاف راا ای ا ون کر فا ال ++ 
م نعطك يذكوله. شيغا دون بيك مع تكوله. ...وإذا أذكر ١‏ 





»إن أرذت أن 






ا 37 عرضنا 









ص 1 الدعوى 













بدن الطال ب البينة ة على ماله ويقيم اا 


A‏ قبلى شىء ف ب 
: المطلوب صادق ما قال لي 


ال 5 ا قد 7 فاه إياه وقال أبو عن قن : و العا 

۰ شنيرده على البراءة قال ال شافعی رمه الله : وإذا ادعى 0 على الرحل : دا‎ AE 
الظاهر إذا جاء د 35 منه ولعله أراد أولا أن‎ e سي‎ 
يقطع عنه المؤنة . وإذا ادععى رجحل قبل رجحل دعوى‎ 
كان يقول : ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول : عندي البراءة وقد‎ 























تكون عنده البراءة من الحق ومن 
على الرحل حقا فقال المدعى عليه : عندي منها المحرج فسأل المدعي القاضي أن يجعل 
يجيء منه بالمخرج فليس هذا بإقرار لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقر 

شيء فلم يقض به القاضي عليه وم ينه في ديوان ثم خخاصمه إليه 











هذا إقرارا يال به إلا أن 








0 وله 037 عليه ب ولا بأعيذ المدعى إلا بينة يثبتها 








فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا ذكر القاضي ذلك أ 
8 و 5 ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حى يثبته في ديوانه . قال 
الشافعي رهه الله تعالى : وإذا أقر الرحل عند الحاكم فأثبت الحاكم إقراره ي ديوانه أ و کان ذاكرا 
لإقراره وله يشر يثبت في ديوانه فسواء . فإن كان من يأعيل بالإقرار دة آذه به ولا معیٰ للديوان إلا 
الذكر . وإذا كان القاضي ذاكرا فسواء كان في الديوان أو لم يكن . قال الربيع : وكان الشافعي 


ييز الإقرار عند القاضى وإِنما كره أن يتكلم بإحازته لحال ظلم بعض القضاة 























يالي في الصوم وصار اليو مم كانه مندرج کت اسم الليلة 


فحة 2649 








: وإذا قال ر لر و 7 7 به *يانبط أ 








ل الشرك الذين كانوا في الجاهلية ويمذا يأحذ وكان ابر نأي 


بصري يا شامي حدثنا أبو يوسف 















المقو ل له .فإن كانت حرة م 
فلابنها القيام بالحد . وإن قال 





أحلفته ما عيئ به أحدا من أهل 
علته قاذفا لاه . فإن طليت ١‏ لحد وهي حر ة كان ها 





e es 








ذلك إلا أ ول : نفيت اك ۴ الذ ي هو جاهلى فأعزره ولا اعا ان القدة 
مش ركة . وإذا قال الرحل لرحل as‏ اا 


1 حمه الله تعالى كان يقول :لا حد على القاذف إغا نما وقع القذف ههنا على لى الأم ولا حد على قاذفها 







عن أذى الناس بتعزير لا حد قال : وإذا قذف رجحل فقال 

آيا سوفة ريه الل سال كان كل ا لهد ادوا 
و 
الحدين في مقام واحد وقد فعل ذلك في 1١‏ 








لى يقول :عليه حدان ويضربه 


: وإذا قال الرحل للرحل : 





حده ألا ترى أنه لو قذف ثلاثة 





ثم حبس حن إذا برأ جلده حد حدا ثانيا . وكذلك لو فرق الة 





۾ يطلب واحد الحد وأقر آحر بالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما . ولو كانوا شركاء في الحد 







: أحدهما باعتراف صاحبه كر ٍ 


, فحكيف د بحال أرايت 6 قد 





أو غشرة سسا اما کان عليه ل> آ 
من لم يقد منه لأنهم لا يجدون إلى القود سبيلا وإذا قال الرحل للرحل *يا ابن 7 انيين أو قالت ارا أ 
للرحل : يا ابن الزانيين والأبوان حيان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا كانا حيين 


وإ إن وجبا عليه 








أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد 


ع 


جميعا وبه يأحذ .قال : ولا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد . - ابن أب 





يضريهما جميعا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في ك 
. أظن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال :لا ولا يكون عا 
كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان ! 















ا عليه وسلم وبه يأحذ وقال :لا تقام الحدود في المساحد قا 





عن رسول الله 


الله تعالى : ولا يقام على رجحل حدان وجبا عليه في مقام واحد ولكنه يحد أحدهما ثم يحب 








يطلب . وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد . 





وإن كان له عدد بنين فأيهم قام به حد له وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يضرب الرحل حدين في 





مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبر 





لحدان في شرب وقذف أو زنا وقذف أو زنا وشرب فأما قذف كل 





الأخر ت وإغاا 






أو زنا مرارا فإنما عليه حد واحد . قال : ولو كان الأبوان المقذوذ 


:فلا حق للولد حي يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب 
. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتضرب الرجال في الحدود قياما 











بمدون وتضرب النساء حلوسا وتضم : 





بين ا و 
منهن امرأة . وإذا قذف الرحل رحلا ميتا فإن أبا حنيفة رحمه الله ا كان يقول 

لا الولد أو الوالد ويمذا يأحذ . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : يأحذ أي 
و الأعت وأما غير هؤلاء فلا قال الشافعي رحمه الله تعالى : يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا 
وإذا قذف ٤‏ حل امرأته وشهد عليه الشه 
يقول ذا رفع ا و ا و يأحذ . 









| ضا الأخ 











وكان ابن 0 ليلى يقول : إذا ححد ضربته الحد ولا أبعي ه عا 








ا افعي ر حمه الله تعالى : وإذا شهد 
وححد شهادتما قيل له : إن لاعنت حرحت من الحد وإن م تلاعن حددناك . 

قال الشافعي ره ااه تعالى : وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدحل بها فإن لها مهر مثلها من 
نسائها لا وكس ولا شطط . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : نساؤها أحواها وبنات عمها .وبه 
ليلى يقول : نساؤها أمها وحالاتما .قال الشاف 
ا ت وبنات ااا الأم ولا الخالات إذا م يک 
بعتبر عليها يمن من كان مثلها من أهل بلدها وفي سنها وجماللها ومامما وأدبما وصراحتها لأن المهر يختلة 
باختلاف هذه الحالات وإذا زوج الرحل ابنته وهي حجره فإن أبا 


عل رجحل 3 قلف امرأته نة وطلب 








يأحذ . وكان ابن أبي بي رحمه الله تعالى : وإذا 












سغيرة ابن أخيه وهو 





صغير يتيم في 
كاح جائز وله الخيار إذا أدرك وبه يأحذ وكان ابن أبي ليلى 
يقو نع أبو يوسف وقال : إذا زوج الولي فلا حيار وهو مثل 
الأب .قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز نكاح الصغار من الرحال ولا من النساء إلا أن يزوجه: 
الآباء والأحداد إذا لم يكن لطن آباء فإفهم آباء . وإذا زوجهن أحد سواهم م مفسوخ ولا 
0 فيه وإن كبرا فإن دحل عليها فأصابجما فلها امور ويفرق بينهما 

ظهاره ولا إيلاؤه لأنها لم تكن زوحة قط . وإذا تزروج لول المرأة وامرأة 





حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :+ الى 





:ا يجوز ذلك عليه حن يدرك ثم رج 


























غيرها . قال الشافعي فإن قال قائل : لم زعمت أن الآباء يزوحون الصغا 





: زوج أبو بك 











ز أن ؛ يكو فيه خيار إلا في الإماء إذا تحولت حامن ١‏ اثر لا 6 9 












فإن قال قائل : فإنا لا نجيز للأب أن يعقد عا 


ره إلا وصي ال 
E SEAS‏ 
في كتاب النكاح وإذا نظر الرجل إلى 





سائر الأولياء هنا كنت قد فرقت بينه وبين الأولياء وهذا بك 





فرج المرأة من شهوة فإن أبا حنية 





وابنتع 0 





: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها وبه يأخذ 
. قال الشافعى رحمه الله تعالى ۴ 
ابنة الرجل وامرأة الرحل فيجمع بينهما . لأن الله عز وجل إنما حرم 
بأحتين . وحرم الأم والبنت إحد حداهما بعد الأخحرى وهذه ا 


















5 مع ين اکس 55 5 








جعفر بين امرأة علي رضي الله عنه وابنته . وعبد الله ؛ 





صفوان بين امرأة رحل وابنته . وإذا نظر الرحل إلى فرج أمته من شهو ة فإن أبا . 
تعالى كان يقول SS‏ أمها ولا , 





اد 
له تعالى : وإذا زنا الرحل 
ا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال 

. وإذا تزوج الرحل المرأة 





رضي الله عنه يقول :هي له حلال حي يل 
بالمرأة فلا تحر م عليه هي إن أراد أن ي 
والحرام ضد الحلال وهذا مكتو 
بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفؤ 
جائر . ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن 
لا ينبغي له غيره فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي حائزا ولا يحوز ذلك منها 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن امرأة زوجت ابنتها 
















صموا الزوج إلى عا 
. وقال أبو يوسف :هو موقوف ا رفع إلى 
القاضي ها هنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوحت فأحاز ذلك قال اغا ر رح الك تال 











بغير ولي فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبما امرأة فنكاحها باطل 
ثلاثا . وإذا تزوج الرحل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم 
الشهود أن المهر الذي يظهر يسمع بما القوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي 
في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول اللهر هو الأول وهو المهر 
الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقو 
المهر والذي أسر باطل . أبو يوسف عن مطرة 


















إذا أسر رال مهرا 1 

الشافعى رهه الله تعالى ودا تر وج الي چ امر 3 كمهر علانية وأسر 0 ر قبل ذلك مهرا 0 نه و 
العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على 
١‏ يه غا حك لبة ص غيره أو يد هد ون 3 المرأة بعد الى ١‏ 5 





















فإن أبا حنيفة رهه الله براق كان يقول : إذا کرت 00 اد ضر اك 

















عليه وسلم قال :وآمروا النساء في بناقن ولقول الله عز وحل ‏ : 
0 م دن عدف في وهذا كله 0 





لأنه روي أن البي صلى الله 
كوم في الأمر ولو كان الأمر فيه: 











وبه يأحذ ‏ . م قال بوب يوسف بعد : إن أقر الزوج ما يكون مهر 
ال الخافي ر رحمه الله 8 وإذا چ 2 المرأة دخل بما أو لم يدخحر متلها في 
AE ee‏ 
م له جک البيوع الفائتة لأن 
لها كما هي في البيوع قيمة 
ن يجعل لما الخيار إن 


i 





ع ا 1 
انا حنفة وه الله تعاا 





ف كون لما ما ادعت 


















ي ليلى قي بريرة أنه يقول : كان زوجها عبدا . ومن حجة أبي حنيفة في ذلك أنه 
بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا . قال الشافه 
فلها الخيار 








بريرة حين عتقت و قل 


الله تعالى : وإذا أعتقت الأمة فإن کا تحت عبد 








وإن كانت تحت حر فلا خيار لحا . وذلك أن زوج بريرة کان عبدا وهذا مکتوب ی کتاب 
نعي إليها فولدت من زوجها الآخر ثم جاء زوجها 





النتكاح . وإذا تزوجت وزوجها غائب كان قد 











ا 0 TT‏ الا الزاي لأنه متروج 50 
أبي طالب 7 الله عنه وبه يأحذ . قال الشافعي رحمه الله الي بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت 
كما عي : 5 الولد ۳ لأنه نكحها ن لظاهر حكمه حكم الفراش .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا لمس الرجل الجارية حرمت عن أبيه وابنه ولا تحرم على أبيه وابنه 


بالنظر دون الل 5 












باب الطلاق 
سعود أنه كان يقول في 





قال أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم ع معو 
الحرام :إن نوى بينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك . وإذا قال الرحل : 
كل حل علي حرام فإن أبا رل قول الزوج فإن لم يعن طلاقا 
فليس بطلاق وإثما هي بين يكة . وإن عن الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة 
بائنة وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة . وكذلك إذا قال لامرأته :هي علي حرام . 


: حلية أو برية أو بائن 54 بتة فالقول قول الزوج وهو ما نوى .إن نوى 





حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول : القم 















واحدة 5 


. وإن نوى اثنتين فهي واحدة 







منها ولا بجعل القول قوله في شيء 
إن لم يرد طلا 





بائنة وإن 





من فلك . قال ل الاير رحه الله تعاى ‏ وإذا قال ارحل ل لامرأنه 

















واحدة بائنة وبه پال : وكان ابن 





لی وا ل : هي ثلاث ولا ال ام عن شيء . قال 


الشافعى وحمه الله تماق چ واا ر الى جل ار أته أو ملكها أ 








ها فلا شيء و به يأحذ . وكان ابن 

ها فلا شيء ER,‏ 
ريغل لامرأته وليب لق أنت طالق أنت طالق بانت بلا لى ولم يك 

فتلزمها الثنتان . وإِنما أحدث كل واحدة منهما ها وهي بائن منه حلال لغيره وهكل 

عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وإذا قال الرحل لامرأته ولم 3 ما :أنت طالق أنت طالق أنت 
ن الخطاب وعد علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ایت وإبراهيم يذناك لأن امرأته 1 
فقد بانتث منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال .آلا تر أا لو ٹزو 


فهو احدة غلك ہا الرجحعة و وإن 5 زوج 

























a‏ ا شهد شا 








رجا أنه طلق امرأته واحدة وشهد آعر اہ 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول شهادقما باطلة لأنهما قد اختلفا 











3 


1 سمع رجحلا يقول لامر أته «أنت طالق واحدة 
5 ولو شمدكا 





ال واا 





. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دل يما فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 










. وقال أبو حنيفة : لم وقد قال الله عز 


بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
طلق الرحل امرأته ثلاثا ولا 
. وإذا آلى الرحل من امرأته 


فحلف لا يقريها شهرا أو شهرين أو ثلاثا لم يقم عليها بذلك إيلاء ولا طلاق لأن بمينه كانت على أقل 





: وإذا 





فن اروا اکن ا می ای ان غروية عن عابر الاحو ل عن عطاء ين الي رباح ھی ان عا 










حنية 3 وبه ا وکان ای أ ل ل 





أربعة 2 بانت بالإيلاء والإيلاء تطلية 
الأشهر فيوم بكم حکہ الإيلاء يحون لا مین علي 
لغ Es‏ مكتوب ي ا الإيلاء 5 وإذا حلف كالبل لا يقرب امرأته ق هذا البيت ١‏ أربعة أشهر 




















ايب 





الجماع أربعة أشهر لا يستط انا يكثر وه و با و ان آي يقول في هذا .؛ 












TET 


. وإذا ظاهر الرحل من امرأته فقا 








ة رضي الله عنه كان يقول :هو 












i HEBSA NABE. وإذا ظاهر‎ 





في الإيلاء 


0 


الإسلام وكفر فإن أبا 








وان ا اله کان يقول + بانث عنه امراته إذا ارثد لا يخود 





كافر وبه يأحذ . وكان ابن 








رجعت i‏ من ۳ الإسلام 0 الش ك كا 
على المرأة الإسلام فإن أسا 





ی کوب وله تقب 











ب للت وه ياعد ,ثم ربع إل قول أن 
يسم عن قل النساء في الحروب من أهل اا فها 
المرأة عن الإسلام فلا فرق بينها وبين الرحل تستتا 

فخالفنا في هذا بعض الناس فقال : يقتل الرحل إذا ارتد ولا تقتل المرأة 











نلم نر ان . تج به إذا كان إسناده ثما لا يثبته أهل الحيديث 5 حتج من 
عله ول فی عن ن قل النساء في دار ê‏ وقال : إذا ى عن قتل 









رعن قتل الأحير ورويت أن 
بسع الو الي 








الى ات ق قتل المرأة 1 تره احجة ي e‏ 5 5 
الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لنا أن ت مرتدا فك 





أتزوحها فهي طالق فإن أبا حنيفة كان يقول :هو كما قال . وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة 
: كل امرأة أتزروجها 








بع : للشافعو : إن تزوجتك فأنت طالق .أو 
: إذا تزوحت إلى كذا وكذا من الأحل امرأة فهى طالق . أو قال : كل امرأة أتزروجها من 











بالطلاق الذي وقع عليها 











Rien NEE J Eb. 
وكذلك إن قذفها بأحبي فقال : عنيت ذلك الوطء الذي هو محرم فلا حد عليه وعليه الت‎ 
قال الرحل لامرأته :لا حاجة لي فيا حنيفة كان يقول‎ 
الطلاق وبه يأحذ . وقال أبو حنيفة : وكيف يكون هذا‎ 
لامرأته : لا حاحة لي فيك‎ 









3-3 








شافعى ١‏ حمه الله تعالى : و إذا قال الرجز 
فهو طلاق وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر 
















س في شيء من هذا طلاق . قال |/ 








هي من 





:هو حر وعليه اللعان .و به يأخحذ 
انبا ا ا 



















أي حنيفة .منزلة العبد ما 5 عليه درهم من قيمته . وكذلك هو في 
















ٍ م لو ا حزء من مائة م تيه جزء من مائة وق کتابته إن ا الله 
تعالى . وإذا کات اس بين اثنين وها زو ج عبد أعتقها ايل مولييها وقضى عليها بالسعاية للآخر م 


. وكان لا الخيار في قول 








ا || 1 4 ا 
Fe 2‏ له م رھ البحيه 
ا TORE E LE E‏ 

ا خا - 1 8 


حنيفة عدة أمة و طلاق أمة 
0 0 يكن لها ذلك حى يأذن ١‏ 





: 7" | شيء 0 أمة . وإذا قال الر حل لامر أله ؟ أت طالق 
التي ا ار و ار با حنية 

الطلاق قال أبو حنيفة 
قال الرحل لامرأته 3 
وقبل أن يشاء فلا تكون طالقا أبدا بهذا الطلاق 


: لا يقع عليها الطلاق ويمذا يأحذ . وكاناب 

















علمنا أنه لا يشاء أبدا ولم يشاً قبل فتطا 


يححد فإن أبا حنيفة كان يقول : يلاعن وبه يأحذ . وكان ابن أي ليلى يقول : لا يلاعن ويضرب 


. وإذا قذف الرحل امرأته وقامت لها البينة وهو 








رج العبد بغير إذن مو لاه فقال له مولاه : طلة 






: ر بالنكاح من مولاه في قول من يقول : إن أجازه 
. وأما في قولنا فل زه ل الول م ييز لأن أصل ما تذهب إليه أذ كل 
لأحد فسخها فهى فاسدة لا نجيزها إلا أن تحدد 









8 ر . اح وقعت والجماع ا 5 بحل أن 
ومن أحازها بإحازة أحد بعدها فإن 5 يحزها كانت مة 









امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزو ج في عدقها خامسة ا أبا حنيفة رحمه الله ا "ان يقول. + 
' . وكان ابن أبي ليلى يقول :هو جائز وبه يأحذ . قال الشافعي رحمه الله 
وإذا فارق الر دحل امرأته لع أ أو لم كان له أن ينكح أربعا وهى في العدة . وكان 


لا لحرة وخاف العنت على نفسه أن ينكح أمة 











ما لأ المفارقة الي لا رجعة له 





طلق الرحل امرأة ثلاثا وهو مريض فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان 
يقول :إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لما منه وبه يأحذ . وكان ابن أي ليلى يقول :لا 

: : وإذا طلق الرحل امرأته ثلاثا أو تطليقة لم يكن 
له عليها غيرها وهو مريض ثم مات بعد انقضاء عدقا فإن عامة أصحابنا يذهبون : إلى أن لها منه 


4. 


تنقض العدة ورواه عن 





غيل ها غير زوحة : وإذا 
















الميراث ما لم تتزوج . وقد خالفنا في هذا 
في عدة ولا في غير عدة وهذا قول ابن الزبير . وقال غيره :هي ترثه ما لم 














تر نه و1 إن ل تر وج چک چ قال الشافعى ر هه الله تعالى 9 تر ت مبتو تة ف كه كانت أو غير عدة هة 


على أنما لا ترث وأجمع ١‏ 





طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن ەن 








1 
ت 





يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت م يرثها . فلما أجمعوا جميعا أَنما حارجة من معان الأزواج لم 

ترثه . وإذا طلق الر جل امر أته ف صحته ثلاثا فجحد ذلك الز وج وادعته عليه المرأة ثم فا ا جل 
a‏ استحلفه القاضي فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول * لا ميراث لا وبه يأحذ. .وكان 
فى لبلى يقول. لا لليراث إلذ أن تقر ب 
ا ا ادص الرأة ة على زوجها أنه طلة 
سات ل يحل لما أن ترث منه شيئا إن كانت تعا 














طلقها ثلاثا . قال الشافعى رحمه الله 





ل إنكار ه وردها عليه 2 





بينها وبين الله أن ترئه . وإذا حلا الرجل بامرأته 

وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل يما فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول :لها 
نصف المهر وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى 1 : لها المهر كاملا . وإذا قال الرجل لامرأته 
ا ليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلا 





وھ ت ر ی ا اا 


















e. 


. وكان ابن أبي ليلى يقول 

تعالى : وإذا 5 الرحل لامرأته :إن ض 

امرأة 1 ذا قال الرحل ' 
حنيفة رضي الله تعالى عنه كان 5 : هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف 

نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدحول وبه يأحذ . وكان ابن أبي ليلى يقول :لما نصف مهر 











بالطلاق وليس لها بالدخحو ل شىء .ومن حجته ي ذلك :أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد 4 بعة 


أشهر فدخل بامرأته ثم أتى ابن ه 
ذلك الوطء صداقا ومن حجة أي حنية 









واا هة ايه لر ور اسل عاد اا 


جماع يدرأ فيه اين ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درأت اليد وجب ال ص ا5 






قاذ يتاه اله قال ابو يوسف : حدثئٍ محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال : فيه لا مهر 
. وإذا قال الرحل لامرأته إن 





ونصف مهر مثل قول أي حنية 








دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا حنيفة وابن أى بياب 


ب 





الطلا ق 5 ولو قال 4 اد طالق إن شاء الله ق م يعل 
قال ع لا يمع الطا و ت وقال هذا و الأو 0 سو اء و به 5 
أنه قال في ذلك :لا 








. أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 












ع 


شافعى رحمه الله تعالى : وإذا قال الرحل لامرأته : أنت 
لالق إن شاء الله تعالى فلا طللاق و لا عفاقن . وإذا طلق الى حل امر اه و احدة فانقض 
حا بما تم طلقها ثم تزوجها الأو ل فإن أبا حنيفة قال :هى على الطلاق كله و بها 


٣‏ .اذ طلق الرجل امرأته واحدة أو انت ن 





























ما بقي من الطلاق يهدم الزوج الثاني الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الشنتين . 
بن الخنطاب رضى الله تعالى عنه وعدد من كبار أصحاب النبى صلى الله عليه 





وسلم وقد خالفنا في بعض هذا بعض الناس فقال : إذا هدم الزوج ثلاثا هدم واحدة واثنتين واحتج 











بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسألنا فقال : من أين زعمتم أن الزوج يهدم الة 


: زعمناه بالأمر الذي لا ينبغى لأحد أن يدفعه .قال :وماهو 










کیک کا و وان أصل اعقو أ أن أحدا لا يحل له بفعا 


بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له و 4 يحز أن نقيس عليه ما خالفه و کان لأسا لا 















° 23:6 يدل عليه ياسنها سواء أريدت سقيقة لك الانبع مق الليلة والبوع تيغ ام :1 








قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أقيم الحد على البك 
تعالی کان يقو ل :5لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن على بن أي طالب أنه ھی عن ذلك 
فتنة وبه يأحذ و كان ابن أب ليا 


سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروي ذلك 
ق ای 


















أي بل 
ا 
الله 





ا 
تقام الحدود ي المساسيد وروي ل الله سلى 
قي 0 د في المساحد وقد فعل ذلك 


ی ال عليه و آنه ازجم يهو ديا ويهودية وبه اتو أبو يو سف ل أبو . حئن 













9 ابن أبي 





ا 2 . فإن اله عر وجل 50006 صلو ل 
بالقسط وقال : وأن احكم بينهم با أنزل الله at‏ 
. وإذا وطىء الرحل لم يحد وبه يأخذ وعليه المهر 2 
وقال ابن أبي ليلى : وأنا أسمع أقر عندي رجل أنه وطىء جارية أمه فقال | 
: أوطئتها قال :نعم . فقال له :أوطئتها قال 
E‏ شافعي ر 4 حمه الله تعالى وإذا أصاب الرحل 5 ية أمه وقال 
لحد وأغرم المهر . فإن قال 


٠‏ أمكر. فيه آله يجها 































صفحة 2665 : 








شه قلا قال أبو فة + ليم 








الل بإقر ار 1 بع مر ات ي مقام واحد و لو قال 3 طئت حارية أمي 32 أن بعة مو اطن م يكن عليه 
دان الرظع قد يكن ناذلا وسراما غلي شر هذا بارت را اط 








أبواب الوضوء والغسل والتيم 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال e‏ نا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة 
هذا واحبا . أخبرنا لري بيع قال : أخبرنا الشافع 

عليا رضى الله عنه قال 





















راراج ر ن ني 
















الخنعمي أن عليا فمل ذا ذلك a‏ 











عنه في الفأر ة تقع في ا ب 
أما نحن فنقول ما روينا عن رسول الله 
أ ا اع و ن وا يعم 





خي تغلب uh‏ ولا إياهم ل هذا . 
صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتي 











صفحة 2666 : 








/ ی إن أبي ات قال ٠‏ . اذهب فو ار 0 . فقايزق ` إنه مات مشر 5 قال - اذهب فو ار ه 








O O E 
4 دا ا غ ل ولا و عمرو بن اهیثم عن الأ‎ 















هذا فيقولون :لا وضوء من القبلة ونحن نأحذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره 
وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال : الماء من الماء . قال الشافعي ولسنا 
;9ات 8 ا تقول قا مس انان لمان فقن وحي الفسل وغذا القول كان ف أول 


الإسلام ثم نسخ . قال الشاف عن شقيق عن عبد الله قال م 














ی ال 5 ا 9 595 أنه اا رجلا أصابته جنار 3 أن 











قال ۰ ف پال عن ا إسحاق عن الحرث ين الأزمع قال او 2 

















وال خر ع لاما ا قال فيما يكن إرادة الليالي والأيا a‏ 











(مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الماء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو امن 





ظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 








اع بک سد عل شوال 


06 م - ححة 7 6 2 





لشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن 
E + 5 E‏ يي َك غليا ر ضي الله تعالى عنه او 3 أن رسو 2 الله صلى الله عليه و سلم قال 
لتكبير بالتسبيح ورحع صاحباه إلى قولنا وقولنا :لا 


35 5 1 5 3 2 || ا 5 ٠ ١‏ 
ق قا ف الغ فة ال ال تسيا 
يما بس ال يحبر إن ل يد 
ر - | 













: الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال : نعم 
هذه . فإذا نف م ركعتي: 


*وأنا أريدة قدنوت 





5 و فوجحدته ر بطع ( 
فأكلت فلما فرغ یا ابن الد 
الكياف 





51 ر اله 2 ر اشد الإإسفار 5 





.وهم فرك فقرلوة: 0 


وق براق ذا وروا a‏ ل 





ف ان حمه الله تعالى : حبر نا هشيم وغيره عن أبي ان 
قال :لا صلاة لحار المسجد إلا في 1١‏ ْ 
ونحن وهم نقول : يجب لمن لا عذر له أن لا يتخلف عر | 
. قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا وكيع عن الأء 

















فاصبر إن وعد الله حق ولا 


۰ 





يستعانك الذين لا يوقوت وعو راكع وهم قولوت من قل هتا بريد 





فصلاته فاسدة 





فقد تم ركوعك . وهذا عندهم كا 





يكرهون هذا . وهذا عندي كلام حسن وقد روى عن الي ص 
١ 7‏ 00 يم . قال الشافعي أ 






n‏ وزاد ن علية عن شعبة عن أي إسحاق ونسي إسنادة مايه ولا 





أحيرنا هشيم عن مغيرة عن یر رزين 






عن علي يرطي الل عبطلل سوا راي E‏ به ویزیدون فيه : ورحمة a‏ 








قال الشافع ‏ ي أخمم رنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله و عط انعا 
لغرب يدعو على قوم بأسمائهم وأشياعهم فقلنا : آمين .هشيم عن رجحل عن 

۰ اعلى قوم يقول :اللهم العن فلانا بادئا وفلانا 
حى عد نفرا .وهم يفسدون صلاة من دعا لرحل باسمه أو دعا على رحل فسماه باسمه . ونحن لا 
نفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم . زيد بن الحباب عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه أن رحلا قال : إن صليت ول أقرأ قال : أتميء 
الركوع والسجود قال :نعم قال : تمت صلاتك وهم لا يقولون يبهذا ويزعمون أن عليه إعادة 
الصلاة هشيم عن منصور عن ١‏ 
وهم لا يقولون بهذا يقولون : إنما يقرأ فيما بي 
ونحن 














3 











لحسن عن علي رضي الله تعالى عنه ٠‏ :اقرأ فيما أدركت مع الإمام 


ى لنفسه فأما وهو وراء الإمام فلا قراءة عليه . 








8 ا ا الت ع و الإمام يقرأ ة قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها 
رش الله تعالى عنه في إمام سا 












ولا يعيدون . وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم قال الشافعى رحمه الله تعالى عنه : أسخبرنا مالك عن عر بن أبي حكيم عن عطاء 
د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم شار إليهم م وج وعم 
جلده م الماء . قال الشاذ 





أن أن ١‏ 00 ان أسامة وى زيد عن عبد الله ين يديد عول الأسود 








ا اد عليه و سلم أنه کان يقو ل هذا الكلام إذا 
أخبرنا مسلم بن حالد عن ابن حريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن 















قال : أخبرنا الشافعي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق 
٠‏ : بسم الله وبالله 5 يقولون يمذ 

فيه كلام كثير هم یکر هونه . E‏ نا الر بيع قال + عر تا ال 

سفيان عن اما عير غير اراي الله عنه قرأ في | صب 





عن الحرث عن علي رضي الله تعای 













دبغت . أخبرنا الربيع قال : أحبرنا الشافعى قال : أخبرنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبي 








على رضى الله عنه في المسه لجارلا و نقول يبهذا ولا أحد 

















لي يروي عن رسول الله 

















سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذه ھا وهو غلط و اه بعض الرواة الذ 





5. 





مرين أن سقوط التاء من قوله تعالى) : يت 





و 3 1-5 الواحدي و غير ه من الك 












ول القت 7 لك روينا عن عمر وعن غيره أخبر الربيع قال : أخبرنا الشافعي 

قال ا نا حميد بن عبد الرجن اا عون ناغ ای اال ر 
م يجلس حى فرغ ولسنا ولا إياهم قر 
ل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صا 

ا بده اا الربيع قال : أحبرنا ا لاني قال :اترتا شريك 


راث بن ثور أن غليا رض ي الله عنه صلى الحمعة 






ا بين الخطبتين ونقول 








عق العباس بن دبع عن 








إياهم ولا أحد يقول يبهذا . ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان 


لأنه يخطب وعليهم أربع لأنهم لا يخطبون . فإن كان هذا مذهبه فل 





غلبا رک الله عبد قال هن كان نک 


إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول 





مت 











فجاء 





ب على منبر من آجر 


: اهما غلیات هة الحمراء 













الله عليا وسلم و وعمر وعثمان رضي الله تعالى اقا ا الربيع قال ا أحبرنا الاد ؛: 
محمد بن النعمان عن 5 قيس e‏ عن هذيل أن عليا رضى 
















: أحبرنا أحمد ين سفيات عن 0 ا عر 5 عن . مثله أحبرنا 
: أخخير نا الشافعى قال دو نا ابن علية عن ليث عن 








ر کان تلم ور کان ال 2 ر قال 








وهي كنافلة لو تطوع بها رجحل في جماعة . ونحن نقول : إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل ‏ 
يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة أحبرنا الربيع قال : أخبرنا 
لي رضي الله تعالى عنه في الفط 








تكبيرة وٽ الآ ضحى :حمس وليسوا يأحذون 9 








أخبرنا لريع قال : أخبرنا الشائعي 





ارحیم عن زا Fae E ee es‏ ر 
ا وم ب" يقرأ :ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية : ب قل يا أيها الكافرون وي 
الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب و هو الله أحد وأما نحن فنقول :يقرأ فيها ب قل هو الله أحد و قل 















: يقنت قبل الركوع فإن 


أ نا الشافعي قال 





ا ا شی غو 58 7 أي يك ليحن أن أن عليا رمي الله 56 عنه كان يقنت في صلاة |/ 

















يصبح وإن شاء أوتر ۴ آخر الليا الل جا ) وتره E‏ أوتر 58 








ن مشن أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا يزيد بن هرون عن حماد عن عاصم عن 
yT‏ ل :أبن ا 





الوتر هذه ثم قر 0 8 ئ 
هذه من ساعات الوتر . أخبرنا الربيع قال 





لى ف زلرلة ست كعات فق سجدات همس ت 
وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة . ولسنا نقول يبهذا نقول 
الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا الحدية 

به وهم يثبتونه ولا يأحذون به ويقولون 
الربيع قال 
















الس س ت دای ت سات ت وسا و ولا إياهم شرل بهذا أما انحن فقول 
عن ييى عن عمرة عن عائشة أ أن البي صل نمس ر کعتین 
كل ركعة ركعتين أخبرنا الربيع : أخبرنا لاقني قال : أخبرنا مالك عن هة 
: نا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم 
ا 
ا 








مد ع وا در الربيع قال 






لل 





هذا کله ي الأيام و الليالى أما إذا کان المعدو د مك كز ١‏ ا مؤنثا غيرها فلا 





وحه إلا مطابقة 








eT‏ ۰ نأحذ بهذا . التكبير عندنا وعندهم 





على الجنائز أربع وذلك الثابت عن النبي ' 








ملم أحبرنا الربيع قال : أخبرنا ا قال + أخخيرنا أبو معاوية غين الأ 








عير الشافعي قال : أخبرنا هن 





ش على قبر سهل بن حنيف وهم للا يأحذون هذا ولا 6 به 0 ل يضيا 
وأما حن فنأحذ به لأنه موافق ما رو عن رسول الله 










ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول في القرآن :عدد سج 
تعالى 
وابن عمر وابن عباس وهم ينك 


يشيع عن أي غيم الأد الل 





عنه قال : كان يسجد في الحج سجدتين 0 نقول : وهذا قول العامة قبلنا ب 
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: أخبرنا الشافعى قال 


أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن ای موسی 0 عليا رضي الله تعالى 











: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن عبيد بن 
عمرو أن عليا رضي الله تعالى عنه فى عن القبلة للصائم فقال :ما يريد إلى حلوف فمها ولسنا ولا 
إياهم نقول يبمذا . نقول :لا بأمر , بقبلة الصائم أخبرنا الر 8 قال * - نا الشاف 

ابن مهدي عن سفيان وغيره عن إماعيل عن أي السة 











أبواب الزكاة 


أحبرنا الربيع قال 2 اغا الشافع ‏ ا قاا 





: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 


او رافع أن عليا رضي الله يل عنه : كان كي أموالهم وهم أيتا ف في حجره وهذا اا 3 








وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامى . وهم يخالفونه فيقولون : 
الينيم زكاة أخميرنا الربيع قال + أعميرنا 0 قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان 


: في خمس وعشرون من الإبل 








ا إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عا 
من الغنم ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأحذ بهذا . 





والغابت عبدنا من .حديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن في مس وعشرين بنت مخاض فان ۾ 

تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر . أخبرنا الر قال : نا | م قال ار نا عباد بن محمد 
وسلم كتب :في حمس وعشرين بنت مخاض : فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذ کر وکان 
عمر يأمر عماله بذلك أخبرنا الربيع : أخيرتا ١‏ ل : أخبرنا أبو كامل وغيره عن حماد 


نة خن غامة ن ا قال : : أعطاني أي كتابا کته له أبو بكر فقال : هذه فريضة الله وسنة 








عه" 
.46 











: أحبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 


تكن فابن لبون ذكر 


علي عابين E‏ 












سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي زكريا أنه كتب 
استقبل بالفرائض 


له اة فذكر هذا وهم ع يأحذون بهذا يقولون 8 إذا رادت 











1١ 


أولها وكان في كل حمس شاة إلى أن يبلغ متناقض لا 
أثر ولا قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت ء 
عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله تعالى عنه . أخبرنا الربيع قال 
الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحرث أن 
حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا 7 نقول يهذا أما 
نحن فنقول بحديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم 
. أحبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب قتادة أخبرنا اند قال 
ع نا الشافعي قال + اعو نا سفيان عن صالح بن كسان عن أ عمد عن آي قتادة نحوه أحبرنا 
عنه فيمن أصاب بيض نعام قال : يضرب بقدرهن نوقا قيل | 
قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية 

لي :مشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون بى: 
ركب وأهدى شاة ونحن نقول : ليس لأحد أن يركب 5 يستطر 

































وأهدى فان م في مشى الذي رك وز کب الذي 


صفحة 2677 : 


: وقد قال الشافعي غير هذا قال :عليه كفارة يمين . أخبرنا الربيع قال : أسحبرنا الشاذ 


0 35 3 < 







لمة عن على في هذه الآية 





1 ب عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلم 








عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
نة أحبرنا الربيع قال : أحبرنا الشافعي قال : أخبرنا 



















e 





بكبش وهذا نقول وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله صا 
8 نمم ل م 9 1 ما مف 1 في : 1 9 ع يع م 5 شما قِ الو ضع الذي أصائما فيه لا یک ل و 







بن سويا فو اوی کاب چ رک ی لله تعالى عنه أن لا تكاح إلا بولي فإذا بلغ 
فالعصبة ان ويمذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 


ر ا عل هذا 2 نا اربع قال 


فاخ فى بيبا إن كان 0 كما فهى u‏ اتد إن خا 





اي تسلم امرأته قال : هو ار يما ما يخرجها من دار الهجرة 











f 
مت‎ 


علمتاة يقول بهذا TE‏ الربيع ۾ الحبرنا ال باقع ) قال عط 
تعالى عنه في الرجل بتر يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدحل بما ولم 


ليهما العدة ولا صداق لما . ويُذا نقول .إلا أن يثبت حديث 








ا و و ی 
يفرض لما صداقا أن لها الميراث و 





بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 1 الله عن 
يخالفونه ويقولون :لما صداق نسائها . أخبرنا الربيع : أخبرنا الشافعي 
¿ بدديل عبن ميسرة عبن أبي لوضي أن أحوين تزوجا أختين فأهديت 


صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون : لا يرجع بالصداق وبه يقول 








قال اغا 
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. أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال :أ 








ن عاصم الأسدي عن زاذان عن د لي رضي الله تعالى عنه يقو| ل في الخيا / 
إن احتارت زوجها فواحدة وهو أحق با ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول 
اختار رضي الله تعالى عنها قالت : نخيرنا رسول الله صلو 
. أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم 

الحكم عن إبراهيم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال قي الخلية والبرية والحرام : ثلاثا 
سنا ولا إياهم نقول بهذا . أما نحن فنقو : إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن 




















ويملك الرحجعة وأما هم فيقولون :إن نوى واحدة 
فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين . أخبرنا الربيع قال :أ شافع : أخبرنا ابن 
¿ الشعي عن علي رضي الله تعالى عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول يمذا . 
ي : أخبرنا محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل 
عدي الطائي قال : أشهد أن عليا رضي الله تعالى عنه جعل البتة ثلاثا . 


ولسنا ولا إياهم نقول بمذا . 


كانت واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين و 


















عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى . أخخبر نا الربيع قال : أخبرنا لدا 


أخيرنا الربيع قال 5 ارا الشافعي ١‏ قال : ارا هشيم وسفياك بن عيينة عن ١‏ 


7 





رضي الله تعالى عنه وقف المولى . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال 








أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان 








ولون 5 يوقف ! ادا مضت ا اشر 








عبد ا ل ا عا 9 ا بيع قال : أحبرنا الشافعي قال 

مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعي ول 3 ضي الله تعاللى عنه أم كلثو 

ls‏ 0 - نقول بهذا . نقول بحديث فريعة ابنة مالك :أن رسول ل 
غ ال . ونحن نقول هذا وهم e‏ 


























2< - 1 عم فك كم عن أي صادق عن ربيعة بن ناحذ عن عا 


سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناحذ عن 





رضي الله عنه قال 


الضحى عن علي رضي الله عنه ع 00 لتوق 
. أخبرنا الربيع قال : أحبرنا الشافعي قال 
حامل فقال ابن عباس : آخر الأحلين . وقال أبو هريرة :إذا ولدت فقد حلت . قال أبو 











ى أم سلمة فسألتها عن ذلك فقا 












| 





0 مه لنا فيه 9 ينحر 7 ما ردي 





, الل عنه ويخالفونه .وعن ما بن قات عن الشع 





سانش عن الآغر عدة بيديلدة وكذلك تقول وعو مواقق لا روينا عن عه 
عليها عدة واحدة وينكرون ما روي عن عا 





ا 3 اع الربيع قال 2 1 حبرنا 


ث حيض فقال لعل رضي الله عنه شرع :قل 
















5 ۴ حر‎ 50 ١ 
مض « عن عاتشة 8 ضي الله‎ 


: إنه لا 





حبر ' : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 








رل وا او واو برو ن بالعزل بأسا 


ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صا عل عنه فلم يذكر عنه يا . أخبرنا 


الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال لير نا سفيان عن عمرو عن ء 
علي رضي الله عنه قال : اكتموا الصبيان النكاح 




















الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 


لاق جاتر إلا طلاق الخد و لسغا تاع بهذا وتقول 4ل ظطلاق ١‏ 



















الحسن أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون : طلاق المكره 
جائز وحماد عتا قتادة عن حلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد عا 








عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه 
فطمه د أل 1 59 وك الله عنه عن ذلك فقال 
٤‏ يلك اه انا غل وإعا الإيلاء فا کان ف ١‏ ا 





فيان عن إجماعيل عن قيس بن أبي حازم قال 
سلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن 





أت ك3 کح 3 المرأة ا أحل با 9 





ارا ود قال :أخبرنا سفيان عن الزهري قال 








ع نكا م المتعة و 5 م اا الأهلية زمن ر ا نا الر بیع 












1 أن ا الله صلى الله عليه 5 9 





E 


عي قال ا مغيرة عن ارام هن غيف الله 3 : الأمة طلاقها ا 











من أصحابه رمم ل رن رل جد ل فا ورون ۲ 
نقول ونحتج + [ 
ن وعبد الرحمن بن عوف أهما لم يريا ب بيع الأمة a‏ . اترتا بذك فيان 








وروينا عن عثما 


صفحة 2682 


عن كه 


:اث شترى من عاصم بن عدي حارية فأخبر أن 





الح ,عن بن سام بن أي - عن أبيه عن ابن مسعود في الرحل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال :لا 
زآنيين. و لسنا ولا 8 ل يمذا هما اکان حين زنيا ومصیبان الخلال حي نا 

















يخا وو عمون أنها تطليقة بائنة . ع غبد الله E‏ عن أبن 
علقمة عن عبد الله قال :لا 7 ن طلاق بائن إلا خل 








وا 





. وروي عن رسول الله 


| الرجعة أتحبرنا الر 3 قال 





56 أنه طلق امرأته البتة فقال له رسول الله 








أردت إلا واحدة فردها إليه أخبرنا الربيع قال : 6 نا قال : - نا سفيان عن عمرو بن 







مرأنك ف فان ن يت وروي ع زيد بن نامث في ١‏ العمل لك و 


ومغيرة عن ى اه عن عبد الله ي الخيار 5 إن | 





نقول 











الأعمش ن اراي في اختاري وأمرك بيدك سواء ويهذا نقول . وهم يخالفونه فيفرقون بينهما 
مش e TT‏ الذي بيدك 




















أن 1 جلا قال من يذبح للم 








الشافعى قال : أخبرنا هشر : يكره أن يطأ الرحل 


امرأته إذا فجرت أو يطأها وهى مشركة :لا سي أن يطأها قبل 





الشعى عن عبن الل ق الشامل المترق م 
إذا مات الت وجب الميرا ث لأهله والله أعلم . 





: أخخبرنا الشافعي قال 





استشاريي عمر يي بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وخر أها عتيقة فقضى به عمر 


: أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن 
فيها فاختصما ! 








ان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول 


أن رجلا باع بحيبة واشترط ثنياها فرغب 2 
اذهبا إلى علي رضي الله عنه فقال علي :اذهبا يما إلى السوق . فإذا بلغت أ 
ااب البي 9 الله ر و 56 وهم يثبتون هذه الرواية عن 3 3 ضي الله عنه فإن 
يثبتوها فيلزمهم أن 0 به لأنه 0 له دافع عندهم ونحن نقول #سذاكاسد .ارا الربيع قا قال * 
لثمن الذي قبض و 1 یکن عليه أن 











: قاس 














بالخلاص وليسوا يقولون يهذا يقولون :إن إستحق رد البائع ا 





ع 


فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل ة 








. أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال 


ة عن علي رضي الله تعالى عنه قال 





ای م اجره لو كان ب م يعطه إياه 
بن حريث عن أبية أنه لت عليا رضي ا عنه درعا منسوحة ا 0 بعة آللاف درهم لل العا 
وليسوا يه هذا e‏ بیع مفسوخ لأنه 2 غير أحل أخبرنا الربيع : أخبرنا الشافعى 

























أحرز العدو قال :هو جائز وهم يقولون :إن صاحبه إذا جاء با 
أحذه . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأ 
التيمي عن أبيه عن عبد الله قال :لا بأس بالدرهم ال ول 

صلى . الله عليه وسلم : 
وعن الذهب بالذهب إلا مثلا.مثل وقد كان عبد الله لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنه 


فليا ر قال ا أرق به اسا وما آنا بفاعله لعي ا الربيع قال اله الشافعي قال 2 غير ا 


و 






















: من ابتاع مصراة فهو 0 إن شاء 
ردها وصاعا من طعام . آ! 
Isl DEE Oa‏ بيع قال : أخبرنا الشافعي .قال :أخبر 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد : تعتق من نصيب ولدها ولسنا ولا 
إياهم نقول بهذا نقول بحديث عمر : أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتمن ويقولون جميعا 








تعتق من رأس المال أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن حماد عن إبراهيم 





بابي ونحن نکره بب 





عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراءِ 





+ أخيرنا 





الشافعي قال : أخبرنا وكيع أن 
ويروى عن البو ص مل ( الله عليه وسلم أنه قال - و ا 5 


يؤذينا بريح الثوم وهذا الذي نأحذ به 





وح 












ثلث جسذاع وثلت هايين فية إل يازل عامها كلها حلفة .وفي الخطأ هس وعشرون بنت 


البي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد : أربعون خلفة في بطوما 5 لادها . وروي عن عمر أنه 








Rl | 4‏ «اس ml‏ . هم ا wele‏ 
قضى به ئلانين حقة وثلاثين جذعة وأربعين 55 





لهب صاحبهم بأنه u‏ هو ا 





ولون ول الهم اياي 











يزيد بن هرون عن هشام عن الحسن أن عليا رضي الله عنه 0 بالدية 2 الراك وي 


أنه قضى ف القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية 


قور #مايقول هذا لحن ووسيوة أن ابس على الرقرعنة شريه وآن ذيتها م 


الشاي قال : أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن 








رية فقمصت فوقصت امحمولة فاندقء 















ا 1 ا 5 ق كسرقكا فرفع ل 55 





الشافعى قال 


ع 


كي قال 









واس نا الشافعي قال واا 








الله عنه فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء المتوفيين 








#هاتقولون فقالو1 + نري أن تقيدعبا قال 
> لا درق 3 #وآنا لا أدري وسال لدسن بن على ار ١‏ 

ك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أل دية 0 
أخبرنا ار بيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ماد بن سل 
اهر اة ا ستقروا كرا لبد ارمس الاي علا قرحت ها رل اق برل رطان الآ بار 
الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاحروا في ذلك حي اخذوا الا ح فقال 











لون مائتين من أجل أربعة تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للأول ربع الدية وللثان ثالث e yT‏ 
الدية كاملة . وجعل الدية 0 0 ازدحموا كن البئر فمنهم 
فترافعوا إلى رسول الله صلى الله n‏ 
الغا قال + ار نا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله 2 جراحات الرجال والنسا 
تستوي فقي السن والموضحة وما علا فعلى النضصف وهم يخالقون هذا فيقولوت على الد 
: أخبرنا 
















اا ا 











سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقد 
موا يقولون يهذا ويه 





منه الدية ويرفع عنه بقدر حراحته ولي 











: أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان عن الأجل- 












۾ اتم 9 ناس ثلاثة يدعون ولدا فسأهم أن يسا 
















ا في طهر ا يدر لم 
الذي أصابته القرعة أن يعط 
ي صلی الله عليه 590 وهم افر . والذي يقولونه هم ما يثبث 
به وسلو قايس بيد أن يخالفه 
ثبت عندنا عن البي صلى اله عليه وسلم قلنا به ونحن نقول : ندعو القافة له فإن ألحقوه 
بأحدهم فهو ابنه وإن 5 ه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فل يكرت 4ه 


إلى أيهم شاء ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون :هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم 














اسار 0 يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي رض : أعطه 
درهما مكسورا وهم ين هذا ولا قولود به . ونحن لا نقول به . ومن ضمن الأجير ضمنه 
تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الإجارة 








00 الله عنه 3 1 











. وإن كانت الإحارة فاسدة فله أحر مثله . أخبرنا الربيع قال : أحبرنا الشافء 
أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال ا 
رضي الله عنه بيت المال فأضرط به وقال 
لليل فقال الناس : لو عوضته فقال 








: لا أمسي وفيك درهم فأمر رحلا من بن أسد فة 
: إن شاء ولكنه سحت وهم يخالفون هذا ويقولون :لا 











على ر ضی ٠‏ الله عنه إن شاء أ 





سحت دم يروود عن ' ليته وهو سحت . ونحن وهم نقول لا يحا 
السحت كما لا يحل لاون أن بأحلة ولا نرى عليا رضي الله عنه يعطي 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أسحبرنا ابن علية عن إسماعيل بن 

ا ضى الله عنه في بعض الأمر فقال :عا أراه إلا حوراو ۴ لا 




















. أخبرنا الربيع قال : أسخبرنا الشافه 


يستحلفون أحدا مع بينته . وهم يروون عن شريح أنه 











ل : ا د الله أتاه ر جل بصرة عذ 


امسقم فا وعذاقرلنا ‏ #إكاعركيا ب 











قد عرفتها ولم أحد من يعرفها فقال ‏ : 








حديثا عن 2 عر أبيه عن عبد الله آنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها / 





فق السنة وهو e‏ ایت واحتجوا 

















خمسة سادسهم كا لوقا هال AR‏ 





لوقل ان ؟ 





ثلاثة إلا رابعهم ولا حخمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى ) :عليها 


: أخبرنا الشافعي قال : أخبر: 








ا علبي أرقي الله عنه آنه كان يشرك بين اليد با س حي یکول 










كم ا أما صاحبهم فيقول : الجد أبن فيطر 6 الإحوة / 0 وخر 8 
يقاسم الإحوة ما كانت المقاسمة خي 





ع 





الموالي . ونقول نحن :لا نورث أحدا غير من ميت له فريضة أو ء 
وليسوا بعصبة ولا مسمى حم إذا لم تكن موال. . وقالو. : القول قول زيد والقيا 








رضي الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا أن نا اا قال 








ول ر اس ال بيع قال 

معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله ق 
قي فلبيٰ ف دون البنات 
في فلبئ الابن وبنات الابن أو الإحوة والأحوات من الأب للذكر مثل 
الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
د مع اللإحوة فإذا كثروا أوفاه السدس ولسن 
نحن فنقول :إنه إذا كان مع الاحوة م تنقه . وأما بعضهم فكان 0 الإاخوة ويجعا 
الال للحد. . وبذلك يقولوت 
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن لصي عن إبراهيم اهيم قال 
ل ال كدرية من ثمانية : للأم 

















للبنات أو الأحوات الثلة 





قال ١‏ كات عبد اله يشراك ا 




















أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم يقولون ما روي عن زيد بن ثابت 
سهمان و 





للجد سهم وللأحت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة مدن ا 







وت 





فل سحظ الألفيين . + م د قال 








: أخبرنا الشافعي قال : اس نا 
سفيان الثوري عن الأعمش عن مانت أن ید الله سئل عن ات وثرك أباه i‏ وم يدع 
عتق ثم يدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون :لا يرث 
المملوك ولا يورث ونحن نقول :ماله في بيت المال وكذلك 










وارثا قال : يشترى من ماله فيعتة 





يقولون هم :إن لم يوص به 





الآية الأولى والثانية 








والثالثة والرابعة وات به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك 





عمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء ني مثل ذلك يحتاج إلى نقل 


ولا يكاد يقدر عليه 











تلتزم الإتيان بالهاء ١‏ في لذ کر الذي هو دون ا عشر إذ حت ب فظ الأ كر 


كقوله الله تعالى) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ 





اهل كر 








: سومز و كل ةظوفحم قوقح 





عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن ال 








ا نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما 





10 32 4 1 سس 
م و ا ا 
٠:‏ الى نا فمخالففف لحار م س 
- 1 . 











عليا رضي الله تعالى عنه قال في امكاتب : يعتق منه بحساب. . وقال ابن عمر وزيد بن ثابت 
في عليه شيء وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول . ويقولون به معنا وهم 
اعن علي رضي الله تعالى عنه . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : 
سوا يقولون ينذا أخير نا الربيع قال د اا ا 


عن علي رضي الله تعالى عنه قال : ب 









المكاتب بقدر ها أس ويرث بقدر ها أدين ولي 








قال : أخبرنا رجل عن حماد عن قتادة عن خلا 
5 ود اولا لحل من الناس 3 بهذا إنما نقول : إذا عجر ذ 


















أخبرنا الربيع قال : أخببرنا 


بي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص 





قال : قال عبد الله اتب قيمته فهو حر 7 نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر 








الأيام وحعل الأيام تابعة لليالي أحري عا 


هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك : سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 








| إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها 








الليلة والبوع تايع 14م م ترد واه 





فة 2692 * 








: اغد على امرأة هذا فإن 
ا . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا 


اعترفت فار مها فغدا انيس فاعترفت فر جمها 











تو ن . ولا أ 31 يهم 3 





ي :أن عليا نفى إلى البصرة .ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
صلى الله عليه وسلم الثابتة . أخخبرنا الربيع 
قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك وسفيان عن ابن 
صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اخد 


على ابنك جلد مائة وتغريب عام ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلو 












شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد 






بن حالد أن الي 
الثوري أن رحلا أقر عند علي بحد فجهد عليه أن يخ 


وهم يخالفون هذا ولا يقولون به . ولا أعلمهم 












ق عن خليد 







بره ما هو فأبى فقال : اضربوه حن ينها كم 


ملكت أبمانكم وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد عل ي کی 
أخبر نا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أحبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن غبيك الله بن عبد 


لى الله عليه وسلم سكل عن الأمة إذا زنت فقال2 : إذا 














الله عن أبي هريرة وزيد بن خخالد أن البيٍ 





ا ن آي ا ا ا ۴ 4 2 نا ال بع قال * 5 نا و قال : اميت نا سفيان 








رضى الله العالى عنه أنه سرق فقال السارق 























1 أر السراق قف اکر منهم ي 
بعطعوا | وليسوا يأحذون بهذا يقولون هود فمن شاء اء الحاكم أن 
قط قلع ولا ام بذلك اشهود .. ون تقول هذا وم تعلم رسول الل صلى ل عليه وسلم 
والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع . أحبرنا ار 3 قال : أخخبرنا الشاة 











ما 








الأول وقال 





المقطو 3 ب قالا 





. أحبرنا الربيع ع قال : أخبرنا ادامر قال : أخبرنا رجحل عن a‏ عن عا 

















بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا 


أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشي 





ال 1 ليه 3 تلبق أنه فى أن يعذب اساد بعذاب الله فة لها ٠.‏ ولا 








عنه فإذا هو قد مات وهم لا يأحذون بهذا يقولون لا يقتل it,‏ أحدا بمذه القتلة 





وله يفل إل 


. أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أب المغيرة في قوم دلوا على امرأة في دار قوم فخحرج 










إليه فقال 7 رضي الله تعالى عنه : وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وة 
0 8< ب 0 

أنت أعلى بنفسك وليسوا يقولوق بهذا أما نحن فتروي عن على رضي اله هته + أن 

نقتله فسئل علي رضي الله تعالى عنه فقال :إن لم يأت بأربعة د 


ع ابن المسيب ويهذا نقول نحن وهم إلا أنهم 


















فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن ي 












0 سحابه أن ,جلا أ عليا رضی الله تعالى ده بر حل فقال : إن هيد 2 4 
. وليسوا يقولون بهذا أبرنا الربيع قال 
ا عن أي بشر عن شبيب بن أي ب 





: أقمه في الشمس واضرب ظله 





أن رحلا كان تواعد جارية له مكانا في خلاء 





:انت علا قال علا رضي اه فال جه #أرى أن تضرب للد ها 
وتعتق رقبة وعلى للمرأة الحد .ولي 
نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا 

إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكون كاذبة 


















لراك 5-5 نأحذ لأن زناه ا امرأته كزناه بغيرها إلا 








كان جاهلا أو عالا . وعن عمرو بن شعيب قال. *رآيت رحلا يستفي 
. فقال : علي و ۳ و هذا ويقولون : تقط 













الخمر أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون :يجلد ثمانين . ونحن نروي عن علي رضي الله تعالى عنه 
أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك ثمانون وبه نقول . أخبرنا الربيع قال E‏ نا 


الشافعى قال : أحبرنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عا 











. وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب : السنة أن يرحم اللوطي 













. وحرم هذا من كل 


3 د برنا الأعيشق عن القاسم چ 





ن أخبرنا الربيع قال 
عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى عا 
سرقت فقطٍ .يده وقال : إنك شهدت + 





إن سولاك لطيو ارال E‏ 











ى أن 5 علو ُ امرأة فإن اعترفت رجمها 3 م يقل 39 أربع مرات ٠.‏ ولو کان الإقرار 
ان لو أقر أربع مرات ثم رحع بطل عنه الحد وهم يقولون قي الزنا : لا يحد الزاني حى 
. ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ويقولون في 














ا ا ل آهل دينها وهم م يقولون أيضا يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا 
. يزيد بن هرون عن أيوب عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه في حرين باع 
2-8 هذا د القول فيه 









حدث أبو حصين عن عامر ا e‏ قا 
:يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة ۳ 
| به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلي سبيله . وهم يخالفون هذا ويقولون 
يضرب ويرسل . وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك . سفيان عن مطرف عن الشعو 

على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا . رجل عن شعبة عن 


شأن هل | 3 1 | 











مسعود أنه کان قول ۲لا رئ 





منصور عن ربعي بن حراش عن عبد الله أن رحلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية 
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امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد . وهم يخالفون هذا ويقولون :يعزر . وأما نحن فنقول : 
إن كان من أهل الجهالة وقال : قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان 
صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ونحن تأحذ يبهذا . إلا أنا نقطع 


سلى الله عليه وسلم أكثر من ربخ دينار وهم يخالفون هذا 








أن رسول الله 








في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد البي ٠‏ 





00 طع ي أقل من عشرة دراهم رجحل عن شعبة عن الع : | عن القاسم بن عبد الرهن 
عن أبية عن عبد اله : أنه وحد امرأة مع رجحل في لحافها على فراشها فضربه مسين فذهبوا فث 
لم فعلت ذلك قال : لأني أرى ذلك قال : وأنا أرى ذلك 













| ذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب . وهم 





لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود رضي الله عن 
يزيد بن هرون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في أم الولد تز بعد موت سيدها : 
الى ا الله عليه ا وما روي عن ا بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن 


مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضے ال 

















الزااني بسنة رسول الله 








جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبد الله دحل اا 
ابن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رحل عن جالد عن الشع 
. وهكذا نقول نحن . وقد فعل هذا زيد بن ثابت 


عيبنة عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله د 












لسنة وهو قولنا .وهم يخالفونه ويقولون : بل يسة 


والذي أحذنا به أن سفيان E e‏ رضي ا غ 








هوا 








6 مثله 5 تأحذ . وهو يوافق ما روينا 0 هريرة وابن عمر رضي الله e‏ عنهع عن لعي 











رحمه الله تعالى : وذلك لأنه إنما ذكر ال 











لحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي 
هريرة .عن آي اة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بن علية وهشيم عن خالد الحذاء عن ا 
ف أ البي صلی الله عليه و سلم قال ؟ أبن هريرة وابن 
عر ٤ق‏ رک . وقال عمران :في ثلاث فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أ 

فقال : كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال : أكما يقول ذو اليدين 

















الرحمن بن يزيد عن غيد الله قال غاراي رشول الله عا 











تعالى : ولو كان صلاها ب 
ابن مهدي عن شعبة عن أبي 


ياد 50 أيضا فق قرا : إن البى ١‏ | 
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الك 5 كان اني صلی الله عليه يم 





5 
ا“ نك | الله | 
ل و ول الله صضنك ال ل 


اکن أن ابن مسعود كان يقرأ E‏ 





hn ba 

الآخرتين بفاتحة الكتاب وهذا نقول . ولا يجزيه إلا أن يقرأها فإن نسي e‏ 

قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح . محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد ال رمن بن الأسود 

آم صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال : هكذا كان 
ملى اله عليه وسلم وليسوا يقولوث هذا نحن معهم یکر 

5" لني الله عليه د قال كرفو مان 







ع 








+ دعلع عل ) عمر بالحاجرة فوجدته يسبع فقمت وراءه فقربيٰ حئ جعا 
فصففنا وراءه els‏ الأعسكن عن كن عن علا 


قفص ين ينا فلما ر كع ط: 











* دععليا على عبد الله ق دراه 
فلما انصرف قال 








صلى الله عليه وسلم بين فخحذيه وأقام أحدنا عن يمينه 


كأن أنظر إلى احتلاف أصابع رسول الله 
والآخر عن يساره . وليسوا يقولون بهذا ولا نحن . أما 
الحميل بو جعة Ea‏ قال 











© حل ی کی ل بن عمرو بن عطاء عي ف هید الساعدي آنه ”عه ي عدة هن 





ركع وضع يديه عا 
حلا ررقي عن أيه عن عمه وفاعة بن رقع أن سول ا ( 
. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ت قال : 








عبد الله أنه كان يوتر ب 





يقو لو ن :صلاة الليل مثئ مثئ إلا الو تر فاا ثلاث موتصلات 








رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صلاة الليل مثئ مثئ فإذا حشى أحدكم الصبح فليوتر 
بواحدة . سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم مثله 
هشيم وأبو معاوية وابن علية وغير واحد عن ابن عون وعاصم عن ابن سيرين عن يى بن الحزار أظنه 
عن عبد الله أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم . وليسوا يقولون يهذا يقولون : إذا كان على بطنه 
مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد . ولح نعلم أحدا ممن مضى قال : إذا كان 
الدم في الثوب أو على الجسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد أخبرنا هشيم عن حصين 
عن خارحة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فمر به رحل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن : فقال 


عبد الله صدق 
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الله ورسوله فلما قضى صلاته قيل له . كأن الرحل راعك قال : أجل إن سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول .لا تقوم الساعة حي تتخذ المساحد طرقا وحن يسلم الرحل على الرحل 
للمعرفة .وليسوا يقولون ذا . وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم .عثل هذا حين يريد به 
الجواب .وهم لا يروون حلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

وابن مسعود روى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن الكلام في الصلاة . ولو كان هذا عنده 
من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به . أخبرنا يزيد بن هرون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه قال :رأيت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجحل وهو يصلي التزمه حن يرده ونحن 
نقول بمذا وهو يوافق ما روينا عن البي صلى الله عليه وسلم وهم لا يأحذون به وأحسبهم يقولون 
إن هذا ينقض الصلاة ولا يروون قوم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويدعون قول عبد الله وهو موافق السنة . أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن عبد الله قال : إذا أد ركت ركعة من الحمعة فأضف إليها أحرى وإذا فاتك ال ركو ع فصل 


أربعا ويهذا نقول لأنه موافق معن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حالف هذا بعضهم 
فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا رحع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا .وقال بعضهم : إذا 
أدرك الإمام في شيء من الصلاة -وإن كان حالسا -صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي 
قبله . أخبرنا رجحل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال ؛ قال عبد الله : هيعت 
عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حن بالمرافق . وليسوا يقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول يبهذا .فأما 
نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من ثمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه أخبرنا سفيان قال : أخبرنا 
عبد الله ابن أي يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أنما قالت : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد لو أرادت كيمة أن تمر من تحته لمرت هما يحافي . أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم قال : خبط عبد الله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال : لبيك وسعديك رحل عن الشيباني 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه وهذا عندهم -فيما أعلم 
-كلام في الصلاة يكرهونه . وأما نحن فنقول : كل شيء من الكلام خاطبت به الله عز وجل 
ودعوته به فلا بأس به ذلك لأن 
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سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال :اللهم أنج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسين يوسف وهم يخالفون هذا كله . ويقولون :القنوت قبل الركوع .ابن مهدي عن 
سفيان الثوري عن الأكمش عن عمارة عن الأسود قال : كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج 
أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون : تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا . وغبرهم يقول : كل 
سفر بلغ ليلتين . أخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره .عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن 


مسعود عن أبيه قال : سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا 
أحد علمته من المفتين يقول بمذا .أما هم فيقولون : تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال 
قواصد ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى من قوله حجة بل يروون عن حذيفة حلاف قولهم . 
رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : استأذنت حذيفة من المدائن فقال 
آذن لك على أن لا تقصر حن ترحع وهم يخالفون هذا ويقولون : يقصر من الكوفة إلى المدائن 
وأما نحن فنأحذ في القصر بقول ابن عمر وابن عباس : تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد . أخبرنا 
بذلك ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : تقصر الصلاة إلى عسفان 
وإلى الطائف وحدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم 
عن ابن عمر أنه حرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك : وهي أربع برد وهم يخالفون 
روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .ابن مهدي عن 
سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال :قال عبد الله : لا تغيروا بسوادكم فإها 
سوادكم من كوفتكم يعي لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون :إن أراد من السواد مسيرة 
ثلاث قصر إليه الصلاة . وهذه أحاديث يرووفا في صلاة السفر مختلفة يخالفوفها كلها .ابن مهدي 
عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال : سمعت عبد الله يقرأ في الظهر والعصر 
وهذا عندنا لا يوحب سهوا . ولا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من حلفه أنه يقرأ وهم 


يكرهون هذا . يكرهون أن يجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر ويوحبون السهو 
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على من فعله . ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه . ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود 
أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ابن مهدي عن 
سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أي وائل عن عبد الله مثله . وليسوا يقولون 
يمذا يقولون : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . وأما نحن 


فنقول :.ما روي عن ابن عمر وابن عباس : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق . فنترك قول ابن مسعود لقول ابن عباس وابن عمر 

وأما هم فيخالفون قول من سمينا وما رووا عن ابن مسعود معا . والذي قلنا أشبه الأقاويل - والله 
تعالى أعلم ما يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه وذلك يوم النحر . وأن التكبير 
نما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون 
عن صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة 
قال :قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال : أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا ويهذا نقول 
ليست السجدة بواحبة على من قرأ وعلى من مع وأحب إلينا أن يسجد . وإذا سجد القارىء أحببنا 
للسامع أن يسجد وقد روينا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود 
وهم يخالفون هذا ويزعمون أها واحبة على السامع أن يسجد وإن لم يسجد الإمام فيخالفون روايتهم 
عن ابن مسعود وروايتنا عن البي صلى الله عليه وسلم وعن عمر .ابن عيينة عن عبدة عن زر بن 
حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في ص ويقول : إنما هي توبة ني ابن عيينة عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :أنه سجدها .وهم يخالفون ابن مسعود 
ويقولون هي واحبة ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على 
الجنائز :لا وقت ولا عدد .رجحل عن شعبة عن رجحل قال : معت زر بن حبيش يقول : صلى 
عبد الله على رجحل ميت فكبر عليه مسا . ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : كبر 
أربعا . مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كبر على 
النحاشي أربعا ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا . وهم يقولون 
قولنا . ونقول :التكبير على الحنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها ولا ينقص . فخالفوا ابن مسعود وقالوا 
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أبي جححيفة عن عبد الله : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال :اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ما 
روي عن الي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة . أخبرنا إسحاق بن يوسف 
الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال : صلى العصر قدر ما يسير الراكب 
فرسخين وهم يقولون : تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدحل 
الشمس صفرة . وأما نحن فنقول : يصلي العصر ف أول وقتها لأنا روينا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس بيضاء نقية .هشيم عن منصور 
عن الحسن عن رحل من هذيل أن ابن مسعود : كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائزر . وهم يخالفون 
هذا ولا يقرؤون على الجنائز . وأما نحن فنقول يمذا نقول : يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب . أخبرنا 
بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على 
حنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حن أسمعنا .فلما فرغ أحذت بيده فسألته عن ذلك فقال 
سنة وحق أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال : معت ابن عباس يجهر بفاتحة 
الكتاب على الجنائز ويقول : إنما فعلت لتعلموا أهها سنة .أخبرنا إسحاق بن يوسف عن سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ؛ التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم . 
وليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من حلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولا شيء عليه 

وأما نحن فنقول : تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم . لأنه يوافق ما روينا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن 
الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم وهكذا نقول .لا يخرج من الصلاة حي يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد 
الخروج من التسليم . فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من 
الدحول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها ولا تفسد. هشيم 
عن حصين قال : أخبرن الميثم أنه مع ابن مسعود يقول : لأن أحلس على الرضف أحب إلي من أن 
أتربع في الصلاة وهم يقولون : قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع 
الرحل ثي الصلاة وهم يخالفون ابن 


صفحة 2705 


مسعود ويستحبون التربع قي الصلاة . أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : صلى عثمان بم أربعا فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع 
أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق .قال الأعمش : فحدثي معاوية بن قرة أن 
عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له : عبت على عثمان وتصلي أربعا قال : الخلاف شر وهم 
يقولون :لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعا فإن صلى أربعا فلم يجلس ف الثانية مقدار التشهد فسدت 
صلاته 'فيزواو نك عن عبد الله أنه قعل ما إن فعلمه أخل قفدت لاه ارا حفص عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يكره أن يقرأ القران في أقل من ثلاث .وهم 
يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث . أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
بن يزيد عن قال : رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا به ما ليس منه وهم 
يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كمما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع 
على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس وهما من كتاب الله عز 
وجل وأنا أحب أن أقرأ كما في صلا . أخبرنا ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عن هبيرة بن يريم قال : كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة وهم يقولون 
لا زكاة في مال حي يحول عليه الحول ولا نأحذ من العطاء . ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا 
يأحذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن 
مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول لول اليتيم : أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت 
له : قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك 

ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تحب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء 
السنين كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة . ولكن كان ابن مسعود يرى عليه الزكاة 
وكان لا يرى أن يزكيها الولي وكان يقول : يحسب الولي السنين الى وحبت على الصبي فيها الزكاة 


فإذا بلغ الصبي ودفع إليه ماله أعلمه ذلك .وهم يقولون :ليس في مال الصببي زكاة . ونحن 
قال :ابتغوا في أموال اليتامى لثئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة 
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باب الصيام 

أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير أن عليا سئل عن القبلة للصائم 
فقال :ما يريد إلى حلوف فمها . وليسوا يقولون بهذا يقولون :لا بأس بقبلة الصائم 

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن علي رضي الله عنه : أنه صلى الصبح ثم قال :هذا 
حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود . وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا نما السحور قبل 
طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم . أخبرنا رجحل عن الشيباني عن 
أي ماوية أن عليا رضي الله عنه حرج يستسقي يوم عاشوراء فقال :من كان مركم أصيح عناتما فليتج 
صيامه ومن كان مفطرا فلا يأكل . وليسوا يقولون بهذا 

يقولون :من أصبح مفطرا فلا يصوم . أخبرنا رجحل عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة 
عن الحرث عن علي رضي الله عنه أنه كره صوم يوم الجمعة . وهم يستحبون صوم يوم الجمعة 
فيخالفون عليا رضي الله تعالى عنه . أخبرنا رحل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد 
الله أنه : كره القبلة للصائم . وليسوا يأحذون هذا وأما نحن فنروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قبل وهو صائم وعن غير واحد من أصحابه .ونقول :لا بأس أن يقبل الصائم . أخبرنا ابن 
مهدي وإسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال : جاء 
رحل فصلى معه الظهر فقال :إن ظللت اليوم لا صائم ولا مفطر كنت أتقاضى غريا لي فماذا ترى 


قال :إن شعت صمت وإن شعت أفطرت أحبرنا رحل . بشر بن السري . وغيره عن سفيان 
الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أن حذيفة بدا له بعد ما زالت 
الشمس فصام .وهم لا يرون هذا ويزعمون أنه لا يكون صائما حي ينوي الصوم قبل الزوال 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : أحدكم بالخيار 
ما لمن يأكل أو يشرب . وأما نحن فنقول : المتطوع بالصوم مى شاء نوى الصيام فأما من عليه صوم 
واحب فعليه أن ينويه قبل الفجر والله أعلم . 


' ' (1[1 على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 


والزمخشري لأنمما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
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باب الحج 

قال الشافعي رحمه الله : أحبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
عبد الله قال : الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة . وليسوا يأحذون بذلك 

ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة في أشهر الحج وأما نحن فروينا أن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في حجته منهم من قرن الحج مع العمرة ومنهم 
من تمتع بالعمرة إلى الحج ومنهم من أفرد الحج . أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج .فبهذا قلنا .لا 
بأس بالعمرة في أشهر الحج .وقد كان ابن مسعود فيمن شهد تلك الحجة فيما علمنا . أخبرنا ابن 


مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة .قال :قال لي عمر :يا أبا أمية 
حج واشترط فإن لك ما شرطت وللّه عليك ما اشتر ترطت .وهم يخالفون هذا ولا يرون الشرط شيئا 
وأما نحن فنقول : يشترط وله الشرط لأنه موافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة 
بنت الزبير بالشرط وما روي عن عائشة . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير فقال : أما تريدين الحج فقالت :إن شاكية فقال 

حجي . واشترطي أن حلي حيث حبستني . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
قالت لي عائشة :يا ابن أي هل تستثئ إذا حججت قلت :ماذا أقول قالت :قل :اللهم الحج 
أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسي حابس فهي عمرة . أخبرنا ابن عيينة عن منصور 
غن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله : أنه لبىعلى الصفا في عمرة بعد ما طاف بالبيت. ٠‏ وليسوا 
ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا . وإنما احتلف الناس عندنا : فمنهم من قال يقطع التلبية في 
العمرة إذا دحل الحرم وهو قول ابن عمر ومنهم من قال : إذا استلم الركن وهو قول :ابن عباس 
ويمذا نقول . أخبرنا رحل عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس . وبه يقولون هم أيضا 

فأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد . أخبرنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
بن يزيد عن عبد الله قال : كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم :لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك للق 'لبيك إن :امك والتعمة لك و ليَسِوا ولا أحد علشاة يقول عذا 
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فخالفوه . لأن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلمين إلى اليوم زيادة على هذه التلبية 
والملك لا شريك لك . أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
يزيد أن عبد الله تنفل , بين المغرب والعشاء جمع ٠‏ وليسوا يقولون بهذا بل تث, تثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه صلاهما ولم يصل بينهما شيئا . أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ول يتطوع بينهما ولا على أثر 


واحدة منهما : ويهذا نقول . أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد 
الله قال : نسكان أحب إلي أن يكون لكل منهما: شعث وسفر . وهم يزعمون أن القرآن أفضل 
وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القرآن . أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي 
عبيدة عن عبد الله أنه حكم في البربوع جفرا أو حفرة . وهم يخالفونه ويقولون : نحكم فيه بقيمته في 
الموضع الذي يصاب فيه ولو يبلغ أن يكون غير حفرة م يهد إلا الث فصاعدا ما يكون أضحية 

فيخالفونه من وجهين ولا يقولون في قولهم هذا بقول أحد من السلف وأما نحن فنقول به لأنه مثل ما 


روينا عن عمر وهو قول عوام فقهائنا والله أعلم . 


' ' (11 الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات المماء هو 
الأصل والحذف 


ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخحذه من ابن عصفور فإن 

ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 
ثبوت الهاء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت المهاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
غير صحيح ولا فصيح ٠.‏ انتهى ما قاله وذكر ذلك ف فضل إتباع رمضان بست من شوال 


وججمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 


سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 


الحديث 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) ؛ يتربصن بأنفسهن أربعة 
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كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما 

أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي رحمه الله تعالى قال : سألت 
الشافعي بأي شيء تثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد كتبت هذه الحجة في 
كتاب جماع العلم فقلت : أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه هذا الموضع فقال الشافعي 
إذا حدث الثقة عن الثقة حن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلا حديثا وحد عن رسول الله حديث يخالفه . وإذا 
احتلفت الأحاديث عنه فالاحتلاف فيها وحهان : أحدهما أن يكون بما ناسخ ومنسوخ فنعمل بالناسخ 
ونترك المنسوخ .والآحر :أن تختلف ولا دلالة على أيها الناسخ فنذهب إلى أثبت الروايتين . فإن 
تكافأتا ذهنت إلى أشبه الحديتين بكتاب الله وسنة بيه + فيما سوئ ما اعتلق فيه الخديقان من سنتة 
ولا يعدو حديثان احتلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أو غيره ثما يدل على الأثبت 
من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
مخالف له عنه وكان يروي عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزور قوة 
وحديث البي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه . وإن كان يروى عمن دون رسول الله حديث 
يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخذ به . ولو علم من روي عنه خلاف 


سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته اتبعها إن شاء الله . فقلت للشافعي : أفيذهب صاحبنا هذا 
المذهب قال :نعم . في بعض العلم وتركه في بعض .قلت :فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا من 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرو عن الأئمة : أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيعا 
يوافقه .فقال :نعم .سأذكر من ذلك -إن شاء الله -ما يدل على ما وصفت وأذكر أيضا 
ما ذهب إليه من حديث رسول الله وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه ليكون أثبت للحجة عليكم في 
احتلاف أقاويلكم فتستغنون مرة بالحديث عن النبي دون غيره وتدعون له ما خالفه ثم تدعون الحديث 
مرة أخرى بغير حديث يخالفه . قال الشافعي رحمه الله تعالى :ومن ذلك : أنه أخبرنا مالك عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال : وأخبرنا مالك عن يجى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة كلاهما قالا :إن الشمس خسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين 
ووصفاهما ف كل ركعة ركعتين 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأحذنا نحن وأنتم به وحالفنا غي ركم من الناس فقال : تصلي ركعتين 
كصلاة الناس . وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله وخالفنا غيرهم من الناس فقال 
تصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا بأن ابن عباس صلى ف زلزلة ركعتين في كل 
ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا غيره بأن علي بن أبي طالب صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات 
أو خمس وكانت حجتنا عليهم أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في أحد 
بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه . قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . فقلنا نحن وأنتم بهذا وحالفنا بعض الناس فيه فقال 
هو مدرك العصر وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه حرج إلى وقت فى فيه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عن الصلاة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنغا مى عما لا يلزم من الصلوات وهذه صلاة لازمة قد بينها وأخبرنا أنه مدرك في الحالين معا 
أفرأيتم لو احتج عليكم رجحل فقال : كيف ثبتم حديث أبي هريرة وحده عن البي صلى الله عليه وسلم 
ولم يروه أحد علمته عن البي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبي بكر 
ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت :ما كانت 
حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغيئ به عمن سواه .قال 
الشافعي أخبرنا مالك عن أبِي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم . فأخذنا نحن وأنتم به 
أفرأيتم إن قال لنا قائل : إن الحر والبرد لم يحدثا بعد ولم يذهبا بعد فلما لم يأت عن أبي بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي أنهم أمروا بالإبراد ولم ترووه عن واحد منهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض 
على أول الوقت وذلك في الحر والبرد سواء هل الحجة إلا ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
حضه على أول الوقت لا يدفع أمره بتأخير الظهر في شدة الحرة ولو لم يرو عن أحد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم استغئ فيه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي 
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أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت 
كعب بن مالك عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة : إنما ليست بنجس 
قال :فأحذنا نحن وأنتم به .فقلنا :لا بأس بالوضوء بفضل الحرة . وخالفنا بعض الناس فكره 
الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها . أفرأيتم إن قال لكم قائل : حديث 
حميدة عن كبشة لا يثبت مثله واحرة لم تزل عند الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم 
يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما يوافق ما روي عن البي صلی الله عليه وسلم . 
واحتج أيضا بأن البي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع 


مرات والكلب لا يؤكل لحمه . ولا الحرة فلا أتوضأ بفضلها . فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن 
كانتا معروفتين ثبت حديثهما وأن ار غير الكلب الكلب بحس مأمور بغسل الإناء منه سبعا ولا نتوضاً 
بفضله . وفي الحرة حديث أنها ليست بنجس فنتوضاأً بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أن يكون أحد بعده قال به 

ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا في أن لم يرو إلا من 
وجه واحد إذا كان الوجه معروفا . قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن 
مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول2 : إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً فقلنا نحن وأنتم به وخالفنا بعض الناس فقال :لا يتوضأ من مس الذكر واحتج بحديث رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قوله فكانت حجتنا عليه أن حديثه مجهول لا يثبت مثله . وحديثنا 
معروف . واحتج علينا بأن حذيفة وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين 
وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص قالوا : ليس في مس الذكر وضوء وقالوا : رويتم عن سعد 
قولكم وروينا عنه حلافه . ورويتموه عن ابن عمر ومن رويناه عنه أكثر لا توضئون لو مسستم أنحس 
منه . فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على 
قوله .فقال منهم قائل : أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا حاء عن مثل من وصفت وكان من 
مس ما هو أنحس منه لا يجب عليه عندكم وضوء فقلت :لا يجوز لعالم في دينه أن يحتج عا يرى الحجة 
في غيره .قال : ول لا تكون الحجة فيه والغلط يمكن فيمن يروى فقلت له : أرأيت إن قال لك 
قائل :أتهم جميع ما رويت عمن رويته عنه فأخاف غلط كل محدث منهم عمن حدث عنه إذا روي 
عابي 
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صلى الله عليه وسلم خلافه .قال :لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة .قلت :فهل رواه عن 
أحد منهم إلا واحد عن واحد قال :نعم .قلت :ورواه عن البي صلى الله عليه وسلم واحد عن 


واحد قال :نعم .قلت :فإننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندي 
وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد قال :نعم .قلت : وعلمنا بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قاله علمنا بأن من سمينا قاله قال :نعم .قلت :فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين 
أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن نأحذ به أو الخبر 
عمن دونه قال : بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت .قلت ثبوتهما واحد 

قال :فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه . وإن أدحلتم على المخبرين عنه 
أنهم بمكن فيهم الغلط دحل عليكم في كل حديث روي مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ..فإن قلتم : ثبت خبر الصادقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى عندنا 
أن يؤخذ به .قال الشافعي أحبرنا مالك عن أب الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ 
بن حبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى 
تبوك .فأحذنا نحن وأنتم به 

وخالفنا فيه غيرنا فروي عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بالمزدلفة 

وروي عن عمر أنه كتب : أن الجمع بين الصلاتين إلا من عذر من الكبائر . فكانت حجتنا عليه 
أن ابن مسعود وإن قال : لم يفعل فقال غيره فعل . فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه 
شاهد . والذي قال :لم يفعل غير شاهد وليس في قول أحد خالف ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن البي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وغيره قال غيره فلا 
يشك مسلم في أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يؤحذ به . وإن أدخلت أن 
الرجال المحدثين يمكن فيهم الغلط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدخلنا ذلك في حديث من روي 
عنه ما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حديث من روى عن بعض أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أمكن لأنه لا يروي عن النبي عليه السلام شيئا سماعا إلا أصحابه وأصحابه 
خير ممن بعدهم وعامة من يروي عمن دونه التابعون . فكيف يتهم حديث الأفضل ولا يتهم حديث 
الذي هو دونه ولسنا نتهم منهم واحدا ولكنا نقبلهما معا والحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه 


وسلم دون ما 
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قال غيره . ولا يوهن الحمع في السفر بأن يقول رجحل سافر أبو بكر غازيا وحاجا وعمر حاجا 
وغازيا وعثمان غازيا وحاجا ولم يثبت أن أحدا منهم جمع في سفر بل يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا يوهنه أن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولا يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو ولف 
بعد ما أوهنه وكانت الحجة فيما روي عنه دون ما حالفه . قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن 
الحضين عن أي سفيان مول ابن أي أحمد عن أن هزيرة قال “: صلى لنا رسؤل الله صلی الله عليه 
وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال “قضيرت الصلاة أم:نسيت يا رسول الله 
فقال البي صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن .ثم أقبل على الناس فقال 2 :أصدق ذو 
اليدين فقالوا :نعم .فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو 
حالس فقلنا نحن وأنتم بهذا وحالفنا غيرنا فقال : الكلام في الصلاة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها 
الكلام وإن ظن المصلي أنه قد أكمل ثم تكلم . وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة .فقلنا 
هذا لا يبخالف حديثنا نمى عن الكلام عامدا فأما الكلام ساهيا فلم ينه عنه والدليل على ذلك أن حديث 
ابن مسعود بمكة قبل الحجرة وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث ابن مسعود بزمان فلم نوهن نحن 
وأنتم هذا الحديث بأن لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من 
فعل مثل هذا جاز له . واكتفينا بالخبر لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج فيه إلى أن 
يعمل به بعده غيره . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله 
بن بحينة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما 
قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فأحذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا 
وقلتم : يسجد للسهو في النقص من الصلاة قبل التسليم فخالفنا بعض الناس وقال : تسجدان بعد 
التسليم واحتج بروايتنا فقال من احتج عن مالك سجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة بعد 
السلام فسجدقما كذلك وسجدهما في النقص قبل السلام فسجدقما كذلك ولم نوهن هذا بأن لم يرو 


عن أحد من الأئمة فيه شيء يخالفه ولا يوافقه واكتفينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم . صلى الله 
عليه وسلم أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن وات عمن صلى مع النبي صلى الله 
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عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف :أن طائفة صفت معه وطائفة وحاه العدو . فصلى 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأنموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأحرى 
فصلى بهم ال ركعة ال بقيت من صلاته ثم ثبت حالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم .قال الشافعي 
أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن صالح بن خوات 
عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه . فأخذنا نحن وهو يمذا حي حكي لنا 
عنه غير ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه بخلاف قولنا فقال : لا تصلى صلاة الخوف اليوم 
فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من حجته أن قال : قد 
اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم أن أبا بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا ثبت عن علي أن واحدا منهم صلى صلاة الخوف ولا أمروا يما . والصلاة حلف البي صلى 
الله عليه وسلم في الفضل ليست كهي خلف غيره . وبأن لم يرو عن خلفائه حديث ينبت بصلاتها ولم 
يزالوا حاربين ومحاربا في زمانهم فهذا يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاصة . فكانت 
حجتنا عليه أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام إلا بدلالة لأنه لا يكون شيء من فعله 
حاصا حن تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن 


' ' (11 أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 
هذا كله قي الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 


القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء فِي مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 


وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) ؛: بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
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باب ما جاء في الصدقات 

قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن ييى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال ؛ ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة وليس فيما دون مس أواق صدقة 
. فأحذنا نحن وأنتم يمذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام 
حذ من أموالهم صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم :فيما سقت السماء العشر لم بخصص 


الله عز وجل مالا دون مال ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا دون مال 
فهذا الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه . وقال :لا يكون مال فيه صدقة وآخر لا صدقة فيه 
وكل ما أحرحت الأرض من شيء -وإن حزمة بقل -ففيه العشر فكانت حجتنا عليه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معيئ ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد 
والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء جملة والمفسر يدل على الجملة قال 
الشافعي وقد معت من يحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأحذوا الصدقات في البلدان أحذا عاما وزمانا طويلا فما روي عنهم ولا عن 
واحد منهم أنه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .قال : وللبي صلى الله عليه وسلم عهود 
ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري . قال الشافعي 
فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتفي بخبره ول نرده بتأويل ولا بأنه لم يروه غيره ولا بأنه 
لم يرو عن أحد من الأثئمة مثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دوا وبأنها إذا كانت 
منصوصة بينة لم يدحل عليها تأويل كتاب . إذ البي صلى الله عليه وسلم أعلم معن الكتاب .ولا 
تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص ويخالفه . وكان إذا 
احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقا له ولا يكون مخالفا فيه ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من 
باع نخلا قد أبرت فثمرقا للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقلنا نحن وأنتم بمذا . وقلنا : في هذا دليل 
على أنه من باع نخلا لم تؤبر فالثمرة للمشتري . فخالفنا بعض الناس في هذا فقال : إذا قضى البي 
صلى الله عليه وسلم بالثمرة إذا أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع علمناه إذا أبر فقد زايل أن 
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يكون مغيبا في شجره .لم يظهر كما يكون الحمل مغيبا لم يظهر وكذلك إذا زايلها وإن ل يؤبر فهو 
للبائع وقال : هكذا تقولون في الأمة تباع حاملا حملها للمشتري فإذا فارقها فولدها للبائع والثمر إذا 
حرج من النخلة فقد فارقها .قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليهم أن قلنا :إن 
الثمرة إن كانت خارحة من النخل فحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بعد الإبار دل 
على فرقه بين حكم حال الثمرة قبل الإبار وبعده . اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر 
به ولم نعل أحدهما قياسا على الآخر ونسوي بينهما إن ظهرا فيها ولم نقسهما على ولد الأمة ولا 
نقيس سنة على سنة ولكن نمضي كل سنة على وجهها ما وجدنا السبيل إلى إمضائها ولم نوهن هذا 
الحديث بقياس ولا شيء ثما وصفت ولا بأن احتمع هذا فيه وإن لح يرو فيه عن أبِي بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي قول ولا حكم ولا أمر يوافقه واستغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عما 


سواه 


باب في بيع الثمار 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مى عن بيع الثمار حن يبدو صلاحها فى البائع والمشتري .قال الشافعي : أخبرنا ثمالك عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع النمار حي تزهى فقيل : يا 
رسول الله وما تزهى قال : حي تحمر وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأحذ أحدكم مال 
أيه .قال : فأحذنا بمذا الحديث نحن وأنتم وقلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على 
معنيين :أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة وأن قوله إذا منع الله الثمرة فبم يأحذ 
أحدكم مال أحيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا : كل من ابتاع 
ثمرة قد بدا صلاحها فله تر كها حن تحد وخالفنا بعض الناس قي هذا فقال : من اشترى ثمرة قد بدا 
صلاحها لم يكن له تركها وذلك أن ملك النخل والماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبقي نخله وماءه 
ولا يحوز أن يشترطه لأنه لا يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة الإحارة . فكانت حجتنا عليه أن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه يدل على أنه إِنما بمنع ما 


يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه . ورأينا أن من حالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل 


عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قول ولا قضاء يوافق 
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هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
أخيرنا مالك عن غبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أحبره غن سعد بن أبي 
وقاص أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم :أنه نمى عن بيع الرطب بالتمر .قال الشافعي رحمه 
الله : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمى عن المزابنة والمزابنة 
بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها قال :فأحذنا نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لما كلها مخرجا . فقلنا 
المزابنة بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلا والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد 
متفاضل أو بجهول فقد حرم أن يباع إلا مستويا . وذلك إذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا بيع العرايا 
بخرصها تمرا وهي داخلة في معين المزابنة والرطب بالتمر إذا كان لمما وجه معا . وخالفنا في هذا بعض 
الناس فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين وقال : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان 
فأحذنا بأحدهها . وكان الذي أخذنا به أشبه بسنته في النهي عن التمر بالتمر إلا كيلا بكيل فرأينا لنا 
الحجة ثابتة ما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضيهما فيه معا . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلاف وقد 
يوحد هما وحه بمضيان فيه معا فلم ندعه .مما وصفنا من حجة غيرنا بحديثنا ولا بأن لم يرو عن أبي بكر 
ولا عمر ولا عثمان ولا علي واستغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى البي صلى الله عليه وسلم 
قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجحل بكرا فجاءته إبل فقال أبو رافع : فأمرني 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرحل بكره فقلت : ل أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا 
فقال :أعطه إياه فإن حيار الناس أحسنهم قضاء فأخذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا : ولا بأس أن 
يستسلف ال حيوان إلا الولائد وأن يسلف ف الحيوان كله قياسا على هذا وخالفنا بعض الناس في هذا 
لا يستسلف الحيوان ولا يسلف فيه وروي عن ابن مسعود أنه كره السلف فيه وعن غيره من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم نر في واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم حجة مع قول رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم .قال الربيع : معن قول الشافعي في هذا الذي مى عنه ههنا قرض الأمة خاصة لأن 
له أحذها منه فأما العبد فيجوز . وقال :هذا قول الشافعى 


باب في الأقضية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى باليمين مع الشاهد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وإنما أخذنا نحن 
به من قبل : أنا رويناه من حديث المكيين موتصلا صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فما احتج في شيء 
وقاله عمر فكان هذا دلالة على أن لا تجوز يمين إلا على المدعى عليه ولا يحلف مدع واحتج بابن 
شهاب وعطاء وعروة وهما رحلا مكة والمدينة في زمافهما أنكراه غاية النكرة واحتج بأن لم يحفظ عن 
أبي بكر ولا عمر ولا عثمان فيه شيء يوافقه ولا عن علي من وحه يصح عنه ولا عن واحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن ابن المسيب ولا القاسم ولا أكثر 
التابعين وبأنا أحلفنا في المال ولم نحلف في غيره وأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : إنما أحذنا باليمين 
مع الشاهد أنا وجدناه في كتب سعد ٠وقال‏ : تأحذون بيمين وشاهد بأن وجدتموها في كتاب 
وتردون الأحاديث القائمة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكانت حجن عليه أن قلت : الرواية 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ولم 
يتأول معه قرآن ولح يدفعه أن أنكره عروة وابن شهاب وعطاء لأنه ليس في الإنكار حجة إنما الحجة في 
الخبر لا في الإنكار . ورأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله وأحرى 
وأولى أن لا يوجد عليه ما يوهنه منه .قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فأخحذنا نحن وأنتم بهذا الحديث 
وقلنا فيه دلالة على أن امرءا لا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبورا على اليمين لا 
متطوعا يما وإنما يجبر الناس على الأبمان الحكام . وخالفنا بعض الناس في هذا واحتج فيه بأن قال 
هاشم بن هاشم ليس 
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با مشهور بالحفظ وعبد الله بن نسطاس ليس بالمعروف ولو احتججنا عليكم .عثل هذا رددتموه وليس 

فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف على المنبر . وقد يتطوع الرحل فيحلف على المنبر كما يتطوع 
فيحلف بطلاق وعتاق ولم يستحلف ول تحفظوا عن البي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أنه أحلف أحدا 
على منبر في غرم ولا غيره واحتج بأن البي صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين فحكى اللعان وم 

يحك أنه كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال :أورأيت أهل البلدان أيجلبون إلى 

المدينة أو يحلفون ببلدائهم . فكيف تكون الأبمان على الناس مختلفة فلم نر له في هذا حجة وقلنا قول 

البي صلى الله عليه وسلم على ظاهره : أنه لا يحلف أحد على منبر إلا بجبورا كما وصفنا 


كتاب العتق 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه 


حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق فأحذنا نحن وأنتم بمذا الحديث وأبطلنا به 


الاستسعاء وش ركنا الرق والحرية في العبد إذا كان المعتق للعبد مفلسا . وخالفنا فيه بعض الناس ووهنه 
بأن قال : رواه سالم عن ابن عمر فلم يقل فيه وإلا فقد عتق منه ما عتق ورواه أيوب عن نافع عن ابن 
عمر وقال :أيوب ورعا قال : نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق ورا لم يقل وأكثر ظيئن أنه شيء 

كان يقوله نافع برأيه ووهنه بأن قال : حديث رواه ابن عمه وحده . روي عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم خلافه وعن غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستسعاء ووهنه بأن 
قال :ل يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما يوافقه بل روينا عن عمر خلافه .قال 

الشافعي رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه أن سالما -وإن لم يروه -فنافع ثقة وليس في قول 
أيوب رعا قاله ورا لم يقله . إذا قاله عنه غيره حجة . وما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مختلف فيه فالحفاظ يروونه لا يخالف حديثنا وغيرهم يروونه يخالف حديثنا ولو حالفه كان 
حديثنا أثبت منه . والحديث الذي ذكره يخالف حديثنا لا يثبت ولا يرويه الحفاظ يخالف حديثنا 

وإذا كانت لنا الحجة بهذا على من خالفنا فهكذا ينبغي لنا أن نلزم أنفسنا في الحديث كله وأن نستغي 


بخبر الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يأت عن أحد من 
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خلفائه ما يوافقه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأدخلوا علينا فيه أن عبدا يكون نصفه حرا 
ونصفه عبدا فلا يكون له بالحرية أن يرث ولا يورث وتكون حقوق الحرية كلها فيه معطلة إلا أنه يترك 
لنفسه يوما ثم يكسب ف يومه فيمنع أن يهب ماله فقلنا :لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن يدخله من القياس ما وصفت ولا أكثر ولا موضع للقياس مع السنة فقلت للشافعي 
فل فهمت ما كتفت ها أحذت وأحدنا به من خديث رسول الله ووحدت فيها ما وصفت من أنا بنا 
أحاديث كثيرة لم تأت إلا من وحه واحد وليس فيه عن أحد من خلفائه شيء يوافقه ولا يخالفه 


ووحدنا فيه ما نشته عن البي صلى الله عليه وسلم وفيه عن بعض خلفائه شيء يخالفه فذهبنا إلى الحديث 


عن البي صلى الله عليه وسلم وت ركنا ما حالفه قي القسامة . وقد روينا عن عمر في القسامة حلاف ما 
روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

ثم صرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روينا عن عمر في الضرس وغيرها وذهبنا إلى 
حديث البي صلى الله عليه وسلم دون ما روينا عن عمر وعن ابن عمر في أشياء وغيرهما من أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم قلت للشافعي : أفتبين لي أنا روينا عن البي صلى الله عليه وسلم شيا نم 
ت ركناه لغيره فقال : كثير . فقلت للشافعي :فما حجة فعل هذا فقال :قد حهدت أن أحد لكم 
شيا يكون عندي أو عند أحد من أهل العلم حجة يعذر بما فلم أحده وذلك أن الذين رويتم عنهم ما 
أحذتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقتموهم والذين رويتم عنهم ما تركتم من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لكم أن تقولوا :هم متهمون .فإن قلتم : قد يغلطون 
فقد يجوز لغي ركم أن يقول :لا نأحذ من أهل الغلط وإن قلتم : يغلطون في بعض ويحفظون في بعض 
حاز لغي ركم أن يقول : إنما يدل على غلط المحدث أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه 
فإن قلتم فيه : لا يخالف به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غلط مرة وحفظ جاز عليك أن 
يقال : غلط حيث زعمت أنه حفظ وحفظ حيث زعمت أنه غلط وجاز عليك وعلى غيرك أن يقال 
كله يحتمل الغلط فندعه ونطلب العلم من حديث غيرهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا لا 
يوحد إلا من حديث أهل الصدق ولا يجوز فيه إلا أن يقبل فلا يترك شيء روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلاما روي عن النبي نفسه . وبالناس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما ألزمهم الله 
من اتباع أمره .فقلت للشافعي :فاذكر مما روي شيئا فقال الشافعي :لا أرب لي في 
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ذكره وإن سألتبئ عن قولي لأوضح الحجة فيما حبيتك أنت نه له في قولك وقد أء ليتك جلة تغنيء 


-إن شاء الله حلا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأي عن رسول الله 


حلافه فتفعل فيه ما قلت لك في الأحاديث إذا احتلفت فقلت للشافعى : فلست أريد مسألتك ما 
كرهت من ذكر أحد ولكين أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه الحجة قال : فسل 


باب صلاة الإمام إذا كان مريضا 


بالمأمومين حالسا وصلاتمم خلفه قياما 

سألت الشافعي :هل للإمام أن يؤم الناس حالسا وكيف يصلون وراءه أيصلون قعودا أو قياما فقال 
يأمر من يقوم فيصلي بهم أحب إلي وإن أمهم جالسا وصلوا خلفه قياما كان صلاهم وصلاته مجرية 
عنهم معا وكان كل صلى فرضه كما يصلي الإمام إذا كان صحيحا قائما ويصلي خلفه من لم يقدر 
على القيام حالسا فيكون كل صلى فرضه وإِنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي 
بالناس قائما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا 
في مرضه إلا مرة لم يصل يبمم بعدها علمته حي لقي الله فدل ذلك على أن التوكيل يمم والصلاة قاعدا 
حائزان عنده معا وكان صلاتهم مع غيره بأمره أكثر منه فقلت للشافعي : فهل حفظت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا ثم أمرهم حين فرغ من 
الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعون فقال : نعم قال الشافعي : أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه 
الأعن فصلى في بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
صلى حالسا فصلوا حلوسا أجمعون .قال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم 
قياما فأشار إليهم أن احلسوا فلما انصرف قال :إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا حلوسا .فقلت للشافعي :فقد رويت هذا فكيف لم تأحذ 
ان : هذا منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وما تسخه فقال. * الحديث 
الذي ذكرت 
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لك يدلك على أن هذا كان في صرعة صرعها رسول صلى الله عليه وسلم فقلت : صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم يحلوس ولم 
يجلسوا . ولولا أنه منسوخ صاروا إلى الجلوس ,متقدم أمره إياهم بالجلوس ولو ذهب ذلك عليهم 
لأمرهم بالجلوس . وقد صلى أبو بكر إلى حنبه بصلاته قائما ومرضه الذي مات فيه آخر فعله وبعد 
سقطته لأنه لم يركب في مرضه الذي مات فيه حن قبضه الله -بأبي هو وأمي .قلت :فاذكر 
الحديث الذي رويته في هذا فقال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنب أبي بكر وكان أبو 
بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر . قال الشافعي رحمه 
الله تعالى : أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ,مثل معناه لا يخالفه 
وأوضح منه قال : وصلى أبو بكر إلى جنبه قائما قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقة عن جى 
بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال أخبرتئ الثقة كأنه يعبئ عائشة ثم ذكر صلاة البي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه.مثل مععئ حديث هشام بن عروة عن أبيه قال وروي عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عثل معن حديث هشام وعبيد بن عمير فقلت 
للشافعي : فإن نقول لا يصلي أحد بالناس جالسا ونحتج بأنا روينا عن ربيعة أن أبا بكر صلى برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : فإن كان هذا ثابتا فليس فيه خلاف لا أخذنا به ولا ما 
تركنا من هذه الأحاديث قلت :ولم قال :قد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي لم 
يبلغنا أنه صلى بالناس إلا صلاة واحدة وكان أبو بكر يصلي بالناس ق أيامه تلك . وصلاة النبي صلى 
لله عليه وسلم بالناس مرة لا تمنع أن يكون صلى أبو بكر غير تلك الصلاة بالناس مرة ومرات 
وكذلك لو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر مرة ومرات لم بمنع ذلك أن يكون 
صلی خلفه أبو بكر أخرى كما كان أبو بكر يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عمره 
فقلت للشافعي :فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام بن عروة بحديث ربيعة قال : وإنما ذهبتم إليه 


لجهالتكم بالحديث والحجج حديث ربيعة مرسل لا يثبت مثله ونحن لم نبت حديث هشام بن عروة عن 


أبيه حئ أسنده 
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هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه عبيد بن 
عمير فكيف احتججتم هما لا يثبت من الحديث على ما ثبت وهو إذا ثبت حى يكون أثبت حديث 
يكون كما وصفت لا بخالف حديث عروة ولا أنس ولا موافقه ولا.معئ فيوهن حديثنا وهذا منكم 
جهالة بالحذوت وبالجة .قال الشافعي رحمه الله تعالى :أو رأيت إذ جهاتم الحديث والحجة فلو 
كان حديث هشام بن عروة عن أبيه في صلاة البي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر غير ثابت فيكون 
ناسخا لحديث أنس وعائشة عن البي بأمره إذا صلى حالسا يصلي من خلفه حلوسا أما كنتم خالفتم 
حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير حديث ثابت عنه وهو لا يحل خلاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا إلى حديث عنه ينسخ حديثه الذي خخالفه إليه أو يكون أثبت منه .فلو لم 
يثبت حديث هشام حن يكون ناسخا للحديثين لزمكم أن تأمروا من صلى خلف الإمام قائما أن يجلس 
إذا حلس كما روى أنس وعائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره . وإن كان حديث هشام 
ناسخا فقد خالفتم الناسخ والمنسوخ إلى قول أنفسكم وخلاف السنة ضيق على كل مسلم . فقلت 
للشافعي :فهل خالفك في هذا غيرنا فقال :نعم . بعض الناس . روي عن جابر الجعفي عن 
الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا يوم أحد بعدي جالسا قلت :فما كانت 
حجتك عليه . فقال الشافعي : قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأن هذا حديث لا 
يثبت مثله بحال على شيء ولو لم يخالفه غيره . فقلت للشافعي :فإن قلت :لم يعمل بهذا أحد بعد 
ابي صلى الله عليه وسلم فقال الشافعي قد بينا لك قبل هذا ما نرى أنا وأنتم نثبت الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به بعده استغناء بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه 
فلا حاجة لنا بإعادته فقلت للشافعي :فهل قال قولك هذا أحد من المشرقيين فقال :نعم .أبو 


حنيفة يقول فيه بقولنا ويخالفه صاحباه . فقلت للشافعى : أفرأيت حديثهم عندهم في هذا يثبت 
فقال :لا .فقلت :فلم يحتجون به قال : الله 
فقال :لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رحل يرغب الناس عن الرواية عنه فقلت : فهذا سوء نصفة 


ع 


أعلم . فأما الذي احتج به علينا فسألناه عنه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى :أجل . وأنتم أسوأ منه نصفة حين لا تعتدون بحديئهم الذي هو ثابت 
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باب رفع اليدين في الصلاة 

قال : سألت الشافعي :أين ترفع الأيدي في الصلاة .قال :يرفع المصلي يديه في أول ركعة 
ثلاث مرات وفيما سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه حين يفتئح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو 
منكبيه ويفعل ذلك عند تكبيرة ال ركو ع وعند قوله : مع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع 
ولا تكبيرة للافتتاح إلا قي الأولى .وي كل ركعة تكبير ركوع وقول : سمع الله لمن حمده عند رفع 
رأسه من ال ركو ع فيرفع يديه في هذين الموضعين في كل صلاة . والحجة في هذا أن مالكا أخبرنا عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان لا يفعل ذلك قي السجود .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه :أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا أراد رفع رأسه 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا 


رفع من الركوع قال : ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس .قال 


الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك . فقلت للشافعي فإنا نقول : يرفع يديه حين 
يفتتح الصلاة ثم لا يعود لرفعهما 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأنتم إذا تت ركون ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف 
حاز لكم لو لم تعلموا علما إلا أن تكونوا رويتم رفع اليدين في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرتين أو ثلاثا وعن ابن عمر مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في إحداهما وتركتم إتباعه في 
الأحرى . ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرحل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يحوز لأحد علمه من المسلمين عندي أن يتركه إلا ناسيا 
أو ساهيا . فقلت للشافعي :فما معن رفع اليدين عند الركوع فقال :مثل معن رفعهما عند 
الافتتاح تعظيما لله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله 


ع 


ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أرأيت إذا كنتم 
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تروون عن ابن عمر شيئا فتتخذونه أصلا يبئ عليه فوجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فت ركتموه 
عليه وهو موافق ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أفيجوز لأحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول 
ابن عمر منفردا حجة ثم تثركون معه سنة رسول الله لا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا غيرهم ممن تثبت روايته من جهل هذا انبغى أن لا يجوز له أن يتكلم فيما هو أدق من العلم . 
قلت :فهل حالفك في هذا غيرنا قال : نعم بعض المشرقيين وخالف وكم . فقالوا : يرفع يديه 

حذو أذنيه في ابتداء الصلاة فقلت :هل رووا فيه شيئا قال : نعم ما لا ثبت نحن ولا أنتم ولا أهل 
الحديث منهم مثله وأهل الحديث من أهل المشرق يذهبون مذهبنا في رفع الأيدي ثلاث مرات في الصلاة 


فتخالفهم مع خلافكم السنة وأمر العامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


سألت الشافعي عن الإمام إذا قال :غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل يرفع صوته بآمين قل 
نعم ويرفع يما من خلفه أصواقم . فقلت : وما الحجة فيما قلت من هذا فقال : أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأي سلمة بن عبد ال رمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه قال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :آمين قال :وقي قول 
رسول الله : إذا أمن الإمام فأمنوا دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين لأن من خلفه لا يعرف 
وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
آمين فقلت للشافعي :فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين فقال :هذا حلاف ما روى صاحبنا 
وصاحبكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن عندنا وعندكم علم إلا هذا الحديث الذي 
ذكرنا عن مالك انبغى أن نستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وأنه أمر الإمام 
أن يجهر يما فكيف و م يزل أهل العلم عليه وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول : آمين يجهر بما صوته ويحكى مطه إياها وكان أبو هريرة يقول للامام : لا تسبقئ بآمين وكان 
يؤذن له .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جحريج عن عطاء قال 
كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم : آمين حن إن للمسجد للجة 
صلى الله عليه وسلم رأيتك في مسألة إمامة القاعد ومسألة رفع اليدين في الصلاة ومسألة قول الإمام 


من السنة والآثار ووافقت منفردا من بعض المشرقيين الذين ترغب فيما يظهر عن أقاويلهم . 
باب سجود القرآن 


سألت الشافعى عن السحود يق :إذا السماء انشقث فقال :فيها سجدة :فقلت :وما 


الحجة أن فيها سجدة قال الشافعى أحبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أ 


o 


سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لحم : إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها قال الشافعي وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج 
أن عمر بن الخطاب قرأ : والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى صلى الله عليه 
وسلم وأخبرنا بعض أصحابنا عن مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلم أن يأمر القراء أن 
يسجدوا في :إذا السماء انشقت وسألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال : فيها 
سجدتان . فقلت :وما الحجة في ذلك قال : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة 
الحج سجدتين . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن رحل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب 
سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت للشافعي : فإنا 
نقول : احتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء . فقال 
الشافعي :إنه يجب عليكم أن لا تقولوا اجتمع الناس إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم :احتمع 
الناس على ما قلتم أنهم احتمعوا عليه 

قالوا :نعم وكان أقل قوم لك أن يقولوا :لا نعلم من أهل العلم مخالفا فيما قلتم احتمع الناس 
عليه فأما أن تقولوا : احتمع الناس وأهل المدينة معكم يقولون ما احتمع الناس على ما زعمتم أنهم 
احتمعوا عليه فأمران أسأتم النظر بهمما لأنفسكم في التحفظ في الحديث . وأن تجعلوا السبيل لمن سمع 
قولكم : اجتمع الناس إلى رد قولكم ولا سيما إذ كنتم إنما أنتم معتصمون على علم مالك رحمه الله 
إياه وكتتم تروون عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في إذا السماء انشقت وأنا أبا هريرة سجد 
فيها ثم تروون عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها .قال :وأنتم تجعلون 
قول عمر بن عبد العزيز أصلا من أصول العلم فتقولون : كان لا يحلف الرحل للمدعى عليه إلا أن 
يكون بينهما مخالطة فتركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى 
علية. لقول عمر ثم تحدون عمر يأمر بالسجود في إذا السماء انشقت. ومعه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورأي أب هريرة فتتركونه ولم 
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تسموا أحدا خالف هذا . وهذا عندكم العلم لأن البي صلى الله عليه وسلم في زمانه ثم أبو هريرة 
في الصحابة ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده 

وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال : كيف زعمتم أن أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت وأن 
عمر أمر بالسجود فيها وأن عمر بن الخنطاب سجد في النجم ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا 
سجود في المفصل . وهذا من أصحاب رسول الله وهذا من علماء التابعين فيقال : قولكم اجتمع 
الناس لما تحكون فيه غير ما قلتم بين في قولكم أن ليس كما قلتم ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه 
سجد في النجم ثم لا تروون عن غيره خلافه ثم رويتم عن عمر وابن عمر أنهما سجدا في سورة الحج 
سجدتين وتقولون :ليس فيها إلا واحدة . وتزعمون أن الناس أجمعوا أن ليس فيها إلا واحدة . ثم 
تقولون : أجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون وهذا لا يعذر أحد بأن يجهله ولا يرضى أحد أن 
يكون موجودا عليه لما فيه ثما لا يخفى على أحد يعقل إذا سمعه . أرأيت إذا قيل لكم :أي الناس 
أجمع على أن لا سجود في المفصل وأنتم تروون عن أثمة الناس السجود فيه ولا تروون عن غيرهم 
حلافهم أليس تقولون : أجمع الناس أن في المفصل سجودا أولى بكم من أن تقولوا أجمع الناس أن لا 
سجود في المفصل فإن قلتم :لا يجوز إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول : أجمعوا فقد قلتم : أجمعوا ولم 
ترووا عن واحد من الأئمة قولكم ولا أدري من الناس عندكم أخلق كانوا لم يسم واحد منهم .وما 
ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا الإجماع إلا إجماعهم . فأحسنوا النظر لأنفسكم 
واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا أجمع الناس بالمدينة حي لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم . ولكن 
قولوا فيما احتلفوا فيه : اخترنا كذا ولا تدعوا الإجماع فتدعوا ما يوحد على ألسنتكم خلافه فما 
أعلمه يؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبح من هذا . قلت للشافعي :أرأيت إن كان قولي : احتمع 
الناس عليه أعيْ من رضيت من أهل المدينة وإن كانوا مختلفين فقال الشافعي : أفرأيتم إن قال من 
يخالفكم ويذهب إلى قول من خالف قول من أحذت بقوله : أجمع الناس أيكون صادقا فإن كان 
صادقا وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما أجمع الناس على قول فإن كنتم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة 
إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة . وإن قلتم :الإجماع هو ضد الخلاف فلا يقال إجماع إلا لما لا حلاف 


فيه بالمدينة .قلت :هذا الصدق المحض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوحد بالمدينة 
فيه اختلااف وهو لا يوجد بالمدينة إلا وحد بجميع البلدان 
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عند أهل العلم متفقين فيه لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما احتلف فيه أهل المدينة بينهم . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : واحعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك دالا على ما سواه إذا أردت أن 
تقول أجمع الناس . فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقله وإن كانوا احتلفوا فيه فلا 

باب الصلاة في الكعبة 

وسألت الشافعي عن الرحل يصلي في الكعبة المكتوبة فقال : يصلي فيها المكتوبة والنافلة . وإذا 
صلى الرحل وحده فلا موضع يصلي فيه أفضل من الكعبة فقلت : أفيصلي فوق ظهرها فقال :إن 
كان بقي فوق ظهرها من البناء شيء يكون سترة صلى فوق ظهرها المكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقي 
عليه بناء يستر المصلي لم يصل إلى غير شيء من البيت . فقلت للشافعي :فما الحجة فيما ذكرت 
فقال :أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة 
فقلت الشافعي فهل خالفك في هذا غيرك فقال :نعم . دخل أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فقال 
أسامة : نظر فإذا هو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئا من 
البيت لظهره فكبر في نواحي البيت ولم يصل فقال قوم : لا تصلح الصلاة في الكعبة يمذا الحديث 
وهذه العلة فقلت للشافعي : فما حجتك عليهم فقال :قال بلال : صلى . وكان من قال صلى 
شاهدا ومن قال : لم يصل ليس بشاهد فأحذنا بقول بلال . وكانت الحجة الثابتة عندنا أن المصلي 
ارجا من البيت إِنما يستقبل منه موضع متوجهه لا كل جدرانه فكذلك الذي في بطنه يستقبل موضع 
متوجهه لا كل جدرانه 

ومن كان البيت مشتملا عليه فكان يستقبل موضع متوحهه كما يستقبل الخارج منه موضع متوحهه 
كان في هذا الموضع أفضل من موضع الخارج منه أين كان . فقلت للشافعي :فإنا نقول يصلي فيه 


النافلة ولا يصلي فيه المكتوبة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذا القول غاية في الجهل إن كان كما 
قال من خالفنا :لا تصلى فيه النافلة ولا تصلى فيه المكتوبة وإن كان كما رويتم فإن النافلة في الأرض 
لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة والمكتوبة إلا حيث تصلح النافلة .أو رأيت المواضع الي صلى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل حول المدينة وبين المدينة ومكة وبا حصب ولم يصل هنالك 
مكتوبة أيحرم أن يصلي هنالك مكتوبة وإن صلاته النافلة في موضع من الأرض تدل على أن الصلاة 
المكتوبة تحوز فيه 

' ' (11 العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت 
باط الک 
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باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة 

سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرحل بواحدة ليس قبلها شيء قال : نعم . والذي أختار 
أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعي :فما الحجة في أن يجوز بواحدة فقال 

الحجة فيه السنة والآثار قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل مثن مثئ فإذا حشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة توتر له ما قد صلى صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة صلى الله عليه 
وسلم أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر ب ركعة . أخبرنا مالك عن نافع أن 
ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حى يأمر ببعض حاحته قال : وكان عثمان بحبي 
الليل بركعة هي وتره . ويوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس : أصاب به فقلت للشافعي : فإنا 

نقول :لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر . فقال 


الشافعي : لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي 
ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة لأن من سلم من الصلاة فقد 
فصلها ما بعدها ألا ترى أن الرحل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين 
يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو 
فاتته صلوات لقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة الي قبلها وبعدها 
لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنها أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة لان كان أردتم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل مثئ مث فأقل مثئ أربع فصاعدا وواحدة غير مثى 
وقد أمر بواحدة قي الوتر كما أمر مث . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقد أحبرنا عبد المحجيد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن البي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس 
ولا يسلم إلا في الآخرة منهن . فقلت للشافعي :فما معن هذا قال :هذه نافلة يسع أن نوتر 
بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره . وقولكم والله يغفر لنا ولكم -لا يوافق 
سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا 
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معقولا قولكم حارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس . إما أن يقولوا :لا يوتر إلا بثلاث 
كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لفلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها 
فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم : كرهناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث 


باب القراءة 2 العيدين والجمعة 


سألت الشافعى : بأي شىء تحب أن يقرأ في العيدين فقال :ب ق و اقتربت الساعة 


وسألته : بأي شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال : في الركعة الأولى بالجمعة وأحتار في الثانية 
إذا جاءك المنافقون2 . ولو قرأ هل أتاك حديث الغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى كان حسنا لأنه 
قد روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها كلها . فقلت :وما الحجة في ذلك فقال : إبراهيم 
وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة : أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ 
في أثر سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأخبرنا مالك عن ضمرة بن 
سعيك المازى عن :غبيد الله بن عبد الله.بن عتبة أن الضححاك بن قيس سال النعمان بن بشير. . * ما كان 
ابي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة فقال : كان يقرأ ب هل أتاك 
حديث الغاشية قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن النطاب سأل أبا واقد الليثي : ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
به في الأضحى والفطر فقال : كان يقرأ ب ق والقرآن المحجيد و اقتربت الساعة فقلت للشافعي 
فإنا لا نباي بأي سورة قرأ . فقال :ولم لا تبالون وهذه روايتكم عن البي صلى الله عليه وسلم . 
فقلت :لأنه يحزيه .فقال :أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل للاهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء 
بأمر البي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل : لا نستحبه أو لا نبالي أن لا نفعله لأنه ليس بواحب هل 
الحجة عليه إلا كهى عليكم . أو رأيتم إذا استحببنا ركعي الفجر والوتر وركعتين بعد ا مغرب وأن 
يطيل في الصبح والظهر ويخفف في المغرب لو قال قائل : لا آبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة 
عليه إلا أن تقول قولكم :لا أبالي جهالة وترك للسنة ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل 
حال 
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باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن حبير عن ابن عباس 
قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير حوف 
ولا سفر قال مالك :أرى ذلك في مطر .قال الشافعي : فزعمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يكن له وحه عندكم إلا أن ذلك في مطر . ثم 
زعمتم أنتم أنكم تجمعون بين المغرب والعشاء بالمدينة وكل بلد جامع ولا تجمعون بين الظهر والعصر في 
المطر . قال الشافعي وإنما ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال : جمع بالمدينة توسعة على أمته 
لعلا يحرح منهم أحد إن جمع بحال وليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه ٠‏ وقالت فرقة 
نوهن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في الصلاة فكان هذا خلافا لما رووا من أمر 
المواقيت فردوا أن يجمع أحد في الحضر في مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته وقالوا : خالفه ما هو أقوى 
منه وقالوا :لو بتناه لزمنا مثل قول من قال : يجمع لأنه ليس في الحديث ذكر مطر ولا غيره ٠‏ بل 
قال من حمل الحديث : أراد أن لا تحرج أمته . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فذهبتم ومن ذهب 
مذهبكم المذهب الذي وصفت من الاحتجاج في الجمع في المطر ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في 
المطر ثم خالفتموه في الجمع في الظهر والعصر ف المطر . أرأيتم إن قال لكم قائل : بل بجمع بين 
الظهر والعصر في المطر ولا بجمع بين المغرب والعشاء في المطر .هل الحجة عليه إلا أن الحديث إذا 
كانت فيه الحجة لم يجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض . فكذلك هي على من قال : يجمع بين المغرب 
والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر . وقلما نحد لكم قولا يصح والله المستعان . أرأيتم إذا رويتم 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم 
بهذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء هل تعدون أن يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة 
فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر والعصر . وإن لم تكن لكم بهذا حجة على من خالفكم 
فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء لا يجوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث ومن 
معان مذاهب أهل العلم كلها والله المستعان :أو رأيتم إذ رويتم الجمع في السفر لو قال قائل كما 
قلتم :أجمع بين المغرب والعشاء لأن أكثر الأحاديث جاءت فيه ولا أجمع بين الظهر والعصر لأنهما في 
النهار والليل أهول من النهار هل الحجة عليه إلا أن الجمع رخصة 


صفحة 2732 


باب إعادة المكتوبة مع الإمام 

سألت الشافعي :عن الرحل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام قال : يصلي معه قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رحل من بي الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه 
أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ومحجن في 
بحلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم 
قال : بلى يا رسول الله ولكين قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
جئت فصل مع الناس لان كنت قد صليت .قال الشافعي : وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يقول : أمن صلى المغرب أو الصبح ثم أد ركهما مع الإمام فلا يعد هما فقلت للشافعي 
فإنا نقول : يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعاد لما صارت شفعا . قال الشافعي وقد رويتم 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص فيه صلاة دون صلاة فلم يحتمل الحديث إلا وجهين 
أحدهما وهو أظهرهما أن يعيد كل صلاة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الله أن يوفيه أجر 
الجماعة والانفراد . وقد روى مالك عن ابن عمر وابن المسيب : أهما أمرا من صلى في بيته أن يعود 
لصلاته مع الإمام وقال السائل : أيتهما أحعل صلا فقال :أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله وروي 
عن أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بذلك وقال : من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع وإنما قلنا 
بهذا لما وصفنا من أن حديث البي صلى الله عليه وسلم جملة . وأنه بلغنا أن الصلاة الي أمر البي صلى 
الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا ها صلاة الصبح . أو يقول رحل :إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد 
هما لأنه لا نافلة بعد واحدة منهما فهكذا قال بعض المشرقيين . وأما ما قلتم فخحلاف حديث الي 
صلى الله عليه وسلم من الوجهين وخلاف ابن عمر وابن المسيب وأين العمل وقولكم إذا أعاد المغرب 
صارت شفعا فكيف تصير شفعا وقد فصل بينهما بسلام أترى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا 


أو العصر وترا أو ترى كذلك العشاء إذا صليت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران 
وترا بأن المغرب قبلهما أو بعدهما أم كل صلاة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها ولو كنتم 
قلتم :يعود للمغرب ويشفعها بركعة فيكون تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجه 


صفحة 2733 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب ٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث 
سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت :يا بئ لقد ذكرتئ بقراءتنك هذه السورة أنها لآخر ما معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يما في المغرب .فقلت للشافعي : فإنا نكره أن يقرأ في المغرب 
بالطور والمرسلات ونقول :يقرأ بأقصر منهما .فقال : وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعله الأمر رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه فاخترتم إحدى الروايتين على 
الأخرى أو رأيتم لو لم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء إلا أنكم تروون عن النبي صلى الله 
عليه وسلم شيئا ثم تقولون نكرهه ولم ترووا غيره فأقول : إنكم احترتم غيره عن البي صلى الله عليه 


وسلم لا أعلم إلا أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء المذهب 


باب القراءة في الركعتين الأخيرتين 

سألت الشافعي : أتقرأ حلف الإمام أم القرآن في الركعة الأخيرة تسر فقال الشافعي أحب ذلك 
وليس بواحب عليه ٠.‏ فقلت : وما الحجة فيه فقال : أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 
الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحرث يقول : أحبرن عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة 
في خلافة أبي بكر الصديق فصلى وراء أبي بكر المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من 
قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حت إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن 


ويهذه الآية :ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فقلت 
للشافعي .فإنا نكره هذه ونقول : ليس عليه العمل لا يقرأ على أثر أم القرآن في الركعة الثالثة 
بشيء .فقال الشافعي :وقال سفيان بن عيينة :لما مع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أي بكر 
الصديق قال :إن كنت لعلى غير هذا حي معت بمذا فأحذت به قال : فهل تركتم للعمل عمل أبي 
بكر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله 
أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وبسورة من القرآن قال : وكان 
يقرأ أحيانا يالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة . فقلت للشافعي : فإنا تخالف 
هذا كله 


صفحة 2734 


ونقول :لا يزاد في الركعتين الأخيرتين على أم القرآن . قال الشافعي هذا حلاف أبي بكر . وابن 
عمر من روايتكم . وخحلاف عمر بن عبد العزيز من رواية سفيان . وقولكم لا يجمع السورتين في 
ال ركعتين الأوليين هو حلاف ابن عمر من روايتكم وخحلاف عمر من روايتكم لأنكم أخبرتم أن عمر قرأ 
بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخحرى وحلاف غيرهما من رواية غي ركم فأين العمل ما نراكم 
رويتم في القراءة في الصلاة في هذا الباب شيئا إلا حالفتموه فمن اتبعتم ما أراكم قلتم .معي نعرفه إذا 
كنتم تروون عن أحد الشيء مرة فتبنون عليه أيسعكم أن تخلفوهم مجتمعين قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك :عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة 
في الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعي إنا نخالف هذا 

نقول :يقرأ في الصبح بأقل من هذا لأن هذا تثقيل على الناس . قال الشافعي أحبرنا مالك عن 
هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح : فقراً 
فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت : والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر قال 
أحل .فقلت للشافعي :فإنا نقول : لا يقرأ في الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا لأنه تثقيل .قال 


الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال 
ما أحذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها فقلت 
للشافعى :فإنا نقول :لا يقرأ يهذا هذا تثقيل . قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة سورة 
قلت للشافعى :فإنا نقول :لا يقرأ يهذا في السفر هذا تثقيل . قال الشافعى رحمه الله تعالى :فقد 
حالفتم في القراءة في الصلاة كل ما رويتم عن البي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
رويتم عن الأثمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم هذا ثما يبين ضعف مذهبكم . إذ رويتم 
هذا ثم حالفتموه ولم يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم الأئمة والعمل . وفي هذا دليل على أنكم لم 
القراءة في الصلاة ولا في أمر واحد شيئا ثم يخالفه غيركم وأنه لا حلق أشد حلافا لأهل المدينة 
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منکم .ثم خلافکم ما رویتم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته وما رويتم 
عن الأئمة الذين لا تجحدون مثلهم .فلو قال لكم قائل : أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة وجد 
السبيل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانكم لا تقدرون على دفعه عنكم . ثم الحجة عليكم في 
خلافكم أعظم منها على غي ركم لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غي ركم ثم خالفتموهم بأكثر 
ثما حالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم فلئن كان هذا حفي عليكم من أنفسكم :إن فيكم 
لغفلة ما جوز لكم معها أن تفتوا حلقا - والله المستعان -وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على 


سألت الشافعي عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال : إن الاستحاضة وجهان :أحدهما أن 
تستحاض المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إما ثخين كله وإما رقيق كله . وإذا كان هكذا نظرت 
عدد الليالي والأيام الى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابما فتركت الصلاة فيهن 
إن كانت تحيض حمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضي أيام حيضها 
كما تغتسل الحائض عند طهرها ثم توضأ لكل صلاة وتصلي وليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى 
ولو اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلي وليس ذلك بواجب عليها عندي . والمستحاضة الثانية 
المرأة لا ترى الطهر فيكون لما أيام من الشهر ودمها أحمر إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقا 
إلى الصفرة غير محتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته . فإذا مضت اغتسلت 
كغسلها لو طهرت من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلت .فقلت للشافعي : وما الحجة فيما 
ذكرته من هذا فقال الشافعي : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت 
قالت فاطمة بنت أبي حبيش :يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم :إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
الدم عنك وصلي قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال2 ؛ لتنظر عدة الليالي والأيام الي 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابا فلتترك الصلاة 
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قدر ذلك من الشهر فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي .قال :فدل حواب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من انفراق حال المستحاضتين . وفي قوله دليل على 
أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين وذلك أنه أمر إحداهما إذا ذهبت مدة الحجيض أن تغسل عنها 
الدم وتصلي وأمر الأحرى أن تربص عدد الليالي والأيام الي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي والحديثان 


جميعا ينفيان الاستظهار .فقلت للشافعي :فإنا نقول : تستظهر الحائض بثلاثة أيام ثم تغتسل 
وتصلي ونقول : تتوضأ لكل صلاة . قال الشافعي فحديثاكم اللذان تعتمدون عليهما عن رسول الله 
يخالفان الاستظهار والاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم . 
فقلت :ومن أين . فقال الشافعي : أرأيتم استظهارها أمن أيام حيضها أم أيام طهرها فقلت 
هي من أيام حيضها .فقال : فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت أيام حيضها خمسا فطبق عليها الدم 
فقلتم : نجعلها ثمانيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل الاستحاضة أن 
تغتسل وتصلي وجعلتم ها وقتا غير وقتها الذي كانت تعرف فأمرتموها أن تدع الصلاة في الأيام الي 
أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيها .قال : أفرأيتم إن قال لكم قائل لا يعرف 
السنة : تستظهر بساعة أو يوم أو يومين أو تستظهر بعشرة أيام أو ست أو سبع بأي شيء أنتم أولى 
بالصواب من أحد إن قال ببعض هذا القول :هل يصلح أن يوقت العدد إلا بخبر عن رسول الله أو 
إجماع من المسلمين . ولقد وقتموه بخلاف ما رويتم عن رسول الله وأكثر أقاويل المسلمين . ثم قلتم 
فيه قولا متناقضا فزعمتم أن أيام حيضها إن كانت ثلاثا استظهرت ,كثل أيام حيضها وذلك ثلاث 
وإن كانت أيام حيضها ان عشر استظهرت ,كثل ربع أيام حيضها وذلك ثلاث ٠.‏ وإن كانت أيام 
حيضها خمسة عشر لم تستظهر بشيء . وإن كانت أربعة عشر استظهرت بيوم وإن كانت ثلاثة عشر 
استظهرت بيومين فجعلتم الاستظهار مرة ثلاثا ومرة يومين ومرة يوما ومرة لا شيء فقلت للشافعي 
فهل رويتم قي المستحاضة عن صاحبنا شيئا غير هذا فقال : نعم . شيئا عن سعيد بن المسيب وشيئا 
عن عروة بن الزبير .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن سمى مولى أبي بكر أن القعقاع 
بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ليسأله : كيف تغتسل المستحاضة فقال 
تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت قال الشافعي خبرنا مالك عن 


هشام بن عروة عن ابيه 
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أنه قال :ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة 
قال مالك :الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة ٠.‏ فقلت للشافعي :فإنا نقول بقول عروة 
وندع قول ابن المسيب فقال الشافعي : أما قول ابن المسيب فت ركتموه كله ثم ادعيتم قول عروة وأنتم 
تخالفونه ق بعضه فقلت : وأين قال :قال عروة : تغتسل غسلا واحدا يعي كما تغتسل المتطهرة 
وتتوضاً لكل صلاة يعن توضأ من الدم للصلاة لا تغتسل من الدم إنما ألقي عنها الغسل بعد الغسل 
الأول والغسل إنما يكون من الدم وجعل عليها الوضوء ثم زعمتم أنه لا وضوء عليها فخالفتم الأحاديث 
الى رواها صاحبنا وصاحبكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن المسيب وعروة وأنتم تدعون أنكم 
تتبعون أهل المدينة وقد خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كله . إنه لبين في قولكم : أنه ليس أحد أترك 
على أهل المدينة لجميع أقاويلهم منكم مع ما تبين في غيره ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى قول أهل بلد غيرهم 
فإذا انسلختم من قولحم وقول أهل البلدان وما رويتم وروى غيركم والقياس والمعقول فأي موضع 
تكونون به علماء وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس 

باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره 

سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال : يهراق 
الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الإناء سبع مرات . وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب 
وجب غسله لأنه نجس .فقلت :وما الحجة قي ذلك فقال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات قال الشافعي فكان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلب 
يشرب الماء في الإناء فينجس الإناء حن يجب غسله سبعا أنه إنما ينجس بهماسة الماء إياه فكان الماء أولى 
بالنجاسة من الإناء الذي إنما نحس بممماسته و كان الماء الذي هو طهور إذا بحس فاللبن والمرق الذي ليس 
بطهور أولى أن ينجس .ما بحس الماء . فقلت للشافعي :فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب في الإناء فيه 
اللبن بالبادية شرب اللبن وغسل الإناء سبعا لأن الكلاب لم تزل بالبادية . فقال الشافعي :هذا 
الكلام ا محال أيعدو الكلب أن يكون ينجس ما يشرب منه ولا يحل شرب النجس ولا أكله أو لا ينجسه 
فلا يغسل الإناء منه ولا يكون بالبادية فرض من النجاسة إلا وبالقرية مثله وهذا حلاف السنة والقياس 
والمعقول 
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والعلة الضعيفة . وأرى قولكم : لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يغسل الإناء من شرب الكلب سبعا والكلاب في البادية في زمانه وقبله وبعده إلى اليوم 
فهل زعمتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية أو أهل البادية دون 
أهل القرية أو زعم لكم ذلك أحد من أئمة المسلمين أو فرق الله بين ما ينجس بالبادية والقرية .أو 
رأيت أهل البادية هل زعموا لكم أهم يلقون ألبافهم للكلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا 
لأنها تسرح مع مواشيهم ولهم أشح على ألباهم وأشد لا إبقاء من أن يخلوا بينها وبين الكلاب وهل قال 
لكم أحد من أهل البادية : ليس يتنجس بالكلب وهم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم . أو لو قاله 
لكم منهم قائل : أيؤخذ الفقه من أهل البادية وان اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية أفرأيتم إن اعتل 
عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول : الفأر والوزغان واللحكاء والدواب لأهل القرية ألزم من 
الكلاب لأهل البادية وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر ودواب البيوت من أهل البادية من الكلاب فإذا 
ماتت فأرة أو دابة في ماء رحل قليل أو زيته أو لبنه أو مرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا أن يقال 
الذي ينجس في الحال الى ينجس فيها ينجس ما وقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك 
الكلاب بالبادية والفأر والدواب بالقرية أولى أن لا تنجس إن كان فيما ذكرتم حجة .وما علمت 
أحدا روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه قال فيه إلا عثل قولنا إلا أن 
من أهل زماننا من قال : يغسل الإناء من الكلب مرة واحدة وكلهم قال : ينجس جميع ما يشرب 
منه الكلب من :ماء ولبن ومرق وغيره 

قال الشافعي رحمه الله تعالى :إن ممن تكلم في العلم من يختال فيه فيشبه : والذي رأيتكم تختالونه لا 
شبهة فيه ولا مؤنة على من سمعه في أنه خطأ نما يكفي سامع قولكم أن يسمعه فيعلم أنه خطأ لا 
ينكشف بتكلف ولا بقياس يأ به . فإن ذهبتم إلى أن البي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ماتت الفأرة 
في السمن الحامد أن تطرح وما حوطا فدل ذلك على بحاستها فقد أخبر إن النجاسة تكون من الفأرة 


وهي في البيوت وإنما قال في الفأرة قولا عاما وفي الكلب قولا عاما . فإن ذهبتم إلى أن الفأرة تنبحس 
على أهل القرية ولا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم وزدتم في الخطأ . وإن قلتم :إن 
ما لم يسم من الدواب غير الفأرة والكلب لا ينجس فاجعل الوزغ لا ينجس لأنه لم يذكر .فأما أن 


تقولوا الوزغ ينجس ولا خبر فيه قياسا 
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وتزعمون أن الكلب ينجس مرة ولا ينجس أخرى فلا يجوز هذا القول 

سألت الشافعي عن الصلاة على الميت الغائب وعلى القبر فقال :أستحبها .فقلت له :وماالحجة 
فا قال ا را مالك عن این هات عن سيد ن الست عن أن هرر قال # هن :وسول الله 
صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج يمم إلى المصلى فصف وكبر أربع 
تكبيرات . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أب أمامة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة توفيت من الليل قال : وقد روى عطاء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى على قوم ببلد آحر .قلت للشافعي : نحن نكره الصلاة على ميت غائب وعلى 
القبر .فقال :فقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النجاشي وهو غائب ورويتم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت وهو في القبر غائب فكيف كرهتم ما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد موصول من وجوه أنه صلى 
على قبور وصلت عائشة على قبر أخيها وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
الثثقات غير مالك . وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا يصلى عليه فَإِنما ندعو بالصلاة 
بوحه علمنا فكيف لا ندعو له غائبا وهو في القبر بذلك الوجه 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت :ما 
صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد قلت للشافعي : فإنا نكره 
الصلاة على الميت في المسجد فقال : أرويتم هذا أنه صلى على عمر في المسجد فكيف كرهتم الأمر 


فيه وقد ذكره صاحبكم . أذكر حديثا خالفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترتم أحد الحديثين على 
الآحر فقلت :ما ذكر فيه شيئا علمناه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكيف يجوز أن تدعوا ما 
رويتم عن البي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل مجتمع عليه 
لأنا لا نرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فت ركتم 
هذا بغير شيء رويتموه . وكيف أجزتم أن ينام في المسجد وبر فيه الجنب طريقا ولا يحوز أن يصلي 
فيه على ميت أخبرنا الربيع : مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فصف بنا وكبر 

أربعا وصلينا عليه . وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا 
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باب في فوت الحج 

سألت الشافعي :هل يحج أحد عن أحد قال :نعم .يحج عمن لا يقدر أن يثبت على الم ركب 
والميت .قلت :وما الحجة قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فقالت :يا 
رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه 
قال :نعم .وذلك في حجة الوداع . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أيوب 
عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا 
حج وحج به معه فبلغ رجحل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال :إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :نعم .قال الشافعي رحه الله تعالى : وذكر مالك أو غيره عن أيوب عن 
ابن سيرين عن ابن عباس : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله إن أمي 
عجوز كبيرة لا تستطيع ن ركبها على البعير وإن ربطتها حفت أن تموت أفأحج عنها قال :نعم 


فقلت للشافعي :فإنا نقول : ليس على هذا العمل . فقال : خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من روايتكم ومن رواية غيركم . علي بن أبي طالب يروي هذا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وابن المسيب والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معن هذه الأحاديث . وعلي وابن 
عباس وابن المسيب وابن شهاب وربيعة بالمدينة يفتون : بأن يحج الرحل عن الرحل . وهذا أشبه 
شيء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق واليمن من أهل الفقه يفتون 
بأن بحج الرحل عن الرحل . فقلت للشافعي : فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال : أنه 
روي عن ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد . فجعل الحج في معن الصيام 
والصلاة .فقال الشافعي : وهذا قول الضعف فيه بين من كل وحه .قال : أرأيتم لو قال ابن 
عمر :لا يحج أحد عن أحد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحج عن أحد كان في قول 
أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي مثلكم 
ولرأي بعض التابعين فتجعلونه لا 
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حجة في قوله إذا شئتم . لأنكم لو كنتم ترون في قوله حجة لم تخالفوه لرأي أنفسكم ثم تقيمون قوله 
مقاما تردون به السنة والآثار ثم تدعون في قوله ما ليس فيه من النهي عن الحج قياسا وما للحج والصلاة 
والصيام هذا شريعة وهذا شريعة .فإن قلتم :قد يشتبهان لأنه عمل على البدن أفرأيتم إن قال لكم 
قائل : أنتم تزعمون أن الحج في معن الصلاة والصوم وقد أمر البي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تحج 
عن أبيها فأنا آمر الرحل أن يصلي عن الرحل ويصوم عنه هل الحجة عليه إلا أنه لا تقاس شريعة على 
شريعة فكذلك الحجة عليكم .أو رأيتم ما فرقت بينه السنة مما هو أشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه 
فإن قلتم :ماهو قلت :فى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر وى عن المزابنة وأجاز 
بيع العرايا وهي داخلة في المزابنة وداخلة في بيع الرطب بالتمر لو لم يجزها . فلما أحازها فرقنا بينهما 


بالسنة وقلنا : تحوز العرايا وهي رطب بتمر وكيل بجزاف . ولا يجوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان 
التمر والرطب في الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شيء واحد بعضه حلال ,هما أحله به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعضه منهي عنه عا مى عنه رسول الله . وقد حالف هذا بعض المشرقيين 
فرأينا لنا عليهم بمذا حجة فالحجة عليكم بنصه :أن يحج أحد عن أحد . وأنتم تروونه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا تروون عن أحد من أصحابه حلافه . قال الشافعي رحه الله تعالى : وكيف 
تقيسونه بالصوم والصلاة أفرأيتم إذا كنتم تحيزون أن يحج أحد عن أحد إذا أوصى بذلك فخالفتم ما 
قلتم من أن لا يحج أحد عن أحد وأجزتم مثل ما رددتم فيه السنة . أفيجوز لو أوصى أن يصلى عنه أو 
يصام عنه فإن أجزتموه فقد دحلتم فيما كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإِن لم تحيزوه فقد فرقتم 
بين الصلاة والصوم والحج والله أعلم . 

سألت الشافعي عن الحجامة للمحرم فقال : يحتجم ولا يحلق شعرا . ويحتجم من غير ضرورة 
فقلت :وما الحجة فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو يومئذ بلحي جمل . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم 
فقلت للشافعي :فإنا نقول : لا يحتجم الحرم إلا من ضرورة .قال الشافعي رحمه الله تعالى 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم الحرم إلا أن يضطر إليه ثما لا بد منه 
وقال مالك مثل ذلك قال الشافعي :ما روى مالك عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ضرورة أولى بنا 
من الذي رواه عن ابن عمر ٠‏ ولعل ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه . ولعل ابن عمر أن لا يكون مع 
هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه - إن شاء الله -فقال برأيه فكيف إذا سمعت 


هذا عن البي صلى الله عليه وسلم قلت : بخلاف ما معت عنه لقول ابن عمر وأنتم لم تثبتوا أن ابن 


عمر كرهه للناس . قد يتوقى المرء في نفسه ما لا يكره لغيره وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي 
أنفسكم . أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح 
له الاغتسال والأكل والشرب فلا يباللي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق 
الشعر وغيره فالذي لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى 
فينبغي أن تقولوا : إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وتقولون في الحجامة قولا متناقضا 


باب ما يقتل المحرم من الدواب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :حمس من الدواب ليس على الحرم ق قتلهن حناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور قال الشافعي رحمه الله : ويمذا نأحذ وهو عندنا جواب على المسألة فكل ما جمع من 
الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون مضرا قتله احرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أمر الحرم أن يقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع 
أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا في الإحرام .قلت :قد قال 
مالك : لا يقتل الحرم من الطير ما ضر إلا ما سمى وقال بعض أصحابه : كان قول البي صلى الله 
عليه وسلم : نمس من الدواب ليس على احرم في قتلهم جناح يدل على أن ما سواهن على الحرم 
في قتله جناح .قال الشافعي رحمه الله : أفرأيتم الحية أسميت فقد زعم مالك عن ابن شهاب :أن 
عمر أمر بقتل الحيات في الحرم .قلت :فيراها كلبا عقورا .قال :أو تعرف العرب أن الحية 
كلب عقور إِنما الكلب عندها السبع والكلاب الى خلقها الله متقاربة كخلق الكلب . فإن قلتم 

إا قد تضر فتقتل قيل غير مكابرة كما زعم صاحبكم :إن الكلب العقور ما عدا على الناس فأحافهم 
وهي لا تعدو مكابرة وإن 
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ذهبتم إلى أنما تضر هكذا فقد أمر عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور في الإحرام والزنبور إنما هو 
كالنحلة فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر وأمرتم بقتل الحية إذ أمر يما عمر ما أسمعكم 
تأحذون من الأحاديث إلا ما هديتم . قال الشافعي رحمه الله تعالى . وقلتم : يقتل الحرم الفأرة 
الصغيرة ولا يقتل الغراب الصغير . وإذا قلتم هذا فقد أباحه البي صلى الله عليه وسلم ومنعتموه فإن 
قلتم : إنما أباح قتله على معن أنه يضر والصغير لا يضر في حاله تلك 

فالفأرة الصغيرة لا تضر في حالما تلك فلا بد أن تخالفوا البي صلى الله عليه وسلم في الغراب الصغير 
والفأرة الصغيرة . وهذا حجة عليكم إذ زعمتم أن الغراب يقتل لمعن ضرره فينبغي أن تقتل العقاب 
لأنها أضر منه فإن قال :لا . بل الحديث جملة لا لمعن قيل :فلم لا يقتل الغراب الصغير لأنه غراب 
سألت الشافعي عمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي قال : يفعل ولا فدية ولا حرج 
وكذلك كل ما كان يعمل في ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شيء ناسيا أو جاهلا عمل ما يبقى عليه 
ولا حرج .فقلت :وما الحجة في ذلك فقال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة 
بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع للناس ,مين يسألونه فجاء رجحل فقال :يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال 
اذبح ولا حرج فجاء رحل فقال :يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال :لا ارم ولا 
حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال :افعل ولا حرج 
قال الشافعي رحمه الله ويمذا كله تأحذ 


' ' (11 كقوله الله تعللى) :وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات 


المهاء وحذفها فتقول : سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج 
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 
يتوقف فيه إلا جاهل غبي 


والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوحهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما 
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 
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باب الشركة قي البدنة 

سألت الشافعي : هل يشتري السبعة حزورا فينحر ونا عن هدي إحصار أو تمتع قال : نعم 
قلت :وما الحجة في ذلك فقال : أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن حابر قال : نحرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة 
والعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شى لا من أهل بيت واحد . فتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة 
متمتعين و محصورين وعن كل سبعة وجحبت على كل واحد منهم شاة إذا لم يجدوا شاة . وسواء 
اشتروها وأحرج كل واحد منهم حصته من نمنها أو ملكوها بأي وجه ما كان ملك ومن زعم أما 
تحزىء عن سبعة لو وهبت لحم أو ملكوها بوجه غير الشراء كانت المشتراة أولى أن تحزىء عنهم 
قلت للشافعي فإنا نقول :لا تذبح البدنة إلا عن واحد ولا البقرة وإنما يذبحها الرحل عن نفسه وأهل 
بيته فأما أن يخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فلا وإنما سمعنا لا يشترك 
في البدنة في النسك .قال الشافعي رحمه الله تعالى و آنا د يمه فد السيلك إن 


يوحب الرحل النسيكة ثم يشرك فيها غيره وليس في هذا لأحد حجة ولأنه كلام عربي ولا حجة مع 
البي صلى الله عليه وسلم . وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الحديبية فكان ينبغي أن 
يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربعمائة من أصحابه 
قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة وقال 
لنا البي صلى الله عليه وسلم : أنتم اليوم خير أهل الأرض قال حابر :لو كنت أبصر لأريتكم 
موضع الشجرة وأنتم تحعلون قول الواحد وفعله حجة في بعض الأشياء فإذا وجحدتم السنة وفعل ألف 
وأربعمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوجب عليكم أن تجعلوه حجة 


' ' (11 ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها 


أنه لما ثرت 
جحواز :سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 


هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 
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باب التمتع في الحج 

سألت الشافعي عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال : حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر البي صلى 
الله عليه وسلم وإِنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهية للتمتع .ولا 
يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت للشافعي :وما 


الحجة فيما ذكرت قال : الأحاديث الثابتة من غير وحه وقد حدثنا مالك بعضها . قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحرث بن نوفل : أنه مع 
سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج فقال الضحاك :لا يصنع ذلك إلا من حهل أمر الله فقال سعد : بعسما قلت يا ابن أحي 
فقال الضحاك :فإن عمر قد نمى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه 
فقلت للشافعي :قد قال مالك : قول الضحاك أحب إلي من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم من سعد .قال الشافعي :عمر وسعد عالمان برسول الله وما قال عمر عن رسول الله 
شيئا يخالف ما قال سعد إنما روى مالك عن عمر أنه قال ال ee‏ 
أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . ولم يرو عنه أنه فى عن العمرة في أشهر الحج . 
الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ss‏ 
الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة 
وكنت ممن أهل بعمرة . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي 
صلى الله عليه وسلم :ما شأن الناس حلوا ول تحل أنت من عمرتك قال : إن لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حن أنحر هديي . قال الشافعي أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه 
قال 4 لأن. أعتمر ة قبل الحج وأهدي أحب إلي من أعتمر بعد الحج في في الحجة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فهذان الحديثان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه عمل 
بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج . فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن 
تكرهوا العمرة فيه وأنتم تثبتون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفت وادعيتم من حلاف عمر 
وسعد وعمر لم يخالف سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار شيئا غير مخالف لما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . وقد تتركون أنتم على عمر احتياره 
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وحكمه الذي هو أكثر من الاختيار لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لما جاء عن رجحل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لقولكم . فإذا حاز لكم هذا فكيف يجوز لكم 
أن تحتجوا بقوله على السنة وأنكم تدعون أنه خالفها وهو لا يخالفها وما رويتم عنه يدل على أنه لا 
يخالفها فادعيتم حلاف ما رويتم وتخالفون اختياره 


باب الطيب للمحرم 

سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الدمرة والحلاق قبل 
الإفاضة :فقال : جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأحبار عن غير واحد من أصحابه .فقلت ؛ وما الحجة فيه فتمقال : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنما قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن 
يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . فقلت للشافعي :فإنا نكره الطيب للمحرم ونكره الطيب قبل 
الإحرام وبعد الإحلال قبل أن يطوف بالبيت ونروي ذلك عن عمر بن الخطاب فقال الشافعي : إن 
أراكم لا تدرون ما تقولون فقلت :ومن أين .فقال :أرأيتم نحن وأنتم بأي شيء عرفنا أن عمر 
قاله أليس إنما عرفنا بأن ابن عمر رواه عن عمر فقلت : بلى .فقال : وعرفنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تطيب بخبر عائشة فقلت :بلى .قال :وكلاهما صادقت .فقلت :نعم .فإذا 
علمنا بأن البي صلى الله عليه وسلم تطيب وأن عمر نمى عن الطيب علما واحدا هو خبر الصادقين 
عنهما معا فلا أحسب أحدا من أهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيره 
فإن جاز أن يتهم الغلط على بعض من بيننا وبين البي صلى الله عليه وسلم ممن حدثنا حاز مثل ذلك 
على من بيننا وبين عمر ممن حدثنا بل من روى عن عائشة تطيب البي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن 
روى عن ابن عمر : فى عمر عن الطيب . روى عن عائشة :سال والقاسم وعروة والأسود بن 
يزيد وغيرهم .قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأراكم إذا أصبتم لم تعقلوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم 
لم تعرفوا سنة تذهبون إليها فتعذروا بأن تكونوا ذهبتم إلى مذهب بل أراكم إِنما ترسلون ما جاء على 
ألسنتكم عن غير معرفة إنما كان ينبغي أن تقولوا : من كره الطيب للمحرم إنما نمى عن الطيب أنه 


حض النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة حين سأله أعرابي أحرم وعليه جبة وخلوق فأمره بنزع الحبة 
وغسل الصفرة .فقلت للشافعى : أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا 
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شبهة وما الحجة على من قال هذا قال : إن كان قاله بمذا فقد ذهب عليه أن البي صلى الله عليه 
وسلم تطيب فقال عا حضر . وتطيب البي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام سنة عشر وأمر 
الأعرابي قبل ذلك بسنتين في سنة ثمان فلو كانا مختلفين كان إباحته التطيب ناسخا لمنعه وليسا .مختلفين 
إنما نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرحل . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية 
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن البي صلى الله عليه وسلم نمى أن يتزعفر الرجل .قال 
الشافعي وأمر الرحل أن يغسل الزعفران عنه . وقد تطيب سعد بن أبي وقاص وابن عباس للإحرام 
وكانت الغالية ترى في مفارق ابن عباس مثل الرب . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر :من رمى الجمرة فقد حل ما حرم عليه إلا 
النساء والطيب وقال سالم : قالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهكذا ينبغي أن يكون 
الصالحون من أهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلم 
إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شكتم تأحذون بلا تبصر لما تقولون ولا حسن روية فيه 
أرأيتم إذا حالفتم السنة هل عرفتم ما قلتم كرهتم الطيب قبل الإحرام لأنه يبقى بعد الإحرام وقد كان 
الطيب حلالا فإذ كرهتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم إلا أن تقولوا: وجدناه إذا كان 
محرما ممنوعا أن يبتدىء طيبا فإذا تطيب قبل يحرم فما يبقي كان كابتداء الطيب في الإحرام .قلت 
فأنتم تجيزون بأن يدهن الحرم .ما يبقي لينه وذهابه الشعث ويرحل الشعر .قال :وماهو قلت :ما 
لا طيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره .قال :هذا لا يصلح للمحرم أن يبتدىء الادهان به ولو 
فعل وحبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم . 


وإنما كان ينبغي أن تقولوا :لا يدهن بشيء يبقى في رأسه لينه ساعة أو تحيزوا الطيب إذا كان قبل 
الإحرام ولو لم يكن في هذا سنة تتبع انبغى أن لا يقال إلا واحد من هذين القولين 


' ' (11 حمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة 
وجزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 


ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح ٠‏ وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
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باب تي العمري 

قال : سألت الشافعي عمن أعمر عمرى له ولعقبه فقال :هي للذي يعطاها لا ترحع إلى الذي 
أعطاها .فقلت : وما الحجة فقال : السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم .قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا 
ترحع إلى الذي أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال : ويا نأحذ ويأحذ عامة أهل العلم 
في جميع الأمصار بغير المدينة وأكابر أهل العلم .وقد روى هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن 
البي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي :فإنا نخالف هذا .فقال : أتخالفونه وأنتم تروونه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :إن حجتنا فيه أن مالكا قال : أخبرنا يجيى بن سعيد عن عبد 


الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها 
فقال له القاسم :ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . قال الشافعي 
رحمه الله تعالى :ما أجابه القاسم عن العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم . فإن 
ذهب إلى أن يقول : العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس في أموالهم شروط لا تجوز 
لهم .فإن قال قائل :وماهي قيل :الرحل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو 
حر والولاء' للمعتق والشرط؛باطل.. ٠‏ فإن قال. '* السنة ندل غلى إنظا هذا الشرط. :.'قلنا ١‏ : والسنة 
تدل على إبطال الشرط في العمرى .فلم أحذت بالسنة مرة وتركتها مرة قول القاسم لو كان قصد 
به قصد العمرى فقال : إهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . فإن قال قائل :ولم قيل : نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر ييى عن عبد 
الرحمن عنه . وكذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى بخبر ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن حابر عن البي صلى الله عليه وسلم وغيره . فإذا قبلنا حبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أرجح ممن روى هذا عن القاسم ٠‏ غا آنا ما یت خن: سول الله على الله 
عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده . قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله ولا بلغهم 
عنه شيء وأنهم لناس لا نعرفهم .فإن قال قائل :لا يقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب 
رسول الله أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله 
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عليه وسلم سنة ولا يجمعون أبدا من جهة الرأي ولا يجمعون إلا من جهة السنة .قيل له : أخبرنا 
مالك عن يى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رحلا كانت عنده وليمة لقوم فقال لأهلها : شأنكم 
بما فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنا ثلاثة فإذا قيل لكم : تتركون قول القاسم والناس : إها 
تطليقة .قلتم :لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فإن لم يكن قول القاسم والناس 
حجة عليكم في رأي أنفسكم لو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد 


ولئن كان حجة لعله أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم .قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج 
عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند ابن عمر فجاءه رحل من أهل البادية فقال : إن وهبت 
:إن تصدقت عليه 


عع 


L1 


لابئ ناقة حياته وإِهُا تناتحت إبلا فقال ابن عمر : هي له حياته وموته . فقال 
كما قال : ذلك أبعد لك منها .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله .إلا أنه قال : أضنت واضطربت “يع کرت 

واضطربت .قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة 
بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن 
عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :العمرى 
للوارث .قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن ابن حريج عن عطاء بن أبي رباح عن حابر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال : حضرت شريحا قضى 
لأعمى بالعمرى فقال له الأعمى :يا أبا أمية بم قضيت لي فقال له شريح : لست أنا قضيت لك 
ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال :من أعمر شيئا حياته فهو لورثته 
إذا مات .قال الشافعي فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا 
عند كم عمل بعد البي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول القاسم وأنتم تحدون في قول القاسم أفى في 
رحل قال لأمة قوم : شأنكم با فرأى الناس أنها تطليقة .ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن 
الناس .والله أعلم . 
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قال الشافعي أحبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال : تستحب 
العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعي :فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب 

قال :قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة ٠.‏ قال الشافعي أحبرنا الثقفي عن ييى بن 
سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المحوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا 
أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم بينهم .قلت :فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية 
المسلم ولا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس 

قال الشافعي سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهي 
عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني 
قول 


باب في الحربي يسلم 

سألت الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم 
منهما في دار الإسلام أو خرج فقال : ذلك كله سواء ولا يحل للزوج إصابتها ولا له أن يصيبها إذا 
كان واحدا منهما مسلما ونظرقما انقضاء العدة . فإن انقضت علة المرأة قبل أن يسلم الزوج 
انقطعت العصمة بينهما وكذلك ولو كان الزوج المسلم فانقضت عدة المرأة قبل . أن تسلم هي 
انقطعت العصمة بينهما لا اختلاف بين الزوج والمرأة في ذلك .فقلت له :علام اعتمدت في هذا 
فقال :على مالا أعلم من أهل العلم بالمغازي في هذا اختلافا من أن أبا سفيان أسلم قبل امرأته وأن 
امرأة صفوان وعكرمة أسلمتا قبلهما ثم استقروا على النكاح وذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل انقضاء 
عدة المرأة وفيه أحاديث لا يحضرن ذكرها وقد حضرن منها حديث مرسل وذلك أن مالكا أخبرنا عن 
ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنينا والطائف 
مش ركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح .قال ابن شهاب : فكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو 
من شهر .فقلت له :أرأيت إن قلت :مثل إذا أسلمت قبل زوجها حرحت من الدار أو لم تخرج 
ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تنقض العدة وإذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهما إذا 
عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول :ولا تمسكوا بعصم الكوافر .قال 


الشافعي إذا يدحل عليكم - والله أعلم -خلاف التأويل والأحاديث والقياس .وما القول في 
رحل يسلم قبل 
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امرأته والمرأة قبل زوجها إلا واحد من قولين : أنتم قوم لم تعرفوا فيه الأحاديث أو عرفتموها 
فرددتموها بتأويل القرآن . فإذا تأولتم قول الله :ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم تعدوا أن تكونوا 
أردتم بقوله تبارك وتعالى : أنه إذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما مكانه وأنتم لم تقولوا بهذا 
وزعمتم أن العصمة إنما تنقطع بينهما إذا عرض على الزوجة الإسلام فأبت .وقد يعرض عليها 
الإسلام من ساعتها ويعرض عليها بعد سنة وأكثر فليس هذا بظاهر الآية .ول تقولوا في هذا بخبر ولا 
يجوز أن يقال بغير ظاهر الآية إلا بخبر لازم .فقلت :فإن قلت : يعرض عليها الإسلام من 
ساعتها . قال الشافعي : أفليس يقيم بعد إسلامه قبل يفرق بينهما أو رأيتم إن كانت غائبة عن 
موضع إسلامه أو بكماء لا تكلم أو مغمى عليها فإن قلتم : تطلق فقد تركتم العرض 

وإن قلتم : ينتظر يما فقد أقامت في حباله وهي كافرة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : والآية في 
الممتحنة . مثلها قال الله تعالى :فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوفنمن إلى الكفار لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون لهن فسوى بينهما وكيف فرقتم بينهما قال الشافعي هذه الآية في معئ تلك لا تعدو 
هاتان الآيتان أن تكونا تدلان على أنه : إذا احتلف دينا الزوحين فكان لا يحل للزوج جماع زوحته 
لاحتلاف الدينين فقد انقطعت العصمة بينهما .أو يكون لا يحل له في تلك الحال ويتم انقطاع 
العصمة إن حاءت عليها مدة ولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهما . فإن كان هذا المععئى لم يصلح أن 
تكون المدة إلا بخبر يلزم لأن رحلا لو قال : مدتهما ستة أشهر أو يوم ل يجز هذا من قبل الرأي إنما 
يحوز من جهة الأخبار اللازمة .فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أبي سفيان وكان 


أيام فاستقرا على النكاح . وهرب عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية من الإسلام وأسلمت 
زوجتاهما ثم أسلما فاستقرا على النكاح 

وكان ابن شهاب حمل أحد الحديثين أو هما معا فذكر فيه توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العصمة 
بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسلم المتخلف عن الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن 
يكون أحدهما مسلما ويكون الفرج ممنوعا حين يسلم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقيل لبعض 
من يذهب إلى التفريق بين الزوج يسلم قبل المرأة والمرأة تسلم قبل الزوج : أتحهلون امرأة أبي سفيان 
قالوا :لا ولكن كان الذي بين إسلامهما يسيرا . قيل : أما علمتم أن أبا سفيان قد أسلم وقد 
أقامت هند على الكفر ثم أسلمت فاستقرا على النكاح .قال : بلى 
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قيل :أو ليس بقيت عقدته عليها وقد أسلم قبلها قال : بلى قيل :فلو كان معي الآية ‏ :ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر على أنه مى أسلم حرمت كنتم قد خالفتم الآية وقولكم وعلمتم أن السنة في 
هند على غير ما قلتم . وإذا كان :لا تحسكوا بعصم الكوافر جاءت عليهم مدة لم تسلم فيها 

فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله . قال الشافعي : وأنتم إذا قلتم :لا يفسخا بينهما حي يعرض 

عليها الإسلام فتأباه فإذا عرض عليها الإسلام فأبته انفسخ النكاح . قيل :فإذا كانت ببلاد نائية فإذا 
انقضت عدقا انفسخ النكاح وإن لم يعرض عليها الإسلام وهذا حارج من الوحهين . والمعقول إن 

كان يقطع العصمة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن نخرجها من يده قبل عرض الإسلام وإن كان ذلك 

مدة فالمدة الي نذهب إليها نحن وأنتم : العدة 


باب في أهل دار الحرب 
سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدار وبملك بعضهم على بعض على ذلك 
القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الإسلام فقال : ليس ذلك 


له .قلت :ها الحجة في ذلك قال : الاستدلال بمعين الإجماع والسنة .قلت :وأين ذلك 
قال : أرأيت أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم 
أسلموا أهدرت الدماء وأقررت الأرقاء في يدي من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال لأنهم ملكوها عليهم 
قبل الإسلام . فإذا ملكوا بقسم الجاهلية فما ذلك الملك بأحق وأولى أن يثبت لمن ملكه من ملك 
الغصب والاسترقاق لمن كان حرا مع أنه أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال : بلغ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبما دار أو أرض قسمت ني الجاهلية فهي على قسم الجاهلية 
وأعا دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم 

' ' (11 والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة اللياللي والأيام جميعا ولا شك أنه عند 
إراتمما تغلب 


الليالي فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذ كر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذدف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن عصفور فإن 
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الحاء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
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باب البيوع 

سألت الشافعي عن الرجل يأي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة وزيا على 
وزنها قال :هذا الربا بعينه المعجل .قلت :وما الحجة قال : أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تيم 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
عمر قال :لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا.مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا.مثل ولا تشفوا بعضها على بعض فقلت للشافعي : فإنا نزعم أنه لا بأس بمذا قال 
فهذا الذكي فى عنه البي صلى الله عليه وسلم بعينه فكيف أجزتموه قال : هذا من ضرب قولكم في 
اللحم : أنه لا بأس أن يباع بعضه ببعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللحم من 
الطعام الذي فى عنه إلا مثلا.مثل فقد أجزتموه وإن لم يكن منه فلم تحرمونه في القرية وتحيزونه في البادية 
وأنتم لا تجيزون بالبادية تمرا بتمر إلا مثلا.مثل . وإن لم يكن في البادية مكيال وأجزتم هذا في الخبر أن 
يباع بعضه ببعض بغير وزن إذا تحرى في القرية والبادية وني البيض وما أشبهه سألت الشافعي :مى 
يجب البيع حى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشتري نقضه إلا من عيب قال : إذا تفرق المتبايعان بعد 
عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه .فقلت :وما الحجة في ذلك قال : أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما 
لم يتفرقا إلا بيع الخيار فقلت له :فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه 
قال الشافعي : الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكين أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل 
كيف وجه الحديث وأي شيء فيه يخفى عليه .قد زعمتم أن عمر قال لمالك بن أوس حين اصطرف 
من طلحة بن عبيد الله عائة دينار فقال له طلحة : أنظرى حن يأ حازن من الغابة فقال : لا والله 
لا تفارقه حي تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :التبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أن الفراق فراق الأبدان فإن قلتم :ليس هذا أردنا إنما أردنا أن 
يكون عمل به بعده فابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن 


يحب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع . أخبرنا بذلك سفيان عن ابن حريج عن نافع 


فة 277594 


عن ابن عمر وقد خالفتم البي صلى الله عليه وسلم وابن عمر جميعا 

سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واحب بصفة أو 
غير صفة قال :لا يجوز من هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه .قلت : وما الحجة في ذلك 
قال : أخبرنا مالك عن محمد بن ييى بن حبان وعن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نمى عن الملامسة والمنابذة فقلت للشافعي : فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي 
المدرج لا يجوز بيعهما لأنهما في معن الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج يجوز . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فالأعدال ال لا ترى أدحل في معن الغرر الحرم من القبطية والساج يرى 
بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة . فقلت 
للشافعي : إنما نفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه فإن قلقم : إنما أجزناه على 
الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأ يما بكل حال وليس 
هكذا بيع البرنامج . أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأ بصفة مثله .فإن قلتم :لا 
فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة 


2 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) :ستة من شوال (مع سقوط 
الأيام وهو غريب 


وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 


سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 


الحديث 

وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 

هذا كله قي الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 
القاعدة الأصلية من إثبات التاء ق المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) :فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 


ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
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باب بيع الثمر 

سألت الشافعي عن بيع الثمر حن يبدو صلاحه .فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
البي صلى الله عليه وسلم نى عن بيع الثمر حن يبدو صلاحه فى البائع والمشتري . قال الشافعي 
وبهذا نأحذ . وفيه دلائل بينة منها :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نمى عن بيع الثمر حي 


يبدو صلاحه قال : وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأي عليه أو على بعضه قبل 
بلوغه أو يجد بسرا وهو في الحال الي فى عنها ظاهر يراه البائع والمشتري كما كانا يريانه إذا ريئت فيه 
الحمرة .عا وصفنا من معن : أن الآفة رما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع 
أبدا حن تزهى وينضج منها ذلك وهذا قلنا . وقد قلتم بالجملة وقلنا :لا يحل بيع القغاء ولا الخربز 
وإن ظهر وعظم حن يرى فيه النضج . قال الشافعي وقلنا : فإذا لم يحل بيع القثاء والخربز حي يرى 
فيه النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء والخربز أحرم لأنه لم يبد صلاحه ول يخلق ولا يدرى لعله لا 
يكون .فقلت للشافعي :فإنا نقول : إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك وما حلق من 
القثاء ما نبت أصله . قال الشافعي : وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حي 
يبدو صلاحه فلم أحزتم بيع شيء لم يخلق بعدة ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين 
وبيع السنين بيع الثمر سنين . فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلا فقد حالفتم 
ما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم من الوحهين . وإن زعمتم أن بيع ثمرة لم تأت لا يحل فكذلك 
كان ينبغي أن تقولوا في القثاء والخربزن . سألت الشافعي عن القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون 
لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال :لا .ولا يباع شيء منه بشيء منه متفاضلا يدا بيد 

قلت للشافعي : وما الحجة في ذلك .فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت للشافعي 
فإنا نقول كما قلت : لا يباع حى يقبض ولا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد ولا خير فيه 
اا ٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذا حلاف السنة في بعض القول 

قلت :ومن أين قال : زعمتم أنه لا يباع حي يقبض وزعمتم أنه لا يباع بعضها ببعض نسيئة وهذا 
في حكم الطعام من التمر والحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد وهذا 
حلاف حكم الطعام وهذا قول لا يقبل من أحد من الناس . إما أن تكون خحارجة من الطعام فلا بأس 


عند كم أن تباع قبل أن تقبض ويباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو 
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تكون طعاما فلا يجوز الفضل في الصنف منها على الآخر من صنفه يدا بيد 

باب ما جاء في ثمن الكلب سألت الشافعي عن الرحل يقتل الكلب للرحل .فقال :ليس عليه 
غرم .فقلت :وما الحجة في ذلك فقال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الر حمن 
بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن البي صلى الله عليه وسلم نمى عن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن قال مالك : وإنما أكره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي البي صلى 
الله عليه وسلم عن ثمن الكلب . صلى الله عليه وسلم نحن بحيز الرحل أن يتخذ الكلاب الضواري ولا 
نيز له أن ببيعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حرمنا ثمنها في الحال الى يحل اتخاذها فيه اتباعا 
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل أن يكون لما ثمن بحال . قلت قال الشافعي :فإنا نقول :لو 
قتل رجحل لرجل كلبا غرم له ثمنه .فقال الشافعي :هذا حلاف حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقياس عليه وحلاف أصل قولكم كيف يجوز أن تغرموه ثمنه في الحال الي تفوت فيها نفسه 
وأنتم لا تحعلون له ثمنا في الحال الي يحل أن ينتفع به فيها فإن قال قائل : فإن من المشرقيين من زعم أنه 
إذا قتل ففيه ثمنه ويروى فيه أثرا فأولئك يجيزون بيعه حيا ويردون الحديث الذي في النهي عن ثمنه 
ويزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه كما يحل ثمن الحمار والبغل وإن لم يؤكل لحمهما للمنفعة 
فيهما . ويقولون : لو زعمنا أن ثمنه لا يحل زعمنا أنه لا شيء على من قتله ويقولون أشباها لهذا 
كثيرة فيزعمون أن ماشية لرحل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا دبغت حل بيعها 
ولو استهلكها رحل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئا لأنه لا بحل ثمنها حى تدبغ . ويقولون في 
المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل له إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل ثمنها 
ولو استهلكها مستهلك -وهي حمر -أو بعد ما أفسدت وقبل أن تصير خلا لم يضمن ثمنها في 
تلك الحال لأن أصلها محرم ولم تصر حلا . لأنهم يعقلون ما يقولون وإنما صاروا محجوجين بخلاف 
الحديث الذي ثبتناه نحن وأنتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى عن تمن الكلب وهم لا 
يثبتونه وأنتم محجوجون بأنكم لم تتبعوه وأنتم تثبتونه ولا تجعلون للكلب ثمنا إذا كان حيا وتجعلون فيه 
ثمنا إذا كان ميتا أو رأيتم لو قال لكم قائل :لا أجعل له ثمنا إذا قتل لأنه قد ذهبت منفعته وأحيز أن 
يباع حيا ما كانت المنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ .هل الحجة عليه إلا أن يقال :ما كان له مالك 
وكان له 


صفحة 2757 
تمن في حياته كان له ثمن وما لم يكن له ثمن في إحدى الحالين لم يكن له ثمن في الأحرى 


باب في الزكاة 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن بحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخندري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال : ويهذا نقول وثقولون 
في الجملة ثم حافتموه في معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا ضممناها 
فقد أخذنا فيما دون خمسة أوسق . فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه لا يكون في 
خمسة أوسق صدقة حىّ تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت والشعير معا 
لأن سعدا لم يجر الحنطة بالشعير إلا مغلا عثل . قال الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
بيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم يدا بيد ول يقل في السلت شيئا علمته . والسلت غير الحنطة والتمر 
من الزبيب أقرب من السلت من الحنطة وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر . وزعمتم أنكم تضمون 
القطنية كلها بعضها إلى بعض وتزعمون أن حجتكم فيها أن عمر أخذ من القطنية العشر ونحن وأنتم 
نأحذ من القطنية والحنطة والتمر والعشور أفيضم بعض ذلك إلى بعض . وأخحذ عمر من الحنطة 
والزبيب نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة إن هذا لإحالة عما حاء عن عمر وخلافه هذا قول 
متناقض 

أنتم تحلون التفاضل إذا احتلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم مختلفة 

وكيف جاز لكم أن يحل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد ما أعلم قولكم في القطنية 
والسملت والشعير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس 


( ' ' 1 وكتتم أزواحا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في 
الآية الأولى والثانية 


الثالثة والر ابعة و أن به فا فى الخامسة وثبتت التاء فى جميع ذلك و كذلك قوله تعا 
و و ولاه :مو صو قار و ي “تميع و فو 
)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل 


وقال النووي ف قوله صلى الله عليه وسلم ) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة 
لأن 


العرب إنما تلتزم الإتيان باهاء ف المذكر الذى هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذ 
1 م ت يو عشر إذا صر 


Sa e SES SE EGAN E IEE 
و م / نو فيجوز | وحدفها فتقو‎ 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 


صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 
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اج تفاع بوني 

سألت الشافعي عن النكاح فقال : كل نكاح بغير ولي فهو باطل .فقلت :وما الحجة في ذلك 
قال : أحاديث ثابتة . فأما من حديث مالك فإن مالكا أخبرنا عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن 
بور غق ابن عباس عن الى لن اللغليه وسلم قال + الام :أحق بنفسهنا من وليها والبكن تنيتاون 
في نفسها وإذما صماتما .قال الشافعي : أحبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول :قال 


عمر بن الخطاب :لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . قال الشافعي 
وثبتم هذا وقلتم : لا يجوز نكاح إلا بولي ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من 
أحاديثه وأبين .قال الشافعي أخحبرنا مسلم بن خالد وعبد المحيد عن ابن حريج عن سليمان بن موسى 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج 
عن عكرمة قال : جمع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجحل فزوجها رجلا فجلد عمر 
الناكح والمنكح وفرق بينهما 

قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي 
فوشن كناهدي غدل . قال الشافعي وهذا قول العامة بالمدينة ومكة ٠‏ قلت للشافعي : نحن نقول 
في المدينة :لا بأس بأن تنكح بغير ولي ونفسخه في الشريفة .فال الشافعي :عدتم لما سددتم من 
أمر الأولياء فنقضتموه فقلتم :لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولي فأما الشريفة فلا 

قال الشافعي السنة والآثار على كل امرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث 
فيها وتخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده في الدنية أرأيتم لو قال لكم قائل 
بل لا أحيز نكاح الدنية إلا بولي لأنها أقرب من أن تدلس بالنكاح وتصير إلى المككروه من الشريفة الي 
تستحيي على شرفها وتخاف من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم فإن الخطأ في هذا 
القول لأبين من أن يحتاج إلى تبيينه بأكثر من حكايته ٠‏ قال الشافعي النساء محرمات الفروج إلا ما 
أبيحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود والرضا ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليهن في شريفة 
ولا وضيعة وحق الله عليهن وفيهن كلهن واحد لا يحل لواحدة منهن ولا يحرم منها إلا .ما حل للأخرى 
وحرم منها 


' ' (1[1 يتوقف فيه إلا جاهل غبى 


صفحة 2759 


باب ما جاء في الصداق 

سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق فقال : الصداق ثمن من الأثمان فما تراضى به الأهلون 
في الصداق نما له قيمة فهو حائز كما ما تراضى به المتبايعان نما له قيمة حاز .قلت :وما الحجة في 
ذلك قال : السنة الثابتة والقياس والمعقود والآثار . فأما من حديث مالك فأخبرنا مالك عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم :التمس ولو خاتما من حديد فقال :لا أجد فزوجه إياهاءما معه من القرآن قلت 
للشافعي :فإنا نقول :لا يكون صداق أقل من ربع دينار ونحتج فيه أن الله تبارك وتعالى يقول 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم وقال 2 :وآتوا 
النساء صدقامن نحلة فأي شيء يعطيها لو أصدقها درهما قلنا : نصف درهم . وكذلك لو أصدقها 
أقل من درهم كان لما نصفه .قلت :فهذا قليل .قال الشافعي هذا شيء خالفتم فيه السنة والعمل 
والآثار بالمدينة ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه ٠‏ وعمر بن الخطاب يقول : ثلاث قبضات زبيب 
مهر . وسعيد بن المسيب يقول : لو أصدقها سوطا فما فوقه حاز وربيعة بن أبي عبد الرحمن يجيز 
النكاح على نصف درهم وأقل وإِنما تعلمتم هذا فيما نرى من أبي حنيفة ثم أحطأتم قوله لأن أبا حنيفة 
قال : لا يكون الصداق أقل مما تقطع فيه اليد وذلك عشرة دراهم فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي 
حنيفة :أو خالفتم ما روينا عن البي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم فروى عن 
علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم فأنتم خالفتموه فقلتم : 
يكون الصداق ربع دينار قال : وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إنا استقبحنا أن يباح الفر ج بشيء 
يسير .قلنا : أفرأيت إن اشترى رحل جارية بدرهم يحل له فرجها قالوا : نعم 

قلنا : فقد أبحتم فرحا وزيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها ويباح فرجها بدرهم وأقل 
وزعمتم أنه لا يباح فرحها منكوحة إلا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها 
شريف أليست بأكثر لقمرها من عشرة دراهم لشريفة غنية نكحها دنيء فقير أو رأيتم وحين ذهبتم إلى 
ما تقطع فيه اليد فجعلتم الصداق قياسا عليه أليس الصداق بالصداق أشبه منه بالقطع فقالوا : الصداق 


خبر والقطع خبر لا أن أحدهما قياس على الآخر . ولكنهما اتفقا على العدد هذا تقطع فيه اليد وهذا 
يحوز مهرا .فلو قال رجحل :لا 


صفحة 2760 


يجوز صداق أقل من خمسمائة درهم لأن ذلك صداق النبي صلى الله عليه وسلم وصداق بناته ألا 
يكون أقرب منكم أو قال رجحل : لا يحل أن يكون الصداق أقل من مائي درهم لأن الزكاة لا تحب 
في أقل من مائي درهم ألا يكون أقرب إلى الصواب منكم وإن كان كل واحد منكما غير مصيب وإذا 
كان لا ينبغي هذا وما قلتم فلا ينبغي فيه إلا اتباع السنة والقياس 

أرأيتم إن كان الرحل يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم ألف درهم فيجوز ولا يكون له رده 
ويصدق المرأة عشرة وصداق مثلها آلاف فيجوز ولا يكون لها رد ذلك كما تكون البيوع يجوز فيها 
التغابن برضا المتبايعين فلم يكون هكذا فما فوق عشرة دراهم ولا يكون هكذا فيما دون عشرة دراهم 
قال الشاقى رد الل ا ارا مالك غ بن ا غ سعد بن ایت أن من يه 
الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرحل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .قال الشافعى 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال : إذا دحل الرحل بامرأته فأرحيت عليهما الستور 
فقد وجب الصداق . قال الشافعي ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي لقول الله جحل ثناؤه 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس .قال 
وكذا روي عن ابن عباس وشريح وهو مع القرآن 


' ' (1آ1 والظاهر أن مراده ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف 
كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوجهين جن العرب فمخالف لكلام سيبويه والز مخشري فينبغي أن 


يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : حواز الوحهین قد ثبت من كلام سيبويه كما 
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 

وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,عثله 

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
جواز : سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام . أو : صمت 
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 


صفحة 2761 


باب في الرضاع 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 

سهلة ابنة سهيل أن ترضع سلما حمس رضعات فيحرم يمن . قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن 
أي بكر بن محمد بن غمرو بن حرم عن عمرة غن عائشة أنها قالت. : كان فيما أنزل الله في القرآن 


عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 
مما يقرأ من القرآن .قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أحبره أن عائشة زوج 
البي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت 
فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخحل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر 
رضعات .قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنما أخبرته 
أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أحتها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر 
رضعات ليدحل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها . قال الشافعي فرويتم عن عائشة 
أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم توق وهي مما يقرأ من القرآن وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سالم حمس 
رضعات يحرم يمن ورويتم عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن 
ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم . فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول ابن المسيب وأنتم 
تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما 
روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل .قال 
الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :لا تحرم المصة ولا المصتان فقلت للشافعي : أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه 
لعا ال مم 
' ' 10 على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 


ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح ٠‏ وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 


الليالي فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذ كر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذدف 


ضفخة 2-762 


باب ما جاء في الولاء 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ENE‏ .قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع الولاء وعن هبته . قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : ويّمذا أقول .فقلت للشافعي :إنا نقول في السائبة : ولاؤه للمسلمين وفي 
النصران يعتق المسلم : ولاؤه للمسلمين . قال الشافعي وتقولون في الرحل يسلم على يدي الرحل أو 
يلتقطه أو يواليه لا يكون لواحد من هؤلاء ولاء لأن واحدا من هؤلاء لم يعتق والعتق يقوم مقام 
النسب . ثم تعودون فتخرجون من الحديثين وأصل قولكم فتقولون : إذا أعتق الرحل عبده سائبة لم 
يكن له ولاؤه وإذا أعتق الذمي عبده المسلم لم يكن له ولاؤه .قال الشافعي رحمه الله تعالى :ولا 
يعدو المعتق عبده سائبة والنصران يعتق عبده مسلما أن يكونا مالكين يجوز عتقهما فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فمن قال :لا ولاء لهذين فقد حالف ما جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخرج الولاء من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منهما في 
حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا ينبت لما الولاء . فإذا أعتق الرحل عبده سائبة أو النصراني 
عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرا لأنه لا يثبت مما الولاء وأنتم - والله يعافينا وإياكم -لا 
تعرفون ما تتركون ولا ما تأحذون فقد تركتم على عمر أنه قال للذي التقط المنبوذ : ولاؤه لك 
وتركتم على ميمونة زوج البي صلى الله عليه وسلم وابن عباس :أا وهبته ولاء سليمان بن يسار 
وتركتم حديث عبد العزيز بن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم في الرحل يسلم على يدي الرحل 
له ولاؤه وقلتم : الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بة ولا شرط عن معتق . ثم زعمتم في السائبة 
وله معتق وفي النصراني يعتق المسلم وهو معتق أن لا ولاء لهحما .فلو أحذتم ما أصبتم فيه بتبصر كان 
السائبة والنصران أولى أن تقولوا : ولاء السائبة لمن أعتقه والمسلم للنصراني إذا أعتقه . وقد فرقتم 


بينهما كان ما خالفتموه لما حالف حديث البي صلى الله عليه وسلم :الولاء لمن أعتق أولى أن 
تتبعوه لأن فيه آثارا ثما لا أثر فيه 


' ' 10 ورد ي الحديث وحكاه الكسائي فالوحهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول 


فإن الحذف فيه 


أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن عصفور فإن 


صفحة 2763 


باب الإفطار في شهر رمضان 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن 
رحلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو 
إطعام ستين مسكينا . فقال : إن لا أحد فأتى البي صلى الله عليه وسلم بعرق فقال له رل 
هذا فتصدق به .فقال :يا رسول الله ما أحد أحوج من فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حي بدت أنيابه ثم قال : كله .قال الشافعي أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن 
المسيب أن أعرابيا حاء إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال 
عوك الله :هل تستطيع أن تعتق رقبة قال :لا .قال :فهل تستطيع أن تمدي بدنة قال 
ل" “قال + فاحلسن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرق فأعطاه إياه . قال الشافعي رحمه الله 
يمذا نقول . يعتق رقبة لا يجزيه غيرها إذا وحدها وكفارته كفارة الظهار . وزعمتم أن أحب إليكم 
أن لا تكفروا إلا بإطعام يا سبحان الله العظيم كيف تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا 


تخالفونه ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله ما رأينا أحدا قط في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا 
عنه أنه قال مثل هذا وما لأحد حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


' ' (11 ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 
وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 
ثبوت الهاء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
غير صحيح ولا فصيح .انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 


الحديث 


ع ع 
.4 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشين وکا ( لتغليب الليالي على الأيام E:‏ 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 


صفحة 2764 


باب ف اللقطة 

سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال : يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء 
صاحبها ضمنها له .. فقلت له :وماالحجة في ذلك قال :السنة الثابتة .وروى هذاعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها وأبي من مياسير الناس 
يومئذ وقبل وبعد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خحالد الحهي أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال :اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك ها .قال الشافعي أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهئ 
أن أباه أحبره : أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب فقال له عمر :عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت 
السنة فشأنك بجا . قال الشافعي فرويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة 
أكل اللقطة ثم حالفتم ذلك وقلتم : نكره أكل اللقطة للغ والمسكين . قال الشافعي أخبرنا مالك 
عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال : إني وجحدت لقطة فماذا ترى فقال له 
ابن عورم #غرفية :قال قدا ال و تفال .قال :لذ امرك أن 
تأكلها ولو شعت لم تأحذها .قال الشافعي :فابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون قي 
التعريف سنة وابن عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا تقولون 
وابن عمر كره له أحذها وابن عمر كره له أن يتصدق ها وأنتم لا تكرهون له أحذها بل تستحبونه 
وتقولون :لو تركها ضاعت 


' ' 10 القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو 


حذفته قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :همايكون م 
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
( وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 


والثالئة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 
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باب المسح علي الخفين 

سألت الشافعي عن المسح على الخفين فقال : بمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة 
تقلع وا ات قال #٠‏ البفة الناركة. موقن اعوزر مالك عن ی کیا کک ا اد دج 
وهو من ولد المغيرة بن شعبة -عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاحته 
في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن 
نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه : أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو 
أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عمر ففال له سعد : حل أباك فسأله فقال 
له عمر :إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر : وإن جاء 
أحدنا من الغائط قال : وإن جاء أحدكم من الغائط أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في 


السوق ثم توضأ ومسح على حفيه ثم صلى . قال الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن 


رقيش قال : رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى . قال الشافعي 
فخالفتم ما روى صاحبكم عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك 
وعروة بن الزبير وابن شهاب فقلتم :لا بمسح المقيم . وقد أخبرنا مالك عن هشام أنه رأى أباه 
مسح على الخفين .قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال : يضع الذي يمسح على الخفين 
يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم يمسح فقلت للشافعي : فإنا نكره المسح في الحضر والسفر 
قال :هذا خلاف ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم 
فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل والسنة جميعا قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتئح خيبر 2 :أقركم 
ما أق ركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة 
فيخرص بينه وبينهم ثم يقول : إن شتتم فلكم وإن شئتم فلي 


( ' ' 1 ويحمل عرش ربك فوقهم يومغذ نثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل 
ذلك يحتاج إلى نقل 


وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
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باب ما جاء في الجهاد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن يجى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة الأنصاري عن أب قتادة الأنصاري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
قال : فاستدرت له حن أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضميٰ ضمة وحدت 
منها ريح الموت ثم أد ركه الموت فأرسليي . فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له :ما بال الناس 
فقال :أمر الله . ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من قتل قتيلا له عليه 
فك له فف قلف فن هدل .ملست قال الى صل اغات وشل .من 
قتل قتيلا له عليه بينة في الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما لك يا أبا قتادة 
فاقصصت عليه القصة فقال رحل : صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو 
بكر > لااها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقائل عن الله فيغطيلك سلية فقال رسول الله ضلن 
الله عليه وسلم : صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة : فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به خرفا في بي 
سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .قال مالك :المخرف النخيل . قال الشافعي ويهذا نقول 
السلب للقاتل في الإقبال وليس للإمام أن بمنعه بحال لأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السلب حكم 
منه . وقد أعطى رسول الله السلب يوم حنين وأعطاه ببدر وأعطاه في غير موطن . فقلت للشافعي 
فإنا نقول :إنما ذلك على الاجتهاد من الإمام . فقال : تدعون ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يدل على أن هذا حكم من الي صلى الله عليه وسلم للقاتل فكيف ذهبتم إلى أنه ليس بحكم 
أو رأيتم ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم من أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة فلو قال 
قائل :هذا من الإمام على الاجتهاد هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال : إعطاء البي صلى الله عليه 
وسلم على العام والحكم حن تأ دلالة عن البي صلى الله عليه وسلم بأن قوله حاص فيتبع قول النبي 
صلى الله عليه وسلم فأما أن يتحكم متحكم فيدعي أن قولي البي صلى الله عليه وسلم أحدهما : حكم 
والآحر : احتهاد بلا دلالة فإن حاز هذا حرحت السنن من أيدي الناس . فإن قلتم : لم يبلغنا أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا يوم حنين . صلى الله عليه وسلم ولو لم يقله إلا يوم حنين أو 


آخر غزوة 
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غزاها أو أولى لكان أولى ما آحذ به والقول الواحد منه يلزم لزوم الأقاويل .مع أنه قد قال وأعطاه 
ببدر وحنين وغيرهما . وقولكم ذلك من الإمام على الاحتهاد فإن لم يكن للقاتل وكان لمن حضر 
فكيف كان له أن يجتهد مرة فيعطيه ويجتهد أحرى فيعطيه غيره وأي شيء يجتهد إذا ترك السنة إِنما 
الاجتهاد قياس على السنة فإذا لزم الاجتهاد له صار تبعا للسنة وكانت السنة ألزم له .أو كان يجوز له 
في هذا شيء إلا ما سن رسول الله أو أجمع المسلمون عليه أو كان قياسا عليه فقلت :فهل خالفك في 
هذا غيرنا فقال :نعم . بعض الناس .قلت :فما احتج به قال الشافعي قال : إذا قال الإمام 
قبل لقاء العدو : من قتل قتيلا فله سلبه فهو له وإن م يقله فالسلب من الغنيمة بين من حضر الوقعة 
إذا أحذ خمسه . فقلت للشافعي :فما كانت حجتك قال : الحديث الذي روينا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قاله بعد تقضي حرب حنين لا قبل الوقعة .فقلت :قد خالف الحديث .قال الشافعي 
وأنتم قد خالفتموه .فإن كان له عذر بخلافه فهو أقرب للعذر منكم . فإن قلتم : تأوله فكيف 
حاز له أن يتأول فيقول : فلعل النبي إنما أعطاه إياه من قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا 
تأويل قيل : والذي قلت تأويل أبعد منه . وقلت للشافعي :ما رأيت ماوصفت لك أنا أخذنا به 
من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو أصح رجالا وأثبت عند أهل الحديث أو ما 
سألناك عنه ما كنا نتركه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نلقاك قال الشافعي عقل فيما 
زعمتم أنكم تت ركون من حديث البي قال الشافعي ما هو أثبت من الأكثر ما كنتم تأحذون به وأولى 
ففي ما تركتم مثل ما أحذتم به والذي أحذتم به ما لا يثبته أهل الحديث . فقلت :مثل ماذا فقال 
مثل أحاديث أرسلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وغيره 

ومثل أحاديث منقطعة .فقلت :فكيف أحذت يها قال :ما أحذت ها إلا لثبوتما من غير وجه 
من روايتكم ورواية أهل الصدق . فقلت للشافعي : أرحو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من 
ادیو ضرت ل ا ادرا به و واوا ف ا دعي اله وغل أن بالغياذ كما فلص لابه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في مذاهبنا ما وصفت من تناقضها - والله أسأله التوفيق ‏ - 
وأنا أسألك عما روينا في كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال الشافعي فسل منه عما حضرك وفقنا الله وإياك لما يرضى وعصمنا وإياك بالتقوى وجعلنا نريده ما 
نقول ونصمت عنه إنه على ذلك قادر .قال الشافعي 
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رحمه الله : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة 
ف الركعتين كلتاهما فقلت للشافعي : فإنا نكره للإمام أن يقرأ بقريب من هذا لأن هذا ينقل . قال 
أفرأيت إن قال لكم قائل : أبو بكر يقرأ بسورة البقرة في الصبح في روايتكم في الركعتين معا وأقل 
أمره أنه قسمها قْ الركعتين وأنك تكره هذا فكيف رغبت عن قراءة أبي بكر وأصحابه متوافرون صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر من الإسلام وأهله بالموضع الذي هو به وقد أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب 
عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة فقال له عمر : قربت الشمس أن تطلع 
فقال :لو طلعت لم تحدنا غافلين . وروت عن عمر 

وعثمان تطويل القراءة وكرهتها كلها . قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 
الملك أن عبادة بن نسي أحبره أنه مع قيسا يقول : أخبرنى أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في 
خلافة أبي بكر فصلى وراء أبي بكر المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار 
المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حت إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه 
الآية : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية قلت للشافعي : فإنا نكره القراءة ف ال ركعتين 
الآحرتين وال ركعة الأحرى بشيء غير أم القرآن فهل تستحبه أنت .فقال :نعم .وقال لي 
الشافعي : فكيف تكرهونه وقد رويتموه عن أبي بكر وروى ابن عبينة عن عمر بن عبد العزيز أنه حين 
بلغه عن أبي بكر أذ به . قال الشافعي رحمه الله : وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم القرآن وسورة ويجمع الأحيان السور في الركعة الواحدة فقلت 

للشافعي :فهذا أيضا مما نكرهه فقال :أرويتم مع ابن عمر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم 


قام فقرأ سورة أخحرى فكيف كرهتم هذا وخالفتموهما معا فقلت للشافعي : أتستحب أنت هذا قال 
نعم وأفعله 

' ' (11 العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت 
بلقل امد كل 
كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 
سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 
يتوقف فيه إلا جاهل غبي 
والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
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باب ما جاء في الرقية 

سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقي الرحل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله قلت 
أيرقي أهل الكتاب المسلمين فقال : نعم إذا رقوا عا يعرف من كتاب الله أو ذكر الله 

فقلت : وما الحجة في ذلك قال :غير حجة فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن جى 
بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دحل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو 


بكر :ارقيها بكتاب الله فقلت للشافعي : فإنا نكره رقية أهل الكتاب فقال :ولم وأنتم تروون هذا 
عن أبي بكر ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وقد أحل الله 
جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساؤهم . وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخعف 


باب في الجهاد 

سألت الشافعي عن القوم يدخلون بلاد الحرب : أبخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ويحرقونه 
والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله قال الشافعي رحمه الله تعالى :أما كل ما لا روح فيه من : شجر 
مثمر وبناء عامر وغيره فيخربونه ويهدمونه ويقطعونه . وأما ذوات الأرواح فلا يقتل منها شيء إلا ما 
كان يحل بالذبح ليؤكل . فقلت له : وما الحجة في ذلك وقد كره أبو بكر الصديق أن يخرب عامرا 
سعيد أن أبا بكر الصديق أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال الشافعي :هذا من 
حديث مالك منقطع . وقد يعرفه أهل الشام بإسناد أحسن من هذا .فقلت للشافعي :وقد روى 
صحابنا سوى هذا عن أبي بكر فبأي شيء تخالفه أنت .فقال : بالثابت عن رسول الله صلى الله 
آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل يما فقلت للشافعي : فكيف كرهت عقر ذوات 
الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل فقال : بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من قتل 
عصفورا بغير حقها حوسب بما قيل : وما حقها قال :يذبحها فيأكلها .ولا يقطع رأسها فيلقيه 
فرأيت إباحة قتل البهائم المأكولة غير العدو منها في الكتاب والسنة إنما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح 
فتؤكل وقد نمى عن تعذيب ذوات الأرواح .قال الشافعي رحمه الله قال : فإنا نقول 
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شبيها ما قلت .قلت :قد خالفتم ما رويتم عن أبي بكر فقد خالفتموه ما وصفت فما أعرف ما 
ذهب إليه الذي اتبعناه . فقلت :إن كان خالفه لما وصفت ثما روى عن أبى بكر لأنه رأى أنه ليس 


لأحد أن يخالف ما روي عن النبي كله فهكذا ينبغي أن يقول أبدا . يترك مرة حديث رسول الله بقول 
الواحد من أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأي نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ما شاء 
وليس ذلك لأحد من أهل دهرنا . سألت الشافعي :عن الرحل يقر بوطء أمته فتأت بولد فينكره 
فيقول :قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بييٍ 

فقال : يلحق به الولد إذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعد الوطء ولا ألتفت إلى قوله : كنت أعزل 
عنها لأنما قد تحبل وهو يعزل ولا إلى تضييعه إياها بترك التحصين لما وإن من أصحابنا لمن يريه القافة مع 
قوله .فقلت : فما الحجة فيما ذكرت قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب قال :ما بال رحال يطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيئ وليدة يعترف سيدها 
أن قد ألم بما إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا فقلت للشافعي : صاحبنا يقول :لا نلحق 
ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حي يدعي الولد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن 
نافع عن صفية عن عمر في إرسال الولائد يوطأن .مثل معن حديث ابن شهاب عن سالم .قال 
الشافعي فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم عن عمر من وجهين ورواه غيره عنه ولم ترووا أن أحدا خالفه 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فكيف جاز أن يترك ما روي عن عمر لا إلى 
قول أحد من أصحابه فقلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا قال : نعم بعض المشرقيين 

قلت :فما كانت حجتهم قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له وانتفى 
زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتفى ابن عباس من ولد جارية له فقلت :فما حجتك عليهم فقال 
أما عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له فأقرت بالمكروه وأما زيد وابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا 
أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما فكذلك ينبغي هما في الأمة . وكذلك ينبغي لزوج 
الحرة إذا علم أما حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه . وإنما قلت هذا فيما 
بينه وبين الله كما تعلم المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لما إلا الامتناع منه يجهدها وعلى 
الإمام أن يحلفها ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكانت 
حجتنا عليهم من قوم أنهم زعموا : أن ولد الأمة لا يلحق إلا بدعوة 
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حادثة وأن للرحل بعد ما يحصن الأمة وتلد منه أولادا يقر بمم أن ينفي بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده 
وإنما حعلوا له النفي أنهم زعموا أنه لا يلحق ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا :إن أقر بولد 
حارية ثم حدث بعد أولاد ثم مات ولم يدعهم ولم ينفهم لحقوا به . وكان الذي اعتوا في هذا أن 
قالوا : القياس أن لا يلحق ولكنا استحسنا . قال الشافعي إذا تر كوا القياس فجاز هم فقد كان 
لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس حيث تركوا . وترك القياس عندنا لا يجوز وما يجوز في ولد 
الأمة إلا واحد من قولين : إما قولنا وإما لا يلحق به إلا بدعوة . فيكون لو حصن سرية وأقر بولدها 


ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات ولم تقم بينة باعتراف بم نفوا معا عنه 


باب فيمن أحيا أرضا مواتا 

سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال : إذا لم يكن للموات مالك فمن أحيا من أهل الإسلام 
فهو له دون غيره ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه لأن البي صلى الله عليه وسلم أعطاه وإعطاء 
النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان 

فقلت :فما الحجة فيما قلت قال :ما رواه مالك عن البي صلى الله عليه وسلم وعن بعض 
اا . قال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ع 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له . قال الشافعي وأخبرنا سفيان وغيره 
بإسناد غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه 

قال الشافعي ويمذا نأخذ وعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا أنما له أكثر له 
من عطية الوالي .فقلت للشافعي :فإنا نكره أن يحبي الرحل أرضا ميتة إلا بإذن الوالي .قال 
الشافعي رحمه الله : فكيف خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وهذا عندكم سنة 
وعمل بعدهما وأثبتم للوالي أن يعطي وليس للوالي أن يعطي أحدا ما ليس له ولا يمنعه ماله ولا على أحد 


حرج أن يأحذ ماله . وإذا أحيا أرضا ميتة فقد أحذ ماله ولا دافع عنها . فيقال للرحل فيما لا دافع 


عنه وله أحذه :لا تأحذ إلا بإذن سلطان .فإن قال قائل للرحل فيما لا بد للسلطان أن يكشف أمره 
فهو لا يكشف إلا وهو معه حصم . والظاهر عنده أنه لا مالك ا فإذا أعطاها رجلا ثم جاءه من 
يستحقها دونه ردها إلى مستحقها . وكذلك 
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لو أحذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معن إنما كان له معن لو كان إذا أعطاه لم يكن 
لأحد استحقها أحذها من يديه . فأما ما كان لأحد لو استحقها بعد إعطاء السلطان إياها أحذها من 
يديه فلا معيئن له إلا .معن أحذ الرحل إياها لنفسه . قال الشافعي وهذا التحكم في العلم تدعون ما 
تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يخالفهما أحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم لرأيكم وتضيقون على غيركم أوسع من هذا . فقلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا 
فقال :ما علمت أحدا من الناس حالف في هذا غيركم وغير من رويتم هذا عنه إلا أباحنيفة فإني 
أراكم سمعتم قوله فقلتم به ولقد حالفه أبو يوسف فقال فيه مثل قولنا وعاب قول أبي حنيفة بخلاف 
السنة .قال الشافعي رحمه الله تعالى : وما في معين ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعمن بعده لا مخالف له أن مالكا أخبرنا عن عمرو بن يجى المازني عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار قال : ثم أتبعه في كتابه حديثا كأنه يرى أنه 
تفسيره . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا بمنع أحدكم جاره أن يغرز حشبه في جداره قال :ثم يقول أبو هريرة :ما 
لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بما بين أكتافكم .قال الشافعي ثم أتبعهما حديثين لعمر كأنه 
يراهما من صفه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم 
فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فقال ابن مسلمة :لا 


فقال عمر :ل تمنع أحاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد :لا 


فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . قال الشافعي أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن 
أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط 
هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر فقضى عمر أن بر به فمر به . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فرويتم في هذا الكتاب عن البي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ثابتا 
وحديثين عن عمر بن الخطاب ثم حالفتموها كلها .فقلتم في كل واحد منها :لا يقضي بما على 
الناس وليس عليها العمل . ول ترووا عن أحد من الناس علمته حلافها ولا حلاف واحد منها فعمل 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنا . وتخالف عمر مع السنة 
لأنه يضيق حلاف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما 


عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا . والله أعلم . 


باب في الأقضية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرحل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر 
كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر : إن أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم 
قال للمزني : كم ثمن ناقتك قال :أربعمائة درهم .قال عمر : أعطه ثمانمائة قال مالك في 
كتابه : ليس عليه العمل ولا تضعف عليهم الغرامة ولا يقضى بما على مولاهم وهي في رقايمم ولا 
يقبل قول صاحب الناقة . فقلت للشافعي :ما قال مالك نقول ولا نأحذ بهذا الحديث .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فهذا حديث ثابت عن عمر يقضى به بالمدينة بين المهاجحرين والأنصار فإن 
حالفه غيره لازم لنا فتدعون لقول عمر السنة والآثار لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر لا يكون 
إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكمه عندكم قوم أو قول الأكثر منهم فإن 


كان كما تقولون فقد حكم بين أصحاب البي صلى الله عليه وسلم بقوله في ناقة المزئي وأنتم تقولون 

حكمه بالمدينة كالإجماع من عامتهم فإن كان قضاء عمر رحمه الله عندكم كما تقولون فقد خالفتموه 
في هذا وغيره . وإن لم يكن كما تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم حلاف ما تقولون أنتم وأنتم لا 

تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير شيء رويتموه عن غيره . ولا أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم 
موضعا تردون وتقبلون ما شتتم على غير معن ولا حجة فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر 

فكيف ل تحيزوا لغي ركم ما أجزتم لأنفسكم وكيف أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عمر والواحد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا 


ا طبري لكا لجو مرا الى جين درا بجت يرن 
كلام سيبويه كما 


سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
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باب في الأمة تغر بنفسها 

قال الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رحلا فذكرت 
أكما حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدى ولده .عثلهم .قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة . قلت 
للشافعي : فنحن نقول بقول مالك . قال الشافعي فرويتم هذا عن عمر أو عثمان ثم خالفتم أيهما 


قاله ولم نعلمكم رويتم عن أحد من الناس خلافه ولا تركه بعمل ولا إجماع ادعاه .فلم تركتم هذا 
ول ترووا عن أحد من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم خلافه . أرأيتم إذا اتبعتم عمر في أن في 
الضبع كبشا وفي الغزال عنزا وقيمتهما تخالف قيمة الضبع والغزال فقلتم : البدن قريب من البدن 
فكيف ل تتبعوا قول عمر أو عثمان في مثلهم في البدن كما جعلتم المثل في هذين الموضعين بالبدن 
باب القضاء في المنبوذ 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بي سليم أنه وجد 
منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر فقال :ما حملك على أحذ هذه النسمة قال 
وحجدقا ضائعة فأحذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رحل صالح فقال : أكذلك قال : نعم 
فقال عمر :اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته . قال مالك :الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ 
أنه حر وأن ولاءه للمسلمين فقلت للشافعي :فبقول مالك نأحذ .قال الشافعي ت ركتم ما روي عن 
عمر في المنبوذ فإن كنتم ت ركتموه لأن البي صلى الله عليه وسلم قال :الولاه لمن أعتق .فزعمتم 
أن قي ذلك دليلا على أن لا يكون الولاء إلا لمن أعتق ولا يزول عن معتق . فقد خالفتم عمر استدلالا 
بالسنة ثم حالفتم السنة فزعمتم أن السائبة لا يكون ولاؤه للذي أعتقه وهو معتق فخالفتموهما جميعا 
وخالفتم السنة ق النصران يعتق العبد المسلم فزعمتم أن لا ولاء له وهو معتق . وخالفتم السنة في 
المنبوذ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الولاء لمن أعتق وهذا نفي أن يكون الولاء إلا 
لمعتق والمنبوذ غير معتق فلا ولاء له . فمن أجمع على ترك السنة والخلاف لعمر فيا ليت شعري من 
هؤلاء امجتمعون الذين لا يسمعون فإنا لا نعرفهم والله المستعان . ولم يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه 
عمن لا يعرفه ولو كلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف إن هذه لغفلة طويلة ولا أعرف أحدا يؤحذ 
عنه العلم يؤحذ عليه مثل هذا في قوله وأجده يترك ما يروى ف اللقيط عن عمر 
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للسنة ويدع السنة فيه وف موضع آخر في السائبة والنصراني يعتق المسلم . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : وقد خالفنا بعض الناس قي هذا فكان قوله أسد توحيها من قولكم قالوا : نتبع ما حاء عن 
عمر في اللقيط لأنه قد يحتمل أن لا يكون حلافا للسنة وأن تكون السنة في المعتق من لا ولاء له ويجعل 
ولاء الرحل المسلم على يدي الرحل المسلم بحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال في السائبة والنصرائي د يعتق المسلم قولنا فزعمنا أن عليهم حجة بأن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم :فإنما الولاء لمن أعتق أن لا يكون الولاء إلا لمعتق ولا يزول عن معتق فإن كانت لنا 
عليهم بذلك حجة فهي عليكم أبين لأنكم خالفتموه حيث ينبغي لكم أن توافقوه ووافقتموه حيث 
كانت لكم شبهة لو خالفتموه 


باب القضاء قي ابات 

قال الشافعي أحبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن 
الحكم أن عمر بن الخطاب قال :من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صلقة فإنه لا يرحع فيها 
ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها وقال مالك :إن 
الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها 
يوم قبضها . فقلت للشافعي :فإنا نقول بقول صاحبنا . قال الشافعي فقد ذهب عمر في الحبة يراد 
ثوا؟ها إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حى يرضى من هبته ولو أعطي أضعافها 
في مذهبه - والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أذها 
وكان كالرحل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبدا أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون 
له نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته . ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر 
قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره حارية من ذلك 
الرقيق فوقع يما فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها قال مالك : لا ننفي العبيد فقلت 
للشافعي : نحن لا ننفي العبيد قال : ول ول ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا التابعين علمته خلاف ما رويتم عن عمر أفيجوز لأحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول عمر ولا 


يعلم له مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي نفسه أو مثله ويجعله مرة أحرى حجة على 
السنة وحجة فيما ليست فيه سنة وهو إذا كان مرة حجة كان 
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كذلك أحرى .فإن جاز أن يكون الخيار إلى من مع قوله يقبل منه مرة ويترك أخحرى جار لغي ركم 
تر كه حيث أخحذتم به وأحذه حيث تر كتموه فلم يقم الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا لا يسع 
أحدا عندنا والله أعلم . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن 
عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر 
وماذا سرق قال : سرق مرآة لامرأت ثمنها ستون درهما فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع حادمكم 
سرق متاعكم . قال الشافعي بهذا نأحذ لأن العبد ملك لسيده أحذ من ملكه فلا يقطع مالك من 
سرق من ملك من كان معه في بيته يأمنه أو كان خارجا فكذلك لا يقطع من سرق من ملك امرأته 
بحال جخلطة امرأته زوحها وهذا معن قول عمر لأنه لم يسأله : أتأمنونه أو لا تأمنونه .قال :وهذا 
مما حالفتم فيه عمر لا مخالف له علمناه . فقلتم : بقطع العبد فيما سرق لامرأة سيده إن كان لا 


يكون معهم في منزل يأمنونه 


باب في إرحاء الستور 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة يتزوجها الرحل :أنما إذا أرحيت الستور فقد وجب الصداق .قال الشافعي أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال : إذا دحل بامرأته فأرحيت الستور فقد وجب الصداق 
قال الشافعي وروي عن ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهما بقول الله 
تعالى :وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال يبهذا ناس من أهل الفقه فقالوا : لا يلتفت إلى 
الإغلاق وإِنما يجب المهر كاملا بالمسيس والقول في المسيس قول الزوج . وقال غيرهم :يجب المهر 
بإغلاق الباب وإرخاء الستور وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . وأن عمر قال :ما ذنبهن إن جاء 


العجز من قبلكم فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين وهما قول الله تبارك 
وتعالى :وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقوله :ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها وخالفتم ما رويتم عن عمر وزيد وذلك أن نصف المهر يجب بالعقد 
ونصفه الثاني بالدحول . ووجه قولمما الذي لا وجه له غيره :أنما إذا حلت بينه وبين نفسها واختلى 


يما فهو كالقبض في البيوع فقد وحب نصف المهر الآحر ولم يذهبا إلى مسيس . وعمر يدين ثم يقضي 
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بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله :ما ذنبهن إن كان العجز من قبلكم 2 .ثم زعمتم أنه لا يحب 
المهر بالغلق والإرحاء إذا لم تدع المرأة جماعا وإنما يجب بالجماع . ثم عدتم فأبطلتم الجماع ودعوى 
الجماع فقلتم : إذا كان استمتع يما سنة ح تبلى ثيابما وجب المهر ومن حد لكم سنة ومن حد لكم 
إبلاء الثياب وإن بليت الثياب قبل السنة فكيف لم يجب المهر أرأيت إن قال إنسان : إذا استمتع يما 
يهنا 'فقال اسن يومين وقال اشر #"شهزا وقال, اسه ١‏ #عشر نين أو كلانين تندةاها اللحة فيه إلا 
أن يقال :هذا توقيت لم يوقته عمر ولا زيد وهما اللذان انتهينا إلى قولهما ولا يوقت إلا بخبر يلزم 
فهكذا أنتم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه حروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم والحديث 
وما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان . فإن قلتم : إنما يؤجل العنين سنة فهذا ليس بعنين والعنين 
عندكم إنما يؤحل سنة من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان ولو أقام معها قبل ذلك دهرا 


باب في القسامة والعقل 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن 
رحلا من بي سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على أصبع رحل من جهينة فنزا منها فمات فقال عمر 
بن الخطاب للذين ادعى عليهم : أيحلفون بالله حمسين يمينا ما مات منها 


فأبوا وتحرحوا من الأبمان فقال للآخرين :احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية 
على السعديين . قال الشافعي فخالفتم في هذا الحكم كله عمر بن الخطاب فقلتم : يبدأ المدعون بل 
زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من الفريقين فليس فيه شطر دية ولا أقل ولا أكثر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن كنتم ذهبتم إلى ما ذهبنا إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ 
المدعين فلما لم يحلفوا رد الأبمان على المدعى عليهم فلما لم يقبل المدعون أبمافهم لم يجعل لهم عليهم شيئا 
فإلى هذا ذهبنا . وهكذا يحب عليكم في كل أمر وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة أن 
تصيروا إلى سنة رسول الله دون ما خالفها من الأشياء كلها وما كان شيء من الأشياء أولى أن تأحذوا 
فيه بحكم عمر من هذا لأن الحكم في هذا أشهر من غيره . وأنه قد كان بمكنكم أن تقولوا :هذا دم 
حطأ والذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عمد فنتبع ما حكم به النبي صلى الله عليه 

وسلم كما حكم في العمد وما حكم به عمر كما حكم في الخطأ وليس واحد منهما حلاف الآخر 


فإن صرتم إلى أن تقولوا 
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هما يجتمعان إنهما قسامة فنصير إلى قول البي صلى الله عليه وسلم ونجعل الخطأ قياسا على العمد 
فما كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على خلافه أولى أن 
تصيروا فيه إلى حكم البي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نختلف أقاويلكم 


باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع 

قال الشافعي رمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر 
بن الخطاب :أن عمر قضى في الضرس بحمل وفي الترقوة يحمل وفي الضلع بحمل . قال الشافعي 
أخبرنا مالك عن يى بن سعد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر في الأضراس ببعير بعير 
وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب ؛ فالدية تنقص في قضاء 
عمر وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين فتلك الدية سواء . فقلت 


للشافعي :فإن نقول في الأضراس : حمس خمس ونزعم أنه ليس قي الترقوة ويي الضلع حكم معروف 
وإنما فيها حكومة باحتهاد قال : فقد خحالفتم حديث زيد بن أسلم عن عمر كله فقلتم في الأضراس 
حمس حمس وهكذا نقول لما حاء عن البي صلى الله عليه وسلم في السن مس كانت الضرس سنا قال 
فهذا كما قلنا في المسألة قبلها وقد يحتمل أن يكون البي صلى الله عليه وسلم قال : في السن حمس مما 
أقبل من الفم مما اسمه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول : الضرس سن ونذهب إلى حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونخالف غيره لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن توجه لغيره أن 
لا يكون خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره . فأما أن تتركوا قول عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
وتتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر مرة فهذا ما لا يجهل عالم أنه ليس لأحد إن شاء 
الله 

قال: وخالفتم عمر في الترقوة والضلع فقلتم : ليس فيهما شيء موقت . قال الشافعي وأنا أقول 
بقول عمر فيهما معا لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته فلم أر أن 
أذهب إلى رأبي وأخالفه . قال الشافعي وروى مالك عن سعيد أنه روي عن عمر في الأضراس 
بعير بعير وعن معاوية : خمسة أبعرة . وقال فيهما : بعيرين بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر 
شيئا ثم يخالفه ولم يذهب أيضا إلى ما ذهبنا إليه من الحديث وكنتم تخالفون 
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عمر ثم تخالفون سعيدا فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم وتحتجون بقوله في 
شيء وها أنتم تخالفونه في هذا وغيره فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه 
وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الأشياء . إنما الإجماع 
عندهم فيما يوجد الإجماع فيه عند غيرهم وإن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع بالمدينة 


الديات لأن ابن طاوس قال عن أبيه : ما قضى به البي صلى الله عليه وسلم من عقل وصدقات فإما 


نزل به الوحي وعمر من الإسلام .موضعه الذي هو به من الناس فقد حالفتموه في الديات وخالفتم ابن 
المسيب بعده فيها ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر هذا وما أحدكم 


تقبلون العلم إلا عن أنفسكم . 


باب في النكاح 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أب الزبير أن عمر بن الخطاب أن بنكاح لم يشهد 

عليه إلا رحل وامرأة فقال :هذا نكاح السر ولا أحيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجممت 

قال الشافعي وقد خالفتم هذا وقلتم : النكاح مفسوخ ولا حد عليه . فخالفتم عمر وعمر لو تقدم 
فيه لرحم -يعيي -لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حي يعرفوا ذلك لرجمت فيه 


باب ما جاء في المتعة قال الشافعي أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت 
على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية ١‏ ا بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر 


رداءه فزعا وقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت .قال الشافعي رحه الله تعالى : يشبه 
قوله في الأول . ومذهب عمر في هذا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلوما مستحلين 
أو جاهلين وهو اسم نكاح فيدرأ عنهم بالاستحلال . أنه لو كان تقدم فيها حى يعلمهم أن حكمه 
أا محرمة ففعلوها رجمهم وحملهم على حكمه . وإن كانوا يستحلون منها ما حرم كما قال 
يستحل قوم الدينار بالدينار يدا بيد فيفسخه عليهم من يراه حراما فخالفتم عمر ق المسألتين معا وقلتم 
لا حد على من نكح بشاهد وامرأة ولا من نكح نكاح متعة كما زعمت فيهما . قال الشافعي رحمه 
اللواتها اا ع کی س معو ام أله قال ال عو و اقاب 


أعا رحل تزوج امرأة ويما جنون أو جذام أو برص 
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فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك : وإنما يكون ذلك لزوجها 
غرما على وليها إذا كان الذي أنكحها هو أبوها أو أحوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإلا فليس 
عليه غرم وترد المرأة ما أحذت من صداق نفسها ويترك لما قدر ما استحلها به إذا مسها فقلت 
للشافعي :فإنا نقول بقول مالك . وسألت عن قوله في ذلك فقال : إنما حكم عمر أن ا المهر 
بالمسيس وأن المهر على وليها لأنه غار والغار -علم أو لم يعلم -يغرم .أرأيت رجلا باع عبدا 
ولم يعلم أنه حر أليس يرجع عليه بقيمته أو باع متاعا لنفسه أو لغيره فاستحق أو فسد البيع أو كان 
لمشتريه الخيار فاختار رده ألا يرجع بقيمة ما غرم على من غره علم أو لم يعلم قال ورويتم الحديث عن 
عمر وخالفتموه فيه .مما وصفته فلو ذهبتم فيه إلى أمر يعقل فقلتم : إذا كان الصداق ثمنا للمسيس لم 
يرحع به الزوج عليها ولا على ولي لأنه قد أخذ المسيس كما ذهب بعض المشرقيين إلى هذا كان 
مذهبا فأما ما ذهبتم إليه فليس عذهب وهو حلاف عمر . قال الشافعي أخبرنا مالك أنه كتب إلى 
عمر بن الخطاب من العراق قي رحل قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله :أن 
مره يوافيئ في الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرحل فسلم عليه فقال :من أنت فقال :أنا 
الذي أمرت أن أحلب عليك فقال عمر : أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك : حبلك على 
غاربك الطلاق فقال الرحل : لو استحلفتئ في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال عمر 
هو ما أردت .قال الشافعي رحمه الله تعالى فبهذا نقول . وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق 
لم نحكم به طلاقا حن يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد طلاقا لم يكن طلاقا ولم 
نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم عمر في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه 
لاال عا واه 


' ' (11 جواز :سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام 
سيبويه وكما دلت 


عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 


هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 
خمسا إذ لا بمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 
فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 


غ ارا ا رهن ليزم 
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قال الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخنطاب قال : أا 
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا .قال 
والحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر 
وزيادة . فإذا تروحت فقدم زوجها قبل أن يدخل يما زوجها الآخر كان أحق بما فإن دخل يما زوحها 
الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر . ومن قال بقوله في المفقود قال بمذا . كله اتباعا لقول 
عمر وعثمان وأنتم تخالفون ما روي عن عمر وعثمان معا فتزعمون أنما إذا نكحت لم يكن لزوجها 
الأول فيها خيار هي من الآحر . فقلت للشافعي :فإن صاحبنا قال : أدركت من ينكر ما قال 
بعض الناس عن عمر فقال الشافعي :قد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ويقول :هذا لا 
يشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لح يتهموا 
فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فتأحذ ببعضه وتدع بعضا 
أرأيت إن قال لك قائل : آحذ بالذي ت ركت منه وأترك الذي أحذت به هل الحجة علي إلا أن يقال 
من جعل قوله غايه ينتهي إليها أحذ بقوله كما قال فأما قولك : فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن 


روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك ت ركت بعض قضية عمر وأحذت ببعضها قال الربيع :لا 
تتزوج امرأة المفقود حن يأيّ يقين موته لأن الله قال : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فجعل 
على المتوق عنها عدة وكذلك جعل على المطلقة عدة لم يبحها إلا موت أو طلاق وهي معن حديث 
البي صلى الله عليه وسلم إذ قال :إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حن يخيل إليه أنه قد أحدث 
فلا ينصرف أحدكم حى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأحبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول 
الطهارة إلا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة للها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول إلا 
بيقين وهذا قول علي بن أبي طالب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا 
لأبي عبيدة بن الجراح : خحذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى ثم كلموه أيضا 
فكتب إلى عمر فكتب إليه : إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال مالك :يعي ردها إلى 


فقرائهم . قال الشافعي وقد أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن 
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يزيد أن عمر أمر أن يؤوحذ في الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما فقلت للشافعي انا قول 
لا يؤحذ في الخيل صدقة لأن البي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة ٠‏ قال الشافعي فقد رویتم وروی غيركم عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم جملة فهكذا فاصنعوا في كل من روى عن أحد شيئا يخالف ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه . وإنكم لتخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أبين من هذا 
وتعلمون فيه بأن الرحل من أصحابه لا يقول قولا يخالفه وتقولون لا يخفى على الرحل من أصحابه قوله 
ولو شاء رجحل قال : قال البي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة إذا كان 
فرسه مربوط له مطية فأما خيل تتناتج فنأحذ منها كما أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب 


بعض المفتين . ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وحه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم حجملة وجملة كل شيء عليه . فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف 


أقاويلكم إن شاء الله 


باب في الصلاة 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن . أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له :ما قرأت 
قال : فكيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا .قال :فلا بأس قلت للشافعي : فإنا 
نقول : من نسي القراءة في الصلاة أعاد الصلاة ولا تحرىء صلاة إلا بقراءة »قال :فقد رويتم هذا 
عن عمر وصلاته بالمهاحرين والأنصار فزعمتم أنه لم ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا ولا 
تحدون عنه شيئا أحرى أن يكون إجماعا منه ومن المهاجرين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم 
الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا صلاة 
إلا بقراءة فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
تدعوه لشيء إن خالفه غيره كما قلتم ههنا وهذا موضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بأن 
تقولوا :لا صلاة إلا بقراءة لمن كان ذاكرا والنسيان موضوع 

كما أن نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا في الصلاة فلم 
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تقولوه وصرتم إلى جملة ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم وت ركتم ما رويتم عن عمر ومن خلفه 
من المهاجحرين والأنصار لحملة حديث البي صلى الله عليه وسلم فكيف لم تصنعوا هذا فيما حاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لا يحتمل ما خالفه مثل ما احتمل هذا من التأويل 
بالتشنيات 


باب في قتل الدواب الي لا جزاء فيها في الحج 

سألت الشافعي عن قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال :لا بأس بقتله ولا فدية فيه وإنما يفدي امحرم 
ما قتل ثما يؤكل لحمه فقلت له :ما الحجة فيه فقال : أخبرنا مالك عن جى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم بن الحرث التميمي عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر يقرد بعيرا له في طين بالسقيا فقلت 
للشافعي :فإن صاحبنا يقول :لا ينزع الحرام قرادا ولا حلمة ويحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع 
امحرم قرادا أو حلمة من بعير قال : وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر ومع عمر 
ابن عباس وغيره فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد فلعمر .ممكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه ابن عباس 
وموافقة السنة أولى أن تقلدوه .قال :وقد تت ركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي غير ابن 
عمر . فإذا تركتم ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم من طيب الحرم لقول عمر . وتركتم على 
عمر تقريد البعير لقول ابن عمر وعلى ابن عمر فيما لا يحصى لرأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم 
صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما هويتم وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم . فإذا 
زعمتم أن ابن عمر يخالف عمر في هذا وغيره فكيف زعمتم أن الفقهاء بالمدينة لا يختلفون وأنتم تروون 
عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر خاص الفقه قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
غمص قال : لا يصدرن أحد من الحاج حن يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال 
مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم -لقول الله جل ثناؤه :ثم محلها إلى البيت العتيق 
فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جى بن 
سعيد أن عمر بن الخنطاب رد رحلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت .قال .وقال مالك :من 
حهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرحع فلا أنتم عذرتموه 
بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن :أن 
الوداع من نسكه فيجعل عليه دما . وهو قول ابن عباس :من نسي من نسكه شيئا فليهرق 
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دما وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده :من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ثم 


باب ما جاء في الصيد 

سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال : من قتل من دواب الصيد شيئا جزاه .مثله 
من النعم لأن الله تبارك وتعالى يقول ٠‏ : فجزاء مثل ما قتل من النعم والمغل لا يكون إلا لدواب 
الصيد . فأما الطير فلا مثل له ومثله قيمته إلا أن في حمام مكة اتباعا للآثار شاة 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قضى :في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وني الأرنب بعناق وقي اليربوع بجفرة فقلت 
للشافعي : فإنا نخالف ما روينا عن عمر قي الأرنب واليربوع فيقول :لا يفديان بجفرة ولا بعناق 
قال الشافعي هذا اجهل البين وحلاف كتاب الله عندنا وأمر عمر وأمر عثمان بن عفان وابن مسعود 
وهم أعلم معان كتاب الله منكم مع أنه ليس في تنزيل الكتاب شيء يحتاج إلى تأويل 

لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الصيد مثله من النعم فليس يعدم المثل أبدا فماله مثل من النعم أن ينظر 
إلى الصيد إذا قتل بأي النعم كان أقرب يما شبها في البدن فدى به . وهذا إذا كان كذا :فدى 
الكبير بالكبير والصغير بالصغير أو يكون المثل القيمة كما قال بعض المشرقيين . وقولكم :لا القيمة 
ولا المثل من البدن بل هو حارج منهما مع خروجه ثما وصفنا من الاثار وتزعمون في كل ما كان فيه 
ثنية فصاعدا أنه مثل النعم فترفعون وتخفضون فإذا جاء ما دون ثنية قلتم مثل من القيمة وهذا قول لا 
يقبل من أحد لو لم يخالف الآثار فكيف وقد خالفها . وكل مافدى فإنما القدر قيمته والقيمة تكون 
قليلة وكثيرة وأقاويلكم فيها متناقضة . فكيف تحاوز الثنية الى تجوز ضحية في البقرة فتفديها ويكون 
يصيد صيدا صغيرا دون الثنية فلا تفليه بصغير دون الثنية قال الشافعي فتصيرون إلى قول عمر في النهي 
عن الطيب قبل الإحرام وتتركون فيه ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم وتصيرون إلى ترك قوله في 
كثير وتدعون لقوله ما وصفت من سنن ترووفها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخالفون عمر ولا 
مخالف له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين بل معه من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم : عثمان وابن مسعود ومن التابعين : عطاء وأصحابه . قال الشافعى وقد جهدت أن أجد 


أحدا يخبرني إلى أي شيء ذهبتم في ترككم ما رويتم عن عمر في البربوع والأرنب فما وجدت أحدا 
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يزيدن على أن ابن عمر قال : الضحايا والبدن الثئ فما فوقه . قال الشافعي وأنتم أيضا تخالفون 
في هذا لأن قول ابن عمر لا يعدو أن يكون لا يجيز من الضحايا والبدن إلا الثني فما فوقه فإن كان هذا 
فأنتم تحجيزون الجذعة من الضأن ضحية . وإن كان قول ابن عمر أن الثئ فما فوقه وفاء ولا يسع ذلك 
ما دونه أن يكون ضحية فقد تأولتم قول ابن عمر على غير وحهه وضيقتم على غيركم ما دخلتم في 
مثله .قال الشافعي وقد أحطأً من حعل للصيد من معن الضحايا والبدن بسبيل ما نحد أحدا منكم 
يعرف عنه في هذا شيء يجوز لأحد أن يحكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من مع القرآن والأثر عن 
عمر وعثمان وابن مسعود والقياس والمعقول ثم تناقضه . فإن قال قائل فجزاء الصيد ضحايا قلنا 
معاذ الله أن يكون ضحايا جزاء الصيد بدل من الصيد والبدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع 
وأحفض منها تمرة والتمرتين . وذلك أن من جزاء الصيد ما يكون بتمرة ومنه ما يكون ببدنة ومنه ما 
يكون بين ذلك .فإن قال قائل : فما فرق بين جزاء الصيد والضحايا والبدن . قيل :أرأيت 
الضحايا أيكون على أحد فيها أكثر من شاة فإن قال :لا .قيل : أفرأيت البدن أليست تطوعا أو 
نذرا أو شيئا وجب بإفساد حج فإن قال : بلى .قيل : أفرأيت جزاء الصيد أليس إنما هو غرم 
وغرمه من قتله بأنه محرم القتل في تلك الحال وحكم الله به عليه هديا بالغ الكعبة للمساكين الحاضري 
الكعبة . فإن قال : بلى . قيل : فكما تحكم لمالك الصيد على رحل لو قتله بالبدن منه فإن قال 
نعم .قيل :فإذا قتل نعامة كانت فيها بدنة أو بقرة وحش كانت فيها شاة . فإن قال :نعم 
قيل : أفترى هذا كالأضاحي أو كالحدى التطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال : قد يفترقان 
قيل : أليس إذا أصيبت نعامة كانت فيها بدنة لأنها أقرب الأشياء من المثل وكذلك البقر والغزال فإن 
قال :نعم .قيل :فإذا كان هذا بدلا لشيء أتلف فكان علي أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا 


يكون لي أن أعطي دون الضحية فيه وأنت قد تجعل ذلك لي فتجعل في الجرادة تمرة قال الشافعي فإن 
قال فإنما أحعل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية .قيل :فمن قال لك إن شيئا 
يكون بدلا من شيء فتجعل على من قتله المثل ما كان ضحية فأعلى ولا تجحعل الضحية تحزي فيما قتل 
منه ثما هو أعلى منها وإذا كان شيء دون الضحية لم تطرحه عين بل تحعله علي .عثل من الثمن لأنه لا 
يحوز ضحية فهو في قولك : ليس من معان الضحايا . فإن قال : أفيجوز أن يكون هذا ناقصا 
وضحية قيل : نعم . فكما يجوز أن يكون تمرة وقبضة من 
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طعام ودرهم ودرهمان هديا ولو لم يجر كنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا أصبت صيدا مريضا أو 
أعور أو منقوصا قوم علي في مثل تلك الحال ناقصا ولم تقل يقوم علي وافيا فمثلت الصيد الصغير مرة 
بالإنسان الحر يقتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت أخرى أنه إذا قوم الصيد المقتول قومه منقوصا 
وهذا قول يختلف إن كان قياسا على الإنسان الحر فلا يفرق بين قيمته منقوصا وصغيرا وكبيرا لأن 
الإنسان يقتل مريضا ومنقوصا كهيئته صحيحا وافرا وإن كان قياسا على المال يتلف فيقومه بالحال الي 
أتلف فيها لا يغيرها . قال الشافعي رحمه الله تعالى :فإن قال :ما معن قول الله هديا قلت 
اهدي شيء فصلته من مالك إلى من أمرت بفصله إليه كاهدية تخرحها من مالك إلى غيرك فيقع اسم 
الهدي على تمرة وبعير وما بينهما من كل تمر ومأكول يقع عليه اسم الحدية على ما قل وكثر . فإن 
قال : أفيجوز أن تذبح صغيرة من الغنم فتتصدق يما قلت :نعم . كما يجوز أن لتصدق بتمرة 
والمهدي غير الضحية والضحية غير الحدي الحدي بدل والبدل يقوم مقام ما أتلف والضحية ليست بدلا 
من شيء . قال الشافعي وقد قال هذا مع عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما 
فخالفتم إلى غير قول آحر مثلهم ولا من سلف من الأئمة علمته . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد 
الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى 


فيه ابن مسعود بحفرة بحفرة . قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي بحيح عن مجاهد أن ابن مسعود 


حكم ق اليربو ع بجفر أو حفرة .قال الشافعي أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان 
قضى في أم حبين بحلان من الغنم . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق قال : حرجنا 
حجيجا فأوطأ رجحل منا يقال له : أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر 
احكم فيه فقال :نت خير مي -يا أمير المؤمنين -وأعلم قال له عمر - :: إنما أمرتك أن 
تحكم فيه ولم آمرك أن تركييئ فقال أربد :أرى فيه جديا قد جمع المال والشجر فقال عمر : فذاك 
فيه .قال الشافعي لا أعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن عمر : تؤجل امرأة المفقود ثم تعتد 
عدة الوفاة وتنكح . وروى المشرقيون عن علي : لتصبر حي يأتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة 
على المرأة يتوق عنها زوحها فقال المشرقيون - :لا يجوز أن تعتد عدة الوفاة إلا من جعل الله ذلك 
عليها ول يجعل الله ذلك إلا على الي توفي عنها زوجها يقينا . فقلتم :عمر أعلم بمعيئ كتاب الله 
فإذا قيل لكم : وعلي عالم 
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بكتاب الله وأنتم لا تقسمون مال المفقود على ورثته ولا تحكمون عليه بحكم الوفاة حي تعلموا أنه 

مات ببينة تقوم على موته فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة في امرأته فقط قلتم :لا يقال لما روي عن 
عمر :لم .ولا كيف .ولا يتأول معه القرآن ثم وحدتم عمر يقول في الصيد .معن كتاب الله ومع 
عمر عثمان وابن مسعود وعطاء وغيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض 
ضعيف .والله المستعان . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال : من أصاب ولد ظبي صغيرا فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله 
أو منقوصا فداه ممنقوص مثله أو مريضا فداه مريض وأحب إل لو فداه بواف .قال الشافعي أخبرنا 
مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال :إن 

أحريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرحل 
الا جيه : تعال نحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز . وذكر في الحديث أن عمر قال :هذا عبد 


الرحمن بن عوف . قال الشافعي أحبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قال :لو كان 
معي حاكم لحكمت ف الثعلب بحدي .قلت للشافعي :فإن صاحبنا يقول : إن الرحلين إذا أصابا 
ظبيا حكم عليهما بعنزين ويهذا نقول .قال الشافعي وهذا حلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف 
في روايتكم وابن عمر في رواية غي ركم إلى قول غير أحد من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم . 
فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تحعلون قول الواحد منهم حجة على السنة ولا تحعلونه حجة على 
أنفسكم .قال :ثم أردتم أن تقيسوا فأخحطأتم القياس فلو لم تكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أحطأتم 
القياس . قستم بالرجلين يقتلان النفس فيكون على كل واحد منهما كفارة عتق رقبة وفي النفس 
شيئان :أحدهما بدل والبدل كالثمن وهو الدية في الحر والثمن في العبد والأبدال لا يزاد فيها عندنا 
وعندكم .لو أن مائة رحل قتلوا رحلا حرا أو عبدا لم يغرموا إلا دية أو قيمة . فإن قال قائل 
فالظبي يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل : بالقيمة والدية .فإن قال : ومن أين قيل 

تفدي النعامة ببدنة والحرادة بتمرة وهذا مثل قيمة العبد المرتفع والمنخفض والكفارة شيء لا يزاد فيها 
ولا ينقص منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتقا .وقول عمر وعبد الرحمن معن القرآن لأن الله جل 
ثناؤه يقول : فجزاء مثل ما قتل من النعم فجعل فيه المثل . فمن جعل فيه مثلين فقد خالف قول - 
الله والله أعلم -ثم لا تمتنعون 
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من رد قول عمر لرأي أنفسكم ومعه عبد الرحمن بن عوف . قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد 
عن ابن حريج عن عطاء في نفر أصابوا صيدا قال : عليهم جزاء واحد .قال الشافعي أحبرنا الثقة 
عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بي هاشم .قال : سثل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال 
عليهم حزاء .قيل :على كل واحد منهم جزاء قال : إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء 


واحد ٠‏ والله أعلم . 


باب الأمان لأهل دار الحرب 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر بن النطاب كتب إلى عامل جيش كان 
بعثه : إنه بلغ أن الرحل منكم يطلب العلج حن إذا أسند في الجبل وامتنع قال له الرحل : مترس 
يقول :لا تخف فإذا أد ركه قتله وإ والذي نفسي بيده لا يبلغ أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت 
عنقه .قال مالك : وليس هذا بالأمر المجحتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعي : فإنا نقول بقول 
مالك . قال الشافعي قد خالفتم ما رويتم عن عمر ول ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم خلافه علمناه . وأما قوله : ليس هذا بالأمر المجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماع وهو 
لا يروي شيئا يخالفه ولا يوافقه فأين الإجماع فيما لا رواية فيه فإن كان ذهب إلى أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال :لا يقتل مسلم بكافر وهذا كافر لزمه إذا حاء شيء عن البي صلى الله عليه وسلم أن 
يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويلزمه أخرى فهذا لا يحوز 


ع 


الأحد 


يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
الليالي فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذ كر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذدف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن 
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 


وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الماء في ) ستة ( مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 


للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الماء ي ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
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باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان 


وخالفه في تخمير احرم وجهه 

سألت الشافعي : أيخمر الحرم وجهه فقال : نعم ولا يخمر رأسه ٠‏ وسألته عن ا محرم يصطاد من 
أحله الصيد قال : لا يأكله فإن أكله فقد أساء ولا فدية عليه .فقلت : وماالحجة فتمال :أخبرنا 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج في 
يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا 
فقالوا :ألا تأكل أنت .قال :إن لست كهيئتكم إنما صيد من أحلي إنا نكره تخمير الوجه 
للمحرم ويكرهه صاحبنا ويروى فيه عن ابن عمر أنه قال : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره انحرم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت ومروان كانوا بخمرون وجوههم وهم محرمون فإن كنت ذهبت إلى أن عثمان وابن عمر 
احتلفا في تخمير الوحه فكيف أحذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان 
وما هو أقوى من هذا كله قلت :وما هو قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم .ميت مات محرما أن 
يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما . فدلت السنة على 
أن للمحرم تخمير وحهه وعثمان وزيد رحلان وابن عمر واحد ومعهما مروان فكان ينبغي عندك أن 
يكون هذا أشبه بالعمل وبدلالة السنة . وعثمان الخليفة وزيد ثم مروان بعدهما . وقد اختلف عثمان 


وابن عمر في العبد يباع ويتبرأ صاحبه من العيب فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف ما كان به داء 
علمه وقد رأى ابن عمر أن التبرؤ يبرئه ثما علم وما لم يعلم فاحترت قول ابن عمر وسمعت من أصحابك 
من يقول :عتمان الخليفة عن قضاه بين المهاحرين والأنصار كأنه قول عامتهم . وقوله يهذا كله أولى 
أن يتبع من ابن عمر فعثمان إذ كان معه ما وصفت في تخمير امحرم وجهه من دلالة السنة ومن قول زيد 
ومروان أولى أن يصار إلى قوله مع أنه قول عامة المفتين بالبلدان .فقلت للشافعي :فإنا نقول :ما 
فوق الذقن من الرأس . قال الشافعي : ينبغي أن يكون من شأنك الصمت حين تسمع كلام الناس 
حي تعرف منه فإني أراك تكثر أن تكلم بغير روية .فقلت :وما ذلك فقال :وماتعيئ بقولك 
وما فوق الذقن من الرأس أتعى أن حكمه حكم الرأس في الإحرام فقلت : نعم .فقال : أفتخمر 
المرأة ا محرمة ما فوق ذقنها فإن للمحرمة 
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أن تخمر رأسها فقلت :لا .قال : أفيجب على الرحل إذا لبد رأسه حلقه أو تقصيره فقلت 
نعم .قال : أفيجب عليه أن يأحذ من شعر ما فوق الذقن من وجهه فقلت :لا .فقال لي 
الشافعي : وفرق الله يين حكم الوحه والرأس فقال :اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه ما دون 
الرأس وأن الذقن من الوحه . وقال :امسحوا برؤوسكم فكان الرأس غير الوحه . فقلت 
نعم .قال :وقولك :لا كراهة لتخمير الوحه بكماله ولا إباحة تخميره بكماله أنه يجب على من 
وضع نفسه معلما أن يبدأ فيعرف ما يقول قبل أن يقوله ولا ينطق ما لا يعلم وهذه سبيل لا أراك تعرفها 
فاتق الله وأمسك عن أن تقول بغير علم . ول أر من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القول ثم 
يصمت وذلك أنه قال فيما نرى يعلم أنه لا يصنع شيئا.مناظرة غيره إلا مما أن صمت أمثل به .قلت 
للشافعي :فمن أين قلت :أي صيد صيد من أجل محرم فأكل منه لم يغرم فيه فقال : لأن الله جل 
ثناؤه إنما أوحب غرمه على من قتله . فقال عز وحل :ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 


من النعم فلما كان القتل غير حرم م يكن على الحرم فيما حن غيره فدية . كما لو قتل من أحله 

مسلما لم يكن على المقتول من أجله عقل ولا كفارة ولا قود 

فإن الله قضى أن لا تزر وازرة وزر أحرى قال :ولا كان الصيد مقتولا فأمسك الحرم عن أكله 

ومن أحله صيد لم يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أحله لم جز أن يكون صيدا مقتولا لا فدية فيه حين 
قتل ويأكله بشر لا فدية عليهم فإذا أكله واحد فداه . ونما نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل ولا 
فدية لم يجز أن تكون فدية لأنه لم يحدث بعدها قتلا يوحب فدية 

قلت :إن الأكل غير جائز للمحرم وإنما أمرته بالفدية . لذلك قال : وكذلك لا يجوز للمحرم 

أكل ميتة ولا شرب حمر ولا محرم ولا فدية عليه في شيء من هذا وهو آثم بالأكل . والفدية في الصيد 
إنما تكون بالقتل . فقلت للشافعي :فهل خالفك في هذا غيرنا فقال :ما علمت أحدا غيركم زعم 
أن من أكل لحم صيد صيد من أجله فداه بل علمت أن من المشرقيين من قال له أن يأكله لأنه مال لغيره 
أطعمه إياه . ولولا اتباع الحديث فيه لكان القول عندنا قوله ولكنه حالف الحديث فخالفناه . فإن 

كانت لنا عليه حجة بخلاف بعض الحديث فهي لنا عليك بخلافك بعضه وهو يعرف ما يقول . وإن 
زل عندنا ولستم - والله يعافينا وإياكم -تعرفون كثيرا مما تقولون .أرأيت لو أن رحلا أعطى 

رحلا سلاحا ليقويه على قتل حر أو عبد فقتله المعطى القاتل .قلت : وكذلك لو قتله ولا علم له 

بجناية على قتله ورضيه قال : نعم ٠‏ قال الشافعي 


رهه الله : أفلا نرى هذا أولى أن يكون عليه عقل أو قود أو كفارة ممن قتل من أحله صيد لا يعلمه 
فأكله فإذا قلت : إنما حعل العقل والقود بالقتل فهذا غير قاتل . قال الشافعى أحبرنا مالك أن أبا 


ااه 


ااا ا ا 


قلت للشافعي :ما لغو اليمين قال :الله أعلم .أما الذي نذهب إليه فهو ما قالت عائشة .قال 
الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لغو اليمين قول الإنسان 

لا والله وبلى والله فقلت للشافعي : وما الحجة فيما قلت قال :الله أعلم . اللغو في لسان العرب 
الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو يكون الخطأ . قال الشافعي فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف 
الإنسان على الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه ثم يوجد على خلافه 

قال الشافعي وهذا ضد اللغو هذا هو الإثبات في اليمين يقصدها يحلف لا يفعله يمنعه السبب لقول الله 
تبارك وتعالى : ولكن يؤاحذكم.ما عقدتم الأبمان .ماعقدتم :ما عقدتم به عقد الأبمان عليه 

ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة وكانت أولى أن تتبع منكم لأنها 
أعلم باللسان منكم مع علمها بالفقه . قال الشافعي أخبرنا مالك عن يجى بن سعيد عن القاسم بن 
حبك ع غافشة التقنهد قال - + ق#النفيوها فيه إلى قول عمر 


1D‏ غير صحيح ولا فصيح . انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان 


بست امن شوال 

وججمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 
الحديث 

وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) ؛ يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 


القاعدة الأصلية م إثبات التاء فى المذكر و حذفها فى المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 
من ٳ و . وداو 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
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قال الشافعى أخبرنا مالك عن أبى الرحال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة دبرت جارية 
ما فسحرقا فاعترفت بالسحر فأمرت بما عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت 


قال : فخالفتموها فقلتكم :لا يباع مدبر ولا مدبرة ونحن نقول بقول عائشة وغيرها 


باب ما جاء في لبس الخز 

فقلت للشافعي :فما تقول في لبس الخز قال :لا بأس به إلا أن يدعه رجحل ليأخذ بأقصد منه فأما 
لأن لبس الخر حرام فلا .قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها 
كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه . قال الشافعي وروينا أن القاسم دحل عليها في 
غداة باردة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره فقلت للشافعي : فإنا نكره لبس الخز . فقال 
أو ما رويتم هذا عن عائشة فقلت : بلى .فقال :لأي شيء خالفتموها ومعها بشر لا يرون به 
بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حى بيع في ميراثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم 
تركتم ذلك على عائشة والقاسم ومن شكتم والله المستعان 


' (11 ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة 
عشر (وقال تعالى 


)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وأتّ به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء فِي مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 

وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 


سومز و كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 
يتوقف فيه إلا جاهل غبي 

والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
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باب حلاف ابن عباس في البيوع 

قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن بيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : ”معت ابن عباس 

ورحل يسأله عن رحل سلف ف سبائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق وكره 
ذلك .قال مالك :وذلك -فيمانرى -لأنه أراد بيعها من صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر من 
الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به . وليس هذا 

قول ابن عباس ولا تأويل حديث . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس قال : أما الذي مى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع 
حن يقبض . قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . قال الشافعي : وبقول ابن عباس 
نأحذ لأنه إذا باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه 
وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه : فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي اتبع 
به .قال الشافعي رحمه الله : ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل 
الحجة عليه إلا أن يقال مخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نمى عنه 
ابن عباس وأنتم لا تروون حلاف هذا عن أحد علمته وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا 
إلى مسجد قباء فماتت قبل أن تقضي فأمر ابنتها أن تمشي عنها 

فقلت للشافعي :فإنا نقول : لا بمشي أحد عن أحد . قال الشافعي أحسب ابن عباس إنما ذهب 
إلى أن المشي إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها . وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه 

' ' (1آ1 يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : حواز الوحهين قد ثبت من 
كلام سيبويه كما 


سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 


وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,كثله 

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها : أنه لما ثبت 
جواز : سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 


هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 


صفحة 2794 


باب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أب الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه 
سئل عن رجحل وقع على أهله وهو حرم وهو .مين قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة . قال الشافعي 
وبمذا نأحذ قال مالك :عليه عمره وبدنة وحجة تامة . ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس بخبر 
ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن محرمة يظنه عن ابن عباس . قال الشافعي وهو سيىء القول قي عكرمة 
لا يرى لأحد أن يقبل حديثه . وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه . وعطاء ثقة 
عنده وعند الناس .قال : والعجب له أن يقول في عكرمة ما يقول ثم بحتاج إلى شيء من علمه يوافق 
قوله ويسميه مرة ويروي عنه ظنا ويسكت عنه مرة فيروي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع 
وذبائح نصارى العرب وغيره . وسكت عن عكرمة . وإنما حدث به ثور عن عكرمة . وهذا من 
الأمور الي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا منها . فيأحذ بقول ابن عباس : في نسي من نسكه شيئا أو 


تركه فليهرق أذما فيقيس عللية"ما شاء الله من الكترة ويترك قله ق غير هذا مضو صا لخر مئ هل 
ريء أحد قط تم حجة يعمل في الحج بشيء ما لا ينبغي له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو في بقية 
من حجة فإن قلتم : نعمره بعد الحج فكيف يكون حج قد حرج منه كله وقضى عنه حجة الإسلام 
وقد حرج من إحرامه في الحج ثم نقول : أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مف الأمصار قال 
هذا قبل ربيعة إلا ما روي عن عكرمة . وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر 
يوما من رمضان قضى باثئ عشر يوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام وما أشبه هذا من 
أقاويل كان يقوحا .قال : والعجب لكم وأنتم لا تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن 
من هذا فكيف تتبعونه فيه سألت الشافعي عن الرحل يملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال 
القول قول الزوج .فإن قال : إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله وهي واحدة 
وهو أحق بحا .فقلت له :ماالحجة في ذلك .قال :أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد 
بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي 
عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد :ما شأنك .فقال : ملكت امرأيٍ أمرها ففارقتتئ فقال له زيد 


ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أحق با فقلت للشافعى :فإنا نقول :هى ثلاث إلا أن 
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يناكرها وروي شبيها بذلك عن ابن عمر ومروان بن الحكم . قال الشافعي ما أراكم تبالون من 
خالفتم .فإن ذهبتم إلى قول ابن عمر ومروان دون قول زيد فبأي وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك 
امرأته أمرها إذا طلقت ثلاثا أن يكون أصل التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليها فإذا طلقت 
نفسها لزمه ول تنفعه مناكرقا أو لا يكون إخراج جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون 
القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق 
إلا واحدة . وأسمعكم إذا احترتم - والله يغفر لنا ولكم -لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما 
موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت .والله أعلم . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن يجى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن 
يسار :أن زيد بن ثابت قضى ف العين القائمة إذا أطفئت أو قال : بخقت .مائة دينار قال مالك 
ليس بهذا العمل إنما فيها الاحتهاد لا شيء مؤقت . قال الشافعي أخبرنا مالك أن أنس بن مالك كبر 
حن لا يقدر على الصيام فكان يفتدي . وخالفه مالك فقال :ليس عليه بواحب .قال الشافعي 
وأخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي بكر بن حزم أنه كان يصلي في قميص فقلت : إنا نكره هذا فقال 
كيف كرهتم ما استحب أبو بكر . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم -يعين ابن محمد 
- كان يبيع ثمر حائطه ويستئئ منه . أخبرنا مالك عن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارها وتستثئ منها 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رحلا كانت عنده وليدة قوم فقال 
لأهلها : شأنكم بما فرأى الناس أنها تطليقة قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرحل إذا باع 
ثمر حائط فلا بأس أن يستثئ منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوزه . قال الشافعي أيضا يروى عن 
القاسم وعمرة الاستثناء ولح يرو عنهما حد الاستثناء . ولو جاز أن يستثئئ منه سهما من ألف سهم 
ليجوز تسعة أعشاره وأكثر ولا أدري من احتمع لكم على هذا والذي يروى خلاف ما يقول .قال 
الشافعي ولا يجوز الاستثناء إلا أن يكون البيع واقعا على شيء والمستغن حارج من البيع وذلك أن 
يقول : أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة فيكون النصف خارجا من البيع .أو أبيعك ثمره إلا 
نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثئ خارجا من البيع . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة أن رحلا أتى 
القاسم فقال : إن أفضت وأفضت معي بأهلي فعدلت إلى شعب فذهبت لأدنو منها فقالت امرأت لم 


ع 


أقصر 
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من شعر رأسي بعد فأحذت من شعر رأسها بأسناني ثم وقعت با قال : فضحك القاسم ثم قال 
فمرها فلتأحذ من رأسها بالجلمين . وهذا كما قال القاسم : إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزأ عنها 


من الحلمين .قال مالك يهريق دما وحالف القاسم لقول نفسه . قال الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل 
عبد الرحمن بن القاسم : من أين القاسم يرمي جمرة العقبة قال :من حيث تيسر قال مالك :لا 
أحب أن يرميها إلا من بطن المسيل ولح يرو فيها حلافا عن أحد 


باب حلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن زريق بن حبان -وكان زريق على جواز مصر في 
زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز -فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر من 
مر بك من المسلمين فخذ ما ظهر من أموالحم ما يديرون للتجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما 

نقص فبحساب ذلك حى يبلغ عشرين دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ 
منها شيئا . ومن مر بك من أهل الذمة فخخذ ما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين 

دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حن يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأحذ 
منها شيئا واكتب همم ما تأحذ منهم كتابا إلى مثله من الحول .قال الشافعي وبقول عمر نأحذ .لا 
يؤحذ منهم إلا مرة في الحول وخالفتموه إن احتلفوا في السنة مرارا وخالفتم عمر بن عبد العزيز في 

عشرين دينارا إن نقص ثلث دينار 

فأحبرت عنه أنه قال : إن حجازت جواز الوازنة أحذت منه الزكاة ولو نقصت أكثر وإن لم تحر حواز 
الوازنة وهي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم يؤحذ منها زكاة وزعمتم أن الدراهم إن نقصت عن 
مائ درهم وهي تحوز حواز الوازنة أحذت منها الزكاة .قال الشافعي لسنا نقول يمذا . إذا قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم :ليس فيما دون خمس أواق صدقة فهو كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فلو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لأن ذلك دون حمس أواق . وأنتم لم تقولوا 

بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي ليس فيما دون حمس أواق صدقة وهو سنة ولا بقول 

عمر بن عبد العزيز . قال الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون :فقال :فيه 

العشر .وخالفه مالك فقال : لا يؤحذ العشر إلا من زيته وحواب ابن شهاب على حبه .قال 

الشافعي أخبرنا مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب : إنما الصدقة في العين والحرث والماشية قال 


مالك :لا صدقة إلا في عين أو حرث أو ماشية 
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وقال مالك في العرض الذي يدار : صدقة .قال الشافعي أحبرنا مالك أنه بلغه أن سعيدا -يعيْٰ 
ابن المسبيب -وسليمان بن يسار سئلا هل في الشفعة سنة فقالا جميعا :نعم . الشفعة في الدور 

والأرضين ولا تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء . قال الشافعي ويهذا نأحذ وتأحذون في الجملة 

وف هذا يعي أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم . وقد روى مالك عن عثمان أنه 

قال :لا شفعة في بئر ولا فحل نخل وقال مالك : لا شفعة في طريق ولا عرصة دار وإن صلح فيها 
القسم وقال فيمن اشترى شقصا من دار أو حيوان أو عرض : الشفعة في الشقص بقدر ما يصيبه من 
الثمن ثم حالفتم معيئ هذا في المكاتب فجعلتم بحومه تباع وجعلتموه أحق با يباع منه بالشفعة 


باب حلاف سعيد وأبي بكر في الإيلاء 

قال الشافعي أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعي ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما 

كانا يقولان في الرحل يولي من امرأته : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرحعة ما 
كانت في العدة . وقال مالك :إن مروان كان يقضي في الرحل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت 

الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرحعة ما كانت في العلة . قال مالك : وعلى ذلك رأي ابن 
شهاب .قال الشافعي أخبرنا مالك عن بحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها 
زوحها في بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد :على زوحها .قال :فإن لم يكن عند زوجها 
قال : فعلى الأمير 


' ' (11 حمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة 
وجزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 

ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت حخمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
اللياليي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن 


ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 


صفحة 2798 


باب في سجود القران 

سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال :فيها سجدتان .فقلت : وماالحجةفي ذلك 
ففال : أخبرنا مالك عن نافع أن رحلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخنطاب سجد في سورة الحج 
سجدتين ثم قال :إن هذه السورة فضلت بسجدتين . قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن 

الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صعير أن عمر بن الخطاب صلى بم بالحابية بسورة الحج فسجد فيها 
سجدتين فقلت للشافعي : فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة . قال الشافعي فقد حالفتم ما 


رويتم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر معا إلى غير قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة وابن عمر وحده حجة حن تردوا بكل واحد منهما السنة 
وتبنون عليهما عددا من الفقه ثم يخرحون من قوهما لرأي أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول 
العورة فيه أبين منها فيما وصفت من أقاويلكم . وسألت الشافعي عما روى صاحبنا وحده في 
الحصب فقال : أخبرنا مالك عن ابن عمر قال : كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

با حصب ثم يدحل مكة من الليل فيطوف بالبيت قلت للشافعي : نحن نقول : لا ينبغي لعالم أن 
يفعله .قال الشافعي :ماعلى العالم من النسك ما ليس على غيره .قلت :هو العالم والجاهل 
قال الشافعي فإن تركاه قلت : لا فدية على واحد منهما قال : ولكنكم من أصل مذهبكم أن من 
ترك من نسكه شيئا أهراق دما فإن كان نسكا فقد تركتم أصل قولكم وإن كان منزل سفر لا منزل 
نسك فلا تأمر عالما ولا جاهلا أن ينزله 


' ' (11 وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الاء في ) ست من شوال (مع 


سقوط المعدود أو 

ثبوت الماء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت المهاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
غير صحيح ولا فصيح .انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 

سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 


الحديث 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 


صفحة 2799 


باب غسل الجحنابة 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الحنابة نضح في عينيه الماء قال 
مالك :ليس عليه العمل .قال الشافعي :هذا مما تركتم على ابن عمر ولح ترووا عن أحد خلافه 
وإذا وسعكم الترك على ابن عمر لغير قول مثله لم يجر لكم أن تقولوا قوله حجة على مثله وأنتم تدعون 
عليه لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله ل يجز تركه لأنفسكم . 


باب في الرعاف 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع ولم 
يتكلم .قال الشافعي : فمالك روى عن ابن المسيب وابن عباس مثله .قال الشافعي أخبرنا عبد 
احيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يقول : من أصابه رعاف أو 
من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رحع فبئ وقال المسور بن مخرمة :يستأنف . ثم 
زعمتم أنه نما يغسل الدم وعبيد الله بن عمر يروي عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم ويتوضاً 
للصلاة والوضوء في الظاهر في روايتكم إنما هو وضوء الصلاة وهذا يشبه الترك لما رويتم عن ابن عمر 
وابن عباس وابن المسيب في رواية غي ركم آنه يبن في المذي . وزعمتم أنكم لا تبنون في المذي 


' ' 10 أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 


القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى ) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء ني مثل ذلك يحتاج إلى نقل 


ولا يكاد يقدر عليه 


صفحة 2800 


باب الغسل بفضل الجنب والحائض 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن 
حائضا أو جنبا .قال مالك :لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض قلت للشافعي : أنت تقول 
بقول مالك قال : نعم ولست أرى قول أحد مع قول البي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن 
البي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل 


صاحبه . وأنتم تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة وججعلون سنة أحرى حجة عليه .إن كنتم 


باب التيمم 
قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف حن إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم 
صعيدا فمسح بوحهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد العصر قلت 
للشافعي :فإنا نقول : إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر 
الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ وأعاد . قال الشافعي رحمه الله تعالى :هذا 
حلاف قول ابن عمر المربد بطرف المدينة وقد تيمم به ابن عمر ودخل وعليه من الوقت شيء صالح فلم 
يعد الصلاة . فكيف خالفتموه في الأمرين معا . ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم 
حالفه غي ركم كنتم شبيها أن تقولوا : تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا في الصلاة وابن 
عمر إلى أن يصلي ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه 

' ' 11 وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما 


حذفت الهاء من ستة لأن 
العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 


يتوقف فيه إلا جاهل غبي 


والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 


صفحة 2801 


باب الوتر 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع قال : كنت مع ابن عمر ممكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر 
الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة . وأنتم تخالفون ابن عمر من هذا 
في موضعين فتقولون لا يوتر بواحدة ومن أوتر لا يشفع وتره . ولا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه 

قال :لا يشفع وتره .فقلت للشافعي :ما تقول أنت في هذا .قال : بقول ابن عمر أنه يوتر 
بركعة .قلت :أفتقول يشفع وتره فقال :لا . فقلت :وما حجتك فيه قال : روينا عن ابن 
عباس أنه كره لابن عمر أن يشفع وتره وقال : إذا أوترت فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه 
وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر 


باب الصلاة .عي والنافلة في السفر 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام من أربعا فإذا صلى لنفسه 
صلى ركعتين . قال الشافعى هذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى .مئ أربعا لأنه لا 

يحتمل إلا هذا .أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم .مين لأن الإمام في زمان ابن عمر من بين أمية 

وقد أتموا بإتمام عثمان . قال : وهذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم تفسد صلاتهم عند ابن عمر 
لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه .قال الشافعي ويهذا نقول . وأنتم تخالفون ما رويتم عن ابن 
عمر لغير رأي أحد رويتموه يخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم يوافقه . وتخالفونه ابن مسعود عاب إتمام الصلاة بمئ ثم قام فأتمها فقيل له في ذلك فقال 
الخلاف شر ولو كان ذلك يفسد صلاته لم يتم وحالف فيه ولكنه رآه واسعا فأتم وإن كان الفضل عنده 
في القصر . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر 
شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل . قال الشافعي : ومعروف عن ابن عمر عيب النافلة في 
النهار في السفر .قال مالك :لا بأس بالنافلة في السفر ثمارا قال :فقلت للشافعي :فإنا نقول 
بقول صاحبنا . فقال الشافعي : كيف خالفتم ابن عمر واستحببتم ما كره ولم أعلمكم تحفظون فيه 
شيئا يخالف 

هذا يدل على أن احتجاحكم بقول ابن عمر استتار من الناس لأنه لا ينبغي لأحد أن يخالف 

' ' ([1 يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : حواز الوحهين قد ثبت من 
كلام سيبويه كما 


صفحة 2802 


باب القنوت 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلوات . قال الشافعي 
وأنتم ترون القنوت في الصبح قال الشافعي أحبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه -الشك 

من الربيع -أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل 
أن ي ركع ال ركعة الآحرة إذا قضى قراءته . قال الشافعي وأنتم تخالفون عروة فتقولون : يقنت بعد 

الركوع .فقلت للشافعي :فأنت تقنت في الصبح بعد الركوع فقال :نعم 

لأن البي صلى الله عليه وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قلت :فقد وافقناك قال :أجل من 
حيث لا تعلمون وموافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره .فقلت :من أين قال : أنتم تتركون 

الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الرحل بقياس على قول ابن عمر وتقولون : لا 


يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي : قد يذهب على ابن عمر بعض 
السنن ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعي : أو يخفى عليه القنوت والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه فقلت : نعم .قال الشافعي أقاويلكم مختلفة كيف 
نحدكم تروون عنه إنكار القنوت وبروي غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه فبهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخفى على ابن عمر سنة وإذا جاز 
عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها من 
العلم هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن 
يكون لا يذهب على ابن عمر . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في التشهد . قال 
الشافعي وخالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف 
فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين الاحتماع والعمل .ما كان ينبغى لشيء أن يكون أولى أن يكون 
مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها 

حديثان منها يخالفان فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة فكيف إذا 
ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو 
ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته 


' ' (11 سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 


صفحة 2803 


باب الصلاة قبل الفطر وبعده 
قال الشافعي أخبرنا مالك عن شافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها 
قال الشافعى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلى يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها 


قال الشافعي أحبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع 
ركعات .قال الشافعي والذي يروى الاحتلاف فأين الإجماع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من 
الصلاة . وما تقولون أنتم قالوا :لا نرى بأسا أن يصلي قبل الصلاة وبعدها . قال الشافعي فإذا 
خالفتم ابن عمر وإذا جاز حلاف ابن عمر في هذا لقول الرحل من التابعين أيجوز لغيركم خلافه لقول 
رجل من التابعين .أو تضيقون على غي ركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون 
هذا غير مقبول من أحد . ويجوز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعين ولرأي صاحبك . وتجعل 
قول ابن عمر حجة على السنة في موضع آخر قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في صلاة 
الخنوف بشيء خالفتموه فيه ومالك يقول :لا أراه حكى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي 
ذئب يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه .قال 
الشافعي فإذا تركتم على ابن عمر رأيه وروايته ني صلاة الخوف بحديث يزيد بن رومان عن البي صلى 
لله عليه وسلم فكيف تتركون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت من حديث يزيد بن رومان 
لرأي ابن عمر ثم تدعون حديث يزيد بن رومان لقول سهل بن أبي حثمة فتدعون السنة لقول سهل 

TID TT‏ وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث 
عثله 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 

جحواز : سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 


خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 


ونقل أبو حيان أنه يقال :صمت خمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
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باب نوم الجالس والمضطجع 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ 

قال الشافعي وهكذا نقول . وإن طال ذلك لا فرق بين طويله وقصيره إذا كان جالسا مستويا على 
الأرض . ونقول : إذا كان مضجعا أعاد الوضوء .قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء 
عليه .فقلت للشافعي :فإنا نقول :إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضاً 
قال الشافعي ولا يجوز في النوم قاعدا إلا أن يكون حكمه حكم المضطجع قليله وكثيره سواء أو خارجا 
من ذلك الحكم فلا ينقض الوضوء قليله ولا كثيره . فقلت للشافعي :فإنا نقول : إن نام قليلا 
قاعدا لم يتتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك توضاً . قال الشافعي فهذا خلاف ابن عمر وخلاف غيره 
والخروج من أقاويل الناس قوك ابن عمر كما حكى مالك وهو لا يرى في النوم قاعدا وضوءا وقول 
الحسن :من خالط النوم قلبه حالسا وغير جالس فعليه الوضوء وقولكم خارج منهما . قال الشافعي 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضاً فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخحل 
المسجد فدعي للجنازة فمسح على خفيه ثم صلى . قلت للشافعي :فإنا نقول :لا يجوز هذا إنما 
بمسح بحضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف . فقال الشافعي :إن لأرى خلاف ابن عمر عليكم 


حفيفا لرأي أنفسكم لا بل لا نعلمكم تروون في هذا عن أحد شيئا يخالف قول ابن عمر وإن جاز زلل 
ابن عمر عندكم وإنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم فلم تكلفتم الرواية عن غيركم وقد جعلتم 
أنفسكم بالخيار تقبلون ما شئتم بلا حجة 


' ' (11 والزمخشري لأههما إنما قالا فيما بمكن إرادة اللياللي والأيام جميعا ولا شك أنه عند 
إراتمما تغلب 


الليالي فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذ كر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن 
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت المحاء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
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باب إسراع المشي إلى الصلاة 


الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة .قال الشافعي فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم :إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوهها تمشون وعليكم السكينة فقد أصبتم 
وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة . فأما أن قياس قول ابن عمر ويخطىء القياس عليه 
حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحج عن أبيه نقال :لا 
يحج أحد عن أحد . لأن ابن عمر قال :لا يصلى أحد عن أحد فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما 
يروى عن رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطىء فيه وهو هنا يصيب في ترك ما روي 
عن ابن عمر إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع 


باب رفع الأيدي في التكبير 

سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال : يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه 
وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود . فقلت 
للشافعي :فما الحجة في ذلك فقال : أحبرنا هذا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل قولنا . فقلت :فإنا نقول : يرفع في الابتداء ثم لا يعود . قال الشافعي 
أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من ال ركوع 
رفعهما كذلك وهو يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما . كذلك . ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر 
فقلتم :لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة . وقد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من 
الركوع . قال الشافعي أفيجوز لعالم أن يترك على النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه أو 
على النبي صلى الله عليه وسلم لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر ويصيب 
فيه يترك على ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض أرأيت 
إن جاز له 
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أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا وعن ابن عمر فيه اثنتين 
ويأحذ بواحدة ويترك واحدة أيجوز لغيره ترك الذي أحذ به وأحذ الذي ترك أو يجوز لغيره تركه عليه 
قال الشافعي لا يجوز له ولا لغيره ترك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي فإن 
صاحبنا قال :ما معن رفع الأيدي . قال الشافعي هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظيم الله واتباع 
السنة معن الرفع قي الأول معن الرفع الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وبعد رفع 
الرأس من ال ركوع ثم حالفتم فيه روايتكم عن البي عيه وابن عمر معا لغير قول واحد روي عنه رفع 
الأيدي في الصلاة تثبت روايته يروى ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رحلا ويروى عن 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه 
وحهه .قال : ولقد رأيته في يوم شديد البرد بخرج يديه من تحت برنس له ٠‏ قال الشافعي ويهذا 
نأخذ . وهذا يشبه سنة البي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال : أمر البي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها : كفيه 
وركبتيه . قال الشافعي ففعل قي هذا ما أمر به . ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأفضى بيده إلى 
الأرض وإن كان البرد شديدا كما يفضي بحبهته إلى الأرض 

فإن كان فبهذا كله نقول . وخالفتم هذا عن ابن عمر حيث وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلتم :لا يفضي بيديه إلى الأرض في حر ولا برد إن شاء الله 


2 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط 
الأيام وهو غريب 


وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 


سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 
الحديث 

وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا ( لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 
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باب الصيام 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سثئل عن المرأة الحامل إذا حافت 
على ولدها فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة .قال مالك وأهل العلم يرون 
عليها من ذلك القضاء .قال مالك :عليها القضاء لأن الله عز وجل يقول :فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ٠‏ قال الشافعي وإذا كان له أن يخالف ابن عمر لقول القاسم 
ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن ولا يقلده فيقول :هذا أعلم بالقرآن منا ومذهب ابن عمر يتوجه 
لأن الحامل ليست ,كريضة المريض يخاف على نفسه والحامل حافت على غيرها لا على نفسها فكيف 
يبغي أن يجعل قول ابن عمر في موضع حجة ثم القياس على قوله حجة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويخطىء القياس فيقول حين قال ابن عمر : لا يصلي أحد عن أحد لا يحج أحد عن أحد قياسا على 


قول ابن عمر وترك قول البي صلى الله عليه وسلم له وكيف جاز أن يترك من استقاء في رمضان 
فقال :عليه القضاء ولا كفارة عليه 

ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة .فقلت : وما الحجة في ذلك .فقال :أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن فرعه القيء فليس عليه 
القضاء . فقلت للشافعي : فإنا نقول ذلك :من استقاء فعليه القضاء ولا كفارة عليه .قال 
الشافعي فما رويتم من هذا عن عمر أنه أفطر وهو يرى الشمس غربت ثم طلعت الشمس فقال 
الخطب يسير .وقد احتهدنا -يعين قضاء يوم مكان يوم -الحجة لنا عليكم وأنتم إن وافقتموهما 
في هذا الموضع تخالفوفما فيما هو مثل معناه . قال : فقلت للشافعي : وما هذا الموضع الذي 
نخالفهما في مثل معناه فقال : روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أمر رجلا جامع امرأته 
ارا في رمضان أن يعتق أو يصوم أو يتصدق لا يجزيه إلا بعد أن لا يجد عتقا ولا يستطيع الصوم 
فقلتم :لا يعتق ولا يصوم ويتصدق . فخالفتموه في اثنتين ووافقتموه في واحدة ثم زعمتم أن من 
أفطر بغير جماع فعليه كفارة . ومن استقاء أو أفطر وهو يرى أن الليل قد جاء فلم كانا عندكم 
مفطرين ثم زعمتم أن ليس عليهما كفارة بالإجماع فلم تحسنوا الإتباع ولا القياس . والله يغفر لنا 
ولكم .فقلت للشافعي : فكيف كان يكون القياس على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
امجامع نارا .فقال :ماقلنا :من أن لا يقاس عليه شيء غيره . وذلك أنا لا نعلم أحدا خالف 


في أن لا كفارة على من تقيأ ولا من أكل بعد الفجر وهو 
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يرى الفجر لم يطلع ولا قبل تغيب الشمس وهو يرى أن الشمس غربت .ول يجز أن يجمع الناس 
على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس يجوز فيه إلا ما قلنا من أن لا كفارة إلا في الجماع 
استدلالا.ما وصفت من الأمر الذي لا أعلم فيه مخالفا وأن أنظر فأي حال جعلت فيها الصائم مفطرا 
يجب عليه القضاء حعلت عليه الكفارة فأقول ذلك في المحتقن والمستعط والمزدرد الحصى والمفطر قبل 


تغيب الشمس والمتسحر بعد الفجر وهو يرى أن الفجر لم يطلع والمستقيء وغيره . ويلزمك في الآكل 
الناسي أن يكون عليه كفارة لأنك جحعل ذلك فطرا له وأنت تترك الحديث نفسه ثم تدعي فيه القياس ثم 
لا تقوم من القياس على شيء تعرفه 

قال : سألت الشافعي :هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة فقال : نعم والماء يزيده شعثا 

وقال : الحجة فيه أن البي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله عمر قلت کت دک 
مالك عن ابن عمر قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 
الاحتلام .قال : ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل الحرم رأسه قي غير احتلام 

ويروى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم قلت : فهكذا نقول .قال الشافعي وإذا 
ترك قول ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ما 
روي عن البي صلى الله عليه وسلم حلاف . وإذا وجد في الرواية عن ابن عمر ما يخالف ما يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فينبغي في مرة أخرى أن لا تنكروا ن يذهب على ابن عمر للبي صلى 
الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو علمها ما حالفها ولا رغب عنها -إن 
شاء الله -فلا تغفل في العلم وتختلف أقاويلك فيه بلا حجة . قال الشافعي رحمه الله تعالى ا 
مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم . فقلت للشافعي :فإنه يخالف ابن عمر 
وبقول بقول ابن المسيب .فقال الشافعي :إن من استجاز حلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن 
ابن المسيب حقيق أن لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر .قال الشافعي 
رحمه الله : أحبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :ما استيسر من الهدي بعير أو 
بقرة .قال الشافعي ونحن وأنت نقول ما استيسر من الهدي شاة ويرويه عن ابن عباس . وإذا جاز 
لنا أن نترك على ابن عمر لابن عباس كان الترك عليه للبي صلى الله عليه وسلم واجبا . قال الشافعي 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأحذ من 
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رأسه ولا من لحيته شيئا حي يحج . قال مالك :ليس يضيق أن يأحذ الرحل من رأسه قبل أن 
يحج .قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أذ من لحيته 
وشاربه .قلت :فإنا نقول : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إنما النسك في الرأس .قال 
الشافعي وهذا ثما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع 
أن ابن عمر كان إذا حرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة 

قلت :فإنا نقول : يقصر الصلاة إذا جاوز البيوت .قال الشافعي فهذا ما تركتم على ابن عمر 
قال الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من مئ إلى 
عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله قال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه 
ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل 
ذلك .قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر . قلت للشافعي :فإنا نقول : يلبي حى تؤول 
الشمس ويلبي وهو غاد من مئ إلى عرفة ولا يكبر إذا زالت الشمس من يوم عرفة .قال الشافعي فهذا 
حلاف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير وكراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر 
حلاف ما زعمتم أنه كان يصنع مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه فقد كانوا يختلفون في 
النسك وبعده فكيف ادعيت الإجماع في كل أمر وأنت نروي الاختلاف في النسك زمان النبي وبعد 
البي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصيام على المفطرون ولا المفطرون على الصائمين وقد اختلف بعض 
أصحاب الي صلى الله عليه وسلم بعده في غير شيء .قلت للشافعي :فما تقول أنت فيه فقال 
أقول : إن هذا خير وأمر يتقرب به إلى الله حل وعز الأمر فيه والاختلاف واسع وليس الإجماع كما 
ادعيتم إذا كان بالمدينة إجماع فهو بالبلدان . وإذا كان بما اختلاف احتلف البلدان فأما حيث تدعون 
الإجماع فليس عوحود .قال : وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج ففال : حسنة أستحسنها 
وهي أحب منها بعد الحج . لقول الله عز وحل :فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولقول رسول الله 
دخلت العمرة في الحج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه :من لم يكن معه هدي أن 
يجعل إحرامه عمرة2 .قال الشافعي أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال ؛ والله 
لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة . فقلت للشافعي 
فإنا نكره العمرة قبل الحج . قال الشافعي فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه 
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منها وما رويتم عن عائشة أنما قالت : خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج 
والعمرة ومنا من أهل بحج فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع البي صلى الله عليه وسلم وما ابن عمر 


استحسنه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاحتيار . والله المستعان 


باب الإهلال من دون الميقات 

قال : سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات :فقال : حسن .قلت له :وما الحجة فيه 
قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء . وإذا كان ابن عمر روى عن البي صلى 
الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما 
وقت المواقيت قال : يستمتع الرحل من أهله وثيابه حن يأ ميقاته فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم 
من ورائه . ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام 

قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

قلت للشافعي :فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات . قال الشافعي وكيف كرهتم ما اختار ابن 
عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجحل من أهل العراق إتمام العمرة : أن 
تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى 
غيرك عن السلف 


' ' 1(0 القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو 


حَدّفه قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى ) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 

وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) ؛: بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 
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باب في الغدو من مي إلى عرفة 


قال سألت الشافعي عن الغدو من من إلى عرفة يوم عرفة فقال : ليس فيه ضيق والذي أحتار أن يغدو 
إذا طلعت الشمس . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من من إلى عرفة 
إذا طلعت الشمس قال : فقلت للشافعي :فإنا نكره هذا ونقول :يغدو من من إذا صلى الصبح 
قبل أن تطلع الشمس . قال الشافعي فكيف لم تتبعوا ابن عمر وقد حج مع البي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه وكان الحج خحاصة نما ينسب ابن عمر عندهم إلى العلم به . وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من وحه آخر أنه غدا من مى حين طلعت الشمس . وقال محمد بن علي : السنة أن يغدو 
الإمام من مئئ إذا طلعت الشمس فعمن رويتم كراهية هذا 

باب قطع التلبية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخحبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج ذا 
اتتهى إلى الحرم . قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال 
ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أن قد أوحبت الحج مع العمرة . ونحن لا نرى بهذا بأسا . فقلت 
للشافعي :فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة . فقال الشافعي : فكيف كرهتم غير مكروه 
وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم 


' ' (11 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن 
العرب ولا 


يتوقف فيه إلا حاهل غي 
والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 


يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوحهين قد ثبت من كلام سيبويه كما 


سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 

وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,كثله 
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
جواز : سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 


عليه الآية الكربمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
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باب النكاح 

قال الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سلا عن رحل كانت تحته امرأة حرة فأراد 
أن ينكح عليها أمة : فكرها أن يجمع بينهما .قال الشافعي أخبرنا مالك عن يجى بن سعيد عن ابن 
المسيب أنه كان يقول :لا تنكح الأمة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان . قال الشافعي وهذا مما 
تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعي :فإنا نكره أن ينكح أحد أمة وهو يجد 
طولا لحرة .قال الشافعي فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر لأهما لم يكرها في روايتكم 
إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب .وهل 
رويتم في قولكم شيئا عن حد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت :ما 
علمت .فقال :فكيف استجزتم حلاف من شئتم 

باب التمليك 


قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : إذا ملك الرحل امرأته فالقضاء ما قضت 
إلا أن يناكرها الرحل فيقول ها : لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك ها ما 
كانت في عدقّا . قال الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن 
زيد أنه أحبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبى عتيق وعيناه تدمعان . فقال له 
زيد :ما شأنك .قال :ملكت امرأتٍ أمرها ففارقتئ فقال له زيد :ما حملك على ذلك فقال 
له :القدر فال له زيد : ارتجعها إن شئت وإنما هي واحدة وأنت أملك بها .قال الشافعي أحبرنا 
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رحلا من ثقيف ملك امرأته أمرها 
فقالت :أنت الطلاق فسكت . ثم قالت :أنت الطلاق فقال : بفيك الحجر فقالت :أنت 
الطلاق فقال : بفيك الحجر .فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها 
إليه .قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذا القضاء وبراه أحسن ما سمع في ذلك . قلت 
للشافعي :إنا نقول في المحيرة : إذا احتارت نفسها هي ثلاث . وفي الى يجعل أمرها بيدها أو 
تملك أمرها أيما تملك القضاء ما قضت إلا أن يناكرها زوحها .قال الشافعي هذا حلاف ما رويتم عن 
زيد بن ثابت وخلاف ما روی غي ركم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود . وغيرهما فأجعلك اخترت 
قول ابن عمر على قول من خالفه في المملكة فإلى قول من ذهبت في المخيرة وعمن تقول : أن احتاري 
وأمرك بيدك 
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سواء وأنت لا نعلمك رويت في المخيرة عن واحد من أصحاب رسول الله قال الشافعي قولا يوافق 
قولك فإن رويت في هذا اختلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ادعيت الإجماع 
وإذا حكيت فأكثر ما تحكى الاختللاف 


باب المتعة 


قال الشافعي أحبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا الى تطلق وقد 
فرض للا الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لما .قال الشافعي أخبرنا مالك عن القاسم بن محمد 
مثله . قال الشافعي أحبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة . فقلت 
للشافعي : فإنا نقول حلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر .قال الشافعي فبقول ابن عمر قلتم 
وأنتم تخالفونه .قال :فقلت للشافعي : وأين قال : زعمتم أن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة 
إلا التي فرض ا ولم تمس فحسبها نصف الصداق . وهذا يوافق القرآن فيه . وقوله فيمن سواها من 
المطلقات : أن لا متعة يوافق القرآن لقول الله حل ثناؤه :لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن2 .وقال الله حل ذكره2 : وللمطلقات متاع بالمعروف 
قلت :فإنما ذهبنا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدأ الزوج طلاقه فيها أرأيت المختلعة والمملكة فإن هاتين 
طلقتا أنفسهما .قال :أليس الزوج ملكها ذلك وملكه الي حلف أن لا تخرج فخرحت وملكه 
رحلا يطلق امرأته ثم فرقت بينهن وبين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين أنفسهن و كلهن طلقها غير 
الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج فإن قلت : لأن الله إنما ذكر المطلقات والمطلقات 
المرأة يطلقها زوجها فإن احتلعت عندك فليس الزوج هو المطلق لأنه أدخل قبل الطلاق شيئا لزمك أن 
تخالف معن القرآن لأن الله عز وحل يقول :ولمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .فإن 
زعمت أن المملكة والمحتلعة ومن سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مطلقات لأن الطلاق 
حاء من الزوج إذا قبل الخلع وجعل إليهن الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه يحرمن 
فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات لن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمر والله أعلم . 


' ' (11 هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك : سرت خمسا وأنت تريد الأيام 


خمسا إذ لا بمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 
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باب الخلية والبرية 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا . قال الشافعي 
مذهب ابن عمر فيه ومن ذهب مذهبه : أن الخلية والبرية تقوم مقام قوله لامرأته : أنت طالق ثلاثا 
ولا ينويه شيئا من ذلك .ومن قال لمدحول مما وغير مدحول ما :أنت طالق ثلاثا وقعت عليه عندنا 
وعند عامة المفتين وعندكم .قال الشافعي :قد خالفتم ابن عمر قي بعض هذا القول ووافقتموه في 
بعض فقلتم : الخلية والبرية ثلاث في المدخول يما فلا يدين في الى لم يدحل ها ثلاثا أراد أو واحدة فلا 
أنتم قلتم كما قال ابن عمر ومن قال قوله فيقول : لا ألتفت أن يدين المطلق وأستعمل عليها الأغلب 
ولا أنتم ذهبتم إذ كان الكلام منه يحتمل معنيين إلى أن يجعل القول قوله مع يمينه ولكنكم خحالفتم هذا 
معا في معن ووافقتموه معا قي معن . وما للناس فيها قول إلا قد خرجتم منه إنما قال الناس قولين 
أحدهما أن قال بعضهم قول ابن عمر أولئك استعملوا الأغلب فجعلوا الخلية والبرية والبتة ثلاثا كقوله 
أنت طالق ثلاثا . وآخحرون قالوا بقول عمر ف البتة يدين . فإن أراد ثلاثا فثلاث وإن أراد واحدة 
فواحدة .وآخرون ذهبوا إلى أن الكلمة احتملت معنيين فجعلوا عليه الأقل فجعلوا الخلية والبرية 
واحدة إذا أراد ها الطلاق 

وقولكم حارج من هذا خالف لما رويتم وجميع الآثار في بعضه . وزدتم قولا ثالثا هو داحل في أحد 
القولين وهو أن ملك الرحل امرأته أمرها فرويتم عن ابن عمر القضاء ما قضت إلا أن يناكرها . ثم 
زعمتم أنه إن ملك امرأته أمرها -وهي مدعول يما -فهكذا وإن كانت غير مدحول يها نويتموه 
والبتة ليست مذهبكم إنما البتة مذهب من لا يوقع عليها الطلاق إذا احتمل الكلام الطلاق وغيره إلا 
بإرادة الطلاق كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وغيرهما 


5 218 على إرادةاما يتبعها وهو اليوم 


ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح .وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
اللياليي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 


أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن 
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باب في بيع الحيوان 

قال : سألت الشافعي عن بيع الحيوان فقال :لا ربا في الحيوان يدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في 
زيادة الذهب والورق والمأكول والمشروب .فقلت :وما الحجة فيه فقال :فيه حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ثابت وعن ابن عباس وغيره من رواية أهل البصرة ومن حديث مالك أحاديث 
قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة 
قال الشافعي أحبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي أن عليا باع جملا له يقال 
له : عصيفير بعشرين بعيرا إلى أحل . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب كان 
يقول :لا ربا قي الحيوان وإنما مى من الحيوان عن ثلاث :المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .قال 
الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أحل قال : لا بأس به 
قال الشافعي ويهذا كله نقول 


وحالفتم هذا كله . ومثل هذا يكون عندكم العمل لأنكم رويتم عن رحلين من أصحاب البي صلى 
لله عليه وسلم ورجلين من التابعين أحدهما أسن من الآخر وقلتم :لا يجوز البعير بالبعيرين إلا أن 
تختلف رحلتهما وبحابتهما فيجحوز .فإن أردتم يما قياسا على التمر بالتمر فذلك لا يصلح إلا كيلا 
بكيل . ولو كان أحد التمرين خيرا من الآحر ولا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة 
وأنتم تحيزون بعض ال حيوان ببعض نسيئة فلم تتبعوا فيه من رويتم عنه إحازته ممن ميت ولم تجعلوه قياسا 
على غيره . وقلتم فيه قولا متناقضا خارجا من السنة والآثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم البعير 
بالبعيرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم حبرا والخبر يدل على إحلاله وقد خالفتموه .ولو 
حرمتموه قياسا على ما الزيادة في بعضه على بعض الربا لقد حالفتم القياس وأجزتم البعير بالبعيرين مثله 
وزيادة دراهم وليس يجوز التمر بالتمر وزيادة دراهم ولا شيء من الأشياء . وما علمت أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولكم وإن عامة المفتين يمكة والأمصار لعلى حلاف 
قولكم وإن قولكم لخارج من الآثار يخالفها كلها ما رويتم منها وروى غيركم خارج من القياس 
والمعقول فكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ما وصفت ثم لا يستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله 
المستعان . قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن أذينة قال : خرحت مع جدة لي 


عليها مشى إلى بيت الله حي إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبد الله بن 
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عمر فقال غبد الله :مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجرت قال مالك : وعليها ال هدي .قال 
الشافعي أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد أنه قال : كان علي مشي فأصابتئ خاصرة فركبت حن أتيت 
مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت .فأمرون أن 
أمشي . من حيث عجزت فمشيت مرة أخحرى . قال الشافعي فرويتم عن ابن عمر أنه أمرها أن 

تمشي ورويتم ذلك عمن سأل بالمدينة ولم ترووا عنهم أنهم أمروها يمدي فخالفتم في أمرها يمدي وهذا 
عندكم إجماع بالمدينة . ورويتم أن عطاء وغيره أمروه يمدي ول يأمروه .عشي فخالف في رواية نفسه 


عطاء وابن عمر والمدنيين ولا أدري أين العمل الذي تدعون من قولكم ولا أين الإجماع منه هذا 
خلافهما فيما رويتم وخلاف رواية غيركم عن ابن عمر وغيره . وما يجوز من هذا إلا واحد من 
قولين :إما قول ابن عمر يشي ما ركب حى يكون بالمشي كله وإما أن لا يكون عليه عودة لأنه قد 
حاء بحج أو عمرة وعليه هدي مكان ركوبه وإما أن يمشي ويهدي فقد كلفه الأمرين معا وإنما ينبغي أن 
يكون عليه أحدهما . والله أعلم . 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة 
. قال الشافعي فخالفتم ابن عمر فقلتم : الت وكيد وغيره سواء ويجزيه فيه إطعام عشرة مساكين 
نراکم تستوحشون من حلاف ابن عمر بحال وما نعرف لكم مذهبا غير أنا رأيناكم إذا وافقتم قول ابن 
عمر أو غيره من الصحابة أو من بعدهم من التابعين .قلتم :هم أشد تقدمافي العلم .وأحدث 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عهدا فأحرى أن لا نقول إلا ما يعملون وأئمتنا المقتدى بحم 
فكيف تخالفوئهم وعظمتم خلافهم غاية التعظيم ولعل من خالفهم ممن عبتم عليه حلاف من وافقتكم منه 
أن يكون خلافه لأن من رواه عن مثلهم لم تعرفوه لضيق علمكم ثم تخالفوفهم لغير قول أحد من الناس 
مثلهم ولا يسمع روايتكم وتت ركون ما شئتم لغير حجة فيما أخذتم ولا ما تركتم . وما صنعتم من هذا 
غير جائز لغيركم عندكم وكذلك هو غير جائز لكم عند أحد من المسلمين لأنه إذا لم يجز لمن يخالف 
بعض الأثر فيحسن الاحتجاج والقياس كان أن يكون لكم إذا كنتم لا تحسنون عند الناس حجة ولا 
قياسا أبعد . تلتم :إن زكاة الفطر وصدقة الطعام وجميع الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
كفارة الظهار فإمًا عمد هشام . قال الشافعي وما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس وما 
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أدري إلى أي شيء ذهبتم إلى عظم ذنب المتظاهر فالقاتل أعظم من المتظاهر ذنبا فكيف رأيتم أن 


كفارة القاتل .مد البي صلى الله عليه وسلم وكفارة المتظاهر مد هشام ومن شرع لكم مد هشام وقد 
أنزل الله الكفارات على رسوله قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا قي زمان البي صلى 


الله عليه وسلم قبل أن يكون مد هشام فإن زعمت أنهم كفروا يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخذوا به الصدقات وأحرجوا به الزكاة لأن الله عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كم قدر كيلها كما أبان ذلك في زكاة الفطر وفي الصدقات فكيف أخذتم مد هشام وهو 
غير ما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وكفر به السلف إلى أن كان لهشام مد وإن زعمت 
أن ذلك غير معروف فمن عرفهم أن الكفارة عمد هشام ومن زعم أن الكفارات مختلفة أرأيت لو قال 
قائل : كل كفارة يمد هشام إلا كفارة الظهار فإنما .عد البي صلى الله عليه وسلم هل الحجة عليه إلا أن 
نقول :لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم فقلت للشافعي : فهل خالفك قي أن 
الكفارات .مد النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال : معاذ الله أن يكون زعمنا أن مسلما قط غي ركم 
قال :إن شيئا من الكفارات بمد غير النبي صلى الله عليه وسلم قال : فما شيء يقوله بعض 
المشرقيين .قلت :قول متوحه وإن خالفناه قال : وما هو قلت :قالوا : الكفارات بمد البي 
صلى الله عليه وسلم يطعم المسكين مدين مدين قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن 
عجرة أن يطعم ف فدية الأذى كل مسكين مدين مدين ولم تبلغ حهالتهم ولا حهالة أحد أن يقول 
إن كفارة بغير مد البي صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي :فلعل مد هشام مدان .مد البي صلى 
الله عليه وسلم فقال للشافعي :لا هو مد وثلث أو مد ونصف .فقلت للشافعي : أفتعرف لقولنا 
وحها فقال :لا وجه لكم يعذر أحد من العالمين بأن يقول مثله ولا يفرق مسلم غي ركم بين مكيلة 
الكفارات إلا أنا نقول :هي مد مد يمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين . وقال بعض 
المشرقيين : مدان مدان فأما أن يفرق أحد بين مكيلة شيء من الكفارات فلا 


ID '‏ ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 
وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الهاء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الماء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو الحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
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باب زكاة الفطر 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي 
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .قال الشافعي هذا حسن واستحسنه لمن فعله 

والحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صلقة العباس قبل أن تحل . وبقول ابن عمر وغيره 
فقلت للشافعي :فإنا نكره لأحد أن يؤدي زكاة الفطر إلا مع الغدو يوم الفطر وذلك حين يحل بعد 
الفحر . قال الشافعي قد خالفتم ابن عمر في روايتكم .وما روى غيركم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه تسلف صدقة عباس بن عبد المطلب قبل محلها لغير قول واحد علمتكم رويتموه عنه من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين . فلست أدري لأي معن تحملون ما حملتم من 
الحديث .إن كنتم حملتموه لتعلموا الناس أنكم قد عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي 
أردتم وأظهرتم للناس حلاف السلف . وإن كنتم حملتموه لتأخذوا به فقد أخطأتم ما تركتم منه وما 
تركتم منه كثير في قليل ما رويتم . وإن كانت الحجة عندكم ليست في الحديث فلم تكلفتم روايته 
واحتججتم هما وافقتم منه على من خالفه . ما تخرحون من قلة النصفة والخطأ فيما صح إذ تركتم مثله 


وأحذتم .مثله ولا يجوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة 


0 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط 
الأيام وهو غريب 


غير صحيح ولا فصيح .انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 


وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 


سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 
الحديث 


ع ع 
.4 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) ؛ يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 

هذا كله قي الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) :فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
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باب قي قطع العبد 

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن 
يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده فقلت للشافعي :فإنا نقول : لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى 
السلطان يقطعه . فقال الشافعي :قد كان سعيد بن العاص من صال حي ولاة أهل المدينة فلما لم ير 
أن يقطع الآبق أمر ابن عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم 


ويخالفون فقهاءهم وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون فيأحذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض وهذا 
أيضا العمل لأنكم كنتم توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالا من سعيد ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء 
وأن فقهاءهم زعمتم لا يختلفون وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم وقد خالفتم 
رأي سعيد وهو الوالي وابن عمر وهو المفي فأين العمل إن كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيد لم 
يكن يرى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه . وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن 
ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معين قولكم :العمل . ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه 
مخرجا إلا أن تكونوا ميتم أقاويلكم العمل والإجماع . فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجماع 
تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما نجد عندكم من روايتكم 
ورواية غيركم احتلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم .قلت للشافعي :قد فهمت ما 
ذكرت أنا لم نصر إلى الأذ به من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحاب النبي 
وخالفنا فيه فهل تحد فيما روى غيرنا شيئا تركناه قال :نعم . أكثر من هذا في رواية صاحبكم لغير 
قليل .فقلت له :قلنا علم ندحله مع علم المدنيين قال : أي علم هو .قلت :علم المصريين 
وعلم غير صاحبنا من المدنيين . قال الشافعي ولم أدحلتم علم المصريين دون علم غيرهم مع علم أهل 
المدينة فقلت : أدحلت منه ما أحذوا عن أهل المدينة قال :ومن ذلك علم خالد بن أبي عمران 
قلت :نعم .قال الشافعي فقد وجحدتك تروي عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار فنظرت فيما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها 
ووحدتك تروي عن ابن شهاب وربيعة وييى بن سعيد فوحدتك تخالفهم ولست أدري من تبعتم إذا 
كنت تروي أنت وغيرك عن النبي صلى 
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لله عليه وسلم أشياء تخالفها ثم عمن رويت عنه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن 
التابعين ثم عمن بعدهم . فقد أوسعت القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بمموضع أن لا 
تقبل إلا إذا شئت وأنت تعيب على غيرك ما هو أقل من هذا . وعند من عبت عليه عقل صحيح 
ومعرفة يحتج يما عما يقول ولم نر ذلك عندك - والله يغفر لنا ولك -قال : ويدخل عليك من 
هذا خصلتان : فإن كان علم أهل المدينة إجماعا كله أو الأكثر منه فقد خالفته .لا بل قد حالفت 
أعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم وإن كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجماع قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : وما حفظت لك مذهبا واحدا في شيء من العلم استقام لك فيه قول ولا 
حفظت أنك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه وزعمت أنك تثبت السنة من 
وجهين :أحدهما أن تحد الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بما يوافقها . والآخر 
أن لا جحد الناس احتلفوا فيها وتردها إن لم جحد للأئمة فيها قولا وتحد الناس اختلفوا فيها ثم تثبت تحريم 
كل ذي ناب من السباع واليمين مع الشاهد والقسامة وغير ذلك مما ذكرنا .هذا كله لا تروي فيه 
عن أحد من الأئمة شيئا يوافقه بل أنت تروي في القسامة عن عمر خلاف حديثك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . وتروي فيها عن البي صلى الله عليه وسلم حلاف حديثك الذي أحذت به . ويخالفك 
فيها سعيد بن المسيب برأيه وروايته ويخالفك فيها كثير من أهل المدينة ويردها عليك أهل البلدان ردا 
عنيفا . وكذلك أكثر أهل البلدان ردوا عليك اليمين مع الشاهد ويدعون فيها أنها تخالف القرآن 
ويردها عليك بالمدينة :عروة والزهري وغيرهما ومكة : عطاء وغيره ويرد كل ذي ناب من 
السباع : عائشة وابن عباس وغيرهما ثم رددت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب للإحرام وبمئ قبل 
الطواف ابن أبي وقاص وابن عباس كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أكثر المفتين بالبلدان 
فتترك هذا لأن رويت أن عمر كره ذلك ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول 
أحد سواه .فإن قلت :قد يمكن الغلط فيمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يمكن 
الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا فما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أولى أن يقال به . وإن أدخلت التهمة على الراويين معا فلا تدع الرواية عن أحد أخذت عنه 
وأنت تتهمه . قلت للشافعي : أفيجوز أن تتهم الرواية قال 
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لا إلا أن يروى حديثان عن رجحل واحد مختلفان فذهب إلى أحدهما فأما رواية عن واحد لا معارض لما 
فلا يحوز أن تتهم ولو جاز أن تتهم لم يجر أن نحتج بحديث المتهمين بغير معارض روايته . فأما أن 
يروي رجحل عن رجل عن البي صلى الله عليه وسلم شيئا ويروي آخر عن رجحل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئا يخالفه فليس هذه معارضة 

هذه رواية عن رجحل وهذه عن آخر وكل واحد منهما غير صاحبه . ثم لم تثبت على ما وصفت من 
مذهبك حى تركت قول عمر في المنبوذ :هو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته فقلت :لا يكون للذي 
التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال البي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن 
أعتق وهذا غير معتق . ورويت عن عمر أنه بدأ في القسامة المدعى عليهم فأبوا فردها على المدعين 
فأبوا الأعان فأغرم المدعى عليهم نصف الدية . فخخالفته أنت فقلت : يبدأ المدعون ولا نغرم المدعى 
عليهم إذا لم يحلف من أنه بدأ المدعين ولم جعل على المدعى عليهم غرامة حين لم يقبل المدعون أعافهم 
ورويت عن عمر أنه قال في المؤمن يؤمن العلج ثم يقتله : لا يبلغئ أن أحدا فعل ذلك إلا قتلته فخالفته 
وقلت :لا يقتل مؤمن بكافر مع ما وصفنا ما تركت على عمر والرحل من الصحابة ثم تتخلص إلى 
أن تترك علية لرأي نفسك. ٠‏ ولا يخوز إذا كانث السنة ححة على قول من تركها أن لا يوافقها إلا أن 
تكون كذلك أبدا ولا يجوز هذا القول المختلط المتناقض . ورويت عن عمر : في الضرس جمل وعن 
ابن المسيب : في الضرس جملان ثم تركت عليهما معا قوهما ولا أعلم لك حجة في هذا أقوى من أن 
الي فلن التدغلية :سكم قال:. "#ق السق جمس .وأن"الضرس قد يسن سا 2 رت إن أن 
رويت أن البي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها وهذا قول :علي بن أبي طالب وابن 
عباس وابن المسيب وربيعة وكل من عرفت قوله من كل أهل بلد غير أصحابك لا أعلمهم يختلفون فيه 
فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فقلت 
والحج يشبههما . قال الشافعي رحه الله تعالى : ورويت عن ابن عمر أنه مع الإقامة فأسرع المشي 
إلى المسجد فت ر كته عليه لا أعلم لك حجة في ت ركه عليه إلا أن البي صلى الله عليه وسلم قال :لا 


تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة .ورويت عن ابن عمر أنه كان ينضح في عينيه الماء 
يديه إذا رفع رأسه من المركوع ورويت عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم مثله ثم حالفته وهو يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير قول أحد من 
الناس رويته عنه . ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه حى 
بخرجهما في شدة البرد وتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبع فيها الكفان 
فخالفت ابن عمر فيما يوافق فيه البي صلى الله عليه وسلم . فإذا كنت تخالف ما رويت عن البي 
صلى الله عليه وسلم في الطيب للمحرم لقول عمر وما رويت عن عمر في تقريد البعير وهو محرم لقول 
ابن عمر . وما رويت عن ابن عمر فيما وصفنا وغيره لقول نفسك فلا أسمع العلم إذا إلا علمك ولا 
أعلمك تدري لأي شيء تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت . ورويت عن 
البي صلى الله عليه وسلم ولم تعتمدوا على أمر تعرفونه . فقلت للشافعي : إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما 
احتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلها . فقال الشافعي : هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها 
وقالوا : نأخذ بالإجماع إلا أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أنتم إجماع بلد . هم يختلفون على 
لسانكم والذي يدخل عليهم يدحل عليك معهم للصمت كان أولى بكم من هذا القول قلت :ولم 
قال : لأنه كلام ترسلونه لا .معرفة فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله 
أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة أهم الذين ثبت لهم الحديث وثبت لهم ما احتمعوا عليه وإن 
لم يكن فيه حديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلتم : نعم قلت : يدحل عليكم 
في هذا أمران :أحدهما أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من حهة خبر 
الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فإن ثبت جبر الانفراد فما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أحق أن يؤوحذ به . والآخر : أنكم لا تحفظون في قول واحد غيركم شيئا متفققا فكيف 


تسمون إجماعا لا تجدون فيه عن غي ركم قولا واحدا وكيف تقولون : أجمع أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهم مختلفون على لسانكم وعند أهل العلم فإن قلتم : إنا ذهبنا إلى أن إجماعهم :أن 
يحكم أحد الأئمه أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم بالمدينة بحي أو يقول القول .فقال 
الشافعي : إنه قد احتج لكم بعض المشرقيين بأن قال ما قلتم وكان حكم الحاكم وقول القائل من 
الأئمة :لا يكون بالمدينة إلا علما ظاهرا غير مستتر 

وهم جمعون أنمم أعلم الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم 
منها يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وف المساحد وفي عوام الناس 
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ويبتدئون فيخبرون .ما لم يسألوا عنه فيقبلون ممن أخبرهم ما أحبرهم إذا ثبت لهم فإذا حكم أحدهم 
الحكم لم بحوز أن يكون حكم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مخالف لما 
فإن جاء حديث عن البي صلى الله عليه وسلم فخالفه من وجهة الانفراد اتمم لما وصفت . فقلت 
للشافعي : هذا المع الذي ذهبنا إليه بأي شيء احتججت عليه قال الشافعي أول ما نحتج به عليكم 
من هذا أنكم لا تعرفون حكم الحاكم منهم ولا قول القائل إلا بخبر الانفراد الذي رددتم مثله إذا روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرض من الله . وما روي عمن دونه لا يحل محل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أبدا . فكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورددتموه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي :فما رد عليك فقال :ما كان عنده في هذا شيء 
أكثر من الخروج منه وأنا أعلم - إن شاء الله - أنه يعلم أنه يلزم فهل عندكم في هذا حجة فقلت 
ما يحضرني .قال :فقلت للشافعي :وما حجتك عليه سوى هذا فقال الشافعي :قد أوحدتكم 
أن عمر -مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه -قد حكم أحكاما بلغه 
بعضها عن البي صلى الله عليه وسلم شيء فرجع عن حكمه إلى ما بلغه عن رسول الله ورجع الناس عن 
بعض حكمه بعده إلى ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة 


الشيء من العلم بحفظه الأقل علما وصحبة منه فلا يمنعه ذلك من قبوله . واكتفيت من ترديد هذا بما 
وصفت في كتاب هذا وكتاب جماع العلم . قال الشافعي ولو لم يكن هذا هكذا ما كان على الأرض 
أحد أعلمه أترك لما زعم أن الصواب فيه منكم .قلت : فكيف قال :قد تركتم على عمر بن 
الخطاب من روايتكم منها ما تركتموه وزعمتم لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخالفه 
ومنها ما تركتموه لأن ابن عمر خالفه . ومنها ما تركتموه لرأي أنفسكم لا يخالف عمر فيه أحد 
بحفظ عنه .فلو كان حكم الحاكم وقوله يقوم المقام الذي قلت كنت خارجا منه فيما وصفنا وفيما 
روى الثقات عن عمر أنكم لتخالفون عنه أكثر من مائة قول منها :ماهو لرأي أنفسكم ومثلكم . 
وحفظت أنك تروي عن أب بكر ستة أقاويل تركتم عليه منها خمسة : اثنين في القراءة في الصلاة 
وأحرى في نميه عن عقر الشجر وتخريب العامر وعقر ذوات الأرواح إلا لمأكلة وحفظت أنك ت ركت 
على عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم من روايتكم وغير ذلك .وما 
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روايتكم وكثرة روايتهم .فإن ذهبتم إلى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترووا عن 
أحد قط شيئا علمته إلا تركتم بعض ما رويتم . وإن ذهبتم إلى التابعين فقد خالفتم كثيرا من 

هذا الكتاب شيئا يدل على ما رويتم وما تركنا من رواية غيركم أضعاف ما كتبنا . فإن أنصفتم 
بأقاويلكم فلا تشكوا في أنكم لم تذهبوا مذهبا علمناه إلا فارقتموه فإن كانت حجتكم لازمة فحالكم 
بفراقها غير محمودة . وإن كانت غير لازمة دحل عليكم فراقها والضعف في الحجة .ما لا يلزم 

قال :فقلت للشافعي :فقد سمعتك تحكي أن بعض المشرقيين قام بحجتنا فيما ذكرنا من الإجماع 
فأحب أن تحكي لي ما قلت وقال لك . فقال لي الشافعي : فيما حكيت الكفاية ما لم أحك وما 
تصنع با لم تقله أنت في حجتك فقلت للشافعي : قد ذكرت الذي قام بالعذر في بعض ترك الحديث 


ووصفت أنه منسوب إلى البصرة . فقال لي الشافعي :هو كما ذكرت وقد جاء منه على ما لم تأت 
عليه لنفسك ولو لح أر في مذهبه شيئا تقوم به حجة .فقلت :فاذكر منه ما حضرك .قال 
الشافعي قلت له : أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أليس واحدا قال : بلى .فقلت : إذا كان أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم والعامل بعده 
فورد عليه حبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا مدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
يمكنه فيها أن يعمل بالخبر فلا يترك ما تقول فيه قال :أقول :انه يقبله ويعمل به .فقلت :قد 
ثبت إذا بالخبر ولم يتقدمه عمل من أحد بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبته لأنه لم يكن بينهما إمام 
فيعمل بالخبر ولا يدعه وهو مخالف في هذا حال من بعده . قال الشافعي :أرأيت إذا جاء الخبر في 
آخر عمره ولا يعمل به ولا .ما يخالفه في أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فما تقول فيه قال 
فقلت :فقد قبل خبرا لم يتقدمه عمل . قال الشافعي لو أحبت إلى النصفة على أصل قولك يلزمك 
أن لا يكون على الناس العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك 
العمل لأنه إذا كان للإمام الأول أن يدعه لم يعمل به كان جميع من بعده من الأئمة في مثل حاله لأنه لا 
بد أن يبتدىء العمل به الإمام الأول أو الثاني أو من بعده .قال :فلا أقول هذا .قال الشافعي فما 


تقول في عمر وأبو بكر إمام قبله إذا ورد عليه خبر الواحد لم يعمل به 
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أبو بكر ولم يخالفه قال :يقبله . قلص : أيقبله ولم يعمل به أبو بكر قال :نعم .ولم يخالفه 
قلت : أفيثبت ولم يتقدمه عمل قال :نعم .قلت :وهكذا عمر في آحر خلافته وأوها قال 
نعم 

قلت :وهكذا عثمان قال :نعم .قلت : زعمت أن الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم يلزم 
ولم يتقدمه عمل قبله وقد ولي الأئمة ولم يعملوا به ولم يدعوه .قال :فلا يمكن أن تكون للنبي صلى 


الله عليه وسلم سنة إلا عمل بما الأئمة بعده . قال الشافعي فقلت له : وقد حفظ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أشياء لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء .فقال :نعم . سنن كثيرة ولكن من أين 
ترى ذلك قال الشافعي فقلت : استغيئ فيها بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعده 
وذلك أن بالخلق الحاحة إلى الخبر عنه وأن عليهم اتباعه ولعل منها ما لم يرد على من بعده .قال 
فمثل لي ما علمت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم حك عنه فيه شيء .قلت :قول البي صلى 
الله عليه وسلم :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا أشك أن قد ورد على جميع خلفائه لأنهم 
كانوا القائمين بأحذ العشر من الناس ولم يحفظ عن واحد منهم فيها شيء .قال : صدقت هذا 
بين .قلت :وله أمثال كثيرة قد كتبناها في غير هذا الموضع . فقلت : إذا كان يرد علينا الخبر 
عن بعض خلفائه ويرد علينا الخبر عنه يخالفه فنصير إلى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن لكل غاية 
وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أتعلم أن السنة ما كانت موجودة 
مستغين بها عن غيرها قال : نعم . وقد سمعتك ذكرت ما لا أجهل من أنه قد يرد عن غير واحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول يقوله توحد السنة بخلافه فإن وجدها رجع إليها وإن وجدها 
من بعده صار إليها . فهذا يدل على ما ذكرت من استغناء السنة عما سواها وبالمدينة من أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلائين ألف رحل إن م يزيدوا لعلك لا تروي عنهم قولا واحدا عن 
ستة . نعم إِنْما تروي القول عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة متفرقين فيه أو مجتمعين والأكثر 
التفرق فأين الإجماع قال الشافعي رحمه الله :قلت له :ضع لقولك إذا كان الأكثر مثالا .قال 
نعم . كأن خمسة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا متفقين عليه وقال ثلاثة قولا 
مخالفا لقولهم فالأكثر أولى أن يتبع .فقلت :هذا قلما يوجحد . وإن وجد أيجوز أن تعده إجماعا وقد 
تفرقوا موافقة قال :نعم .على معن أن الأكثر بجتمعون .قلت :فإذا كان أصحاب البي صلى 
لله عليه وسلم من العدد على ما وصفت فهل فيمن لم ترووا عنه من 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة موافقة الأكثر فيكونون أكثر بعددهم ومن وافقهم أو موافقة 
الثلاثة الأقلين فيكون الأقلون الأكثرين عن وافقهم لا تدري لعلهم متفرقون ولا تدري أين الأقل 
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ممن له أن يقول في العلم قال :ما أدري كيف قوم لو 
قالوا . وإن هم أن يقولوا. تلت : والصدق فيه أبدا أن لا يقول أحد شيئا لم يقله أحد أنه قاله ولو 
قلت : وافقوا بعضهم قال غيرك :بل خحالفوه .قال :ولا ليس الصدق أن تقول وافقوا ولا 
خالفوا بالصمت قلت :هذا الصدق .قلت :فترى ادعاء الإجماع يصح لمن ادعاه في شيء من 
حاص العلم قال الشافعي وقلت له : فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين .وقال :وكيف تقول 
أنت قلت :ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدا من أهل العلم ادعى طريق الإجماع إلا 
بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إجماع يوحد فيه الإجماع بكل بلد . ولقد ادعاه 
بعض أصحاب المشرقيين . فأنكر عليه جميع من مع قوله من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه 
وقالوا :أو من قال ذلك منهم لو أن شيئا روي عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن 
نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل على إجماع من لم يرو عنه منهم لأنه لا 
يدري جتمعون أم مفترقون لو قالوا وسمعت بعضهم يقول : لو كان بيننا من السلف مائة رحل وأجمع 
منهم عشرة على قول أيجوز أن ندعي أن التسعين مجتمعون معهم وقد بحدهم يختلفون في بعض الأمر 
ولو حاز لنا إذا قال لنا قائل شيئا أحذنا به لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه ولا يوافقه أن ندعي موافقته 
حاز لغيرنا من خالفنا أن يدعي موافقته له ومخالفته لنا ولكن لا يجوز أن يدعي على أحد فيما لم يقل فيه 
شيء . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقال لي : فكيف يصح أن تقول إجماعا قلت : يصح في 
الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام . وأما علم الخاصة في الأحكام الذي 
لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص وقليل ما يوحد من هذا 
فنقول فيه واحدا من قولين : نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما .لا نعلمهم اختلفوا فيه 

ونقول فيما احتلفوا فيه : احتلفوا واحتهدوا فأحذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وإن لم يوجد عليه 
دلالة من واحد منهما وقلما يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب 
ويصح إذا احتلفوا -كما وصفت - أن نقول :روي هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى 
قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجماع فإن 
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الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال وادعاء رواية الإجماع .وقد يوجد 
مخالف فيما ادعى فيه الإجماع ٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقال :قد علمت أنهم احتلفوا في 
الرأي الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فيما اختلفوا فيه كتاب وسنة قلت :نعم 

قال : وأين قلت :قال الله عز وحل :والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال عمر بن 
الخطاب وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري :لا تحل المرأة حى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا 
إلى أن الأقراء الحيض . وقال هذا :ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم 
وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر : الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد 
حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلى اليوم 

وقال الله تعالى :وأولات الأحمال أجحلهن أن يضعن حملهن .فقال علي بن أبي طالب ؛ تعتد 
آخر الأحلين .وروي عن ابن عباس مثل قوله . وقال عمر بن الخطاب : إذا وضعت ذا بطنها فقد 
حلت . وف هذا كتاب وسنة وف الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله حل ثناؤه : للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهي تطليقة وروي عن عثمان وزيد بن ثابت خلافه 

وقال علي بن أبي طالب وابن عمر ونفر من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم من الأنصار :لا يقع 
عليها طلاق ويوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين 
فأنكر المسح :علي بن أبي طالب وعائشة . وابن عباس وأبو هريرة . وهؤلاء أهل علم بالبي صلى 
الله عليه وسلم . ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك وهؤلاء أهل علم به . والناس مختلفون 
في هذه الأشياء وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة .قال :ومن أين ترى ذلك فقلت 
تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعئ الآخر الذي يخالفه والآية 
محتملة لقولهما معا لاتساع لسان العرب . وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة 
قال يما -إن شاء الله -و لم يخالفها لأن كثيرا منها يأ واضحا ليس فيه تأويل . قال الشافعي 


وذكرت له مس الذكر . فإن عليا وابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة وابن مسعود لا يرون فيه 
الوضوء . وابن المسيب وغيره بالمدينة لا يرون منه الوضوء . وسعدا وابن عمر يريان فيه الوضوء 
وبعض التابعين بالمدينة وفيه للبي صلى الله عليه وسلم سنة بأن يتوضأ منه أخذنا يما وقد يروى عن سعيد 
أنه لا يرى منه الوضوء .قال الشافعي رحمه الله : وقلت :الإجماع من أقوام ما يقدر عليه فكيف 
تكلف من ادعى الإجماع 
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من المشرقيين حكاية خبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال : حدثئ فلان عن فلان وترك 
أن يتكلف هذا في الإجماع فيقول : حدثين فلان عن فلان لنص الإجماع الذي يلزم أولى به من نص 
الحديث الذي لا يلزم عنده .قال :إنه يقول : يكثر هذا عن أن ينص .فقلت له : فينص منه 
أربعة وجوه أو خمسة فقد طلبنا أن نحد ما يقول فما وحدنا أكثر من دعواه بل وحدنا بعض ما يقول 
الإجماع متفرقا فيه .قال الشافعي فقال :فإن قلت : إذا وحدت قرنا من أهل العلم ببلد علم 
يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه ميت ذلك إجاعا وافقه من قبله أو خالفه 

فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا 
إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه . وإن لم يذكروه قلت : أفرأيت إذا أحزت لهم خلاف 
من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولحم لشيء علموه أتحيز ذلك بتوهمك عليهم 
أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها . وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا 
بآرائهم أتحيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم الى قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم 
لا يدعوفا إلا بحجة وإن لم يذكروها قال :فإن قلت : إذا تجعل العلم أبدا للآحرين كما قلت أولا 
قال :فإن قلت :لاقلت :فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم . 

قال :فإن قلت : أجيز بعض ذلك دون بعض قلت : فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أحزت جاز 
وما رددت رد . أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى 


اتباع قول رحل من أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل مكه حجة إن قلدوا عطاء فما وافقه من الحديث 
وافقوه وما خالفه حالفوه في الأكثر من قوله أو ترى لأهل البصرة حجة ,مثل هذا في الحسن أو ابن 
سيرين أو لأهل الكوفة في الشعبي وإبراهيم ولأهل الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة في دهره 
وفوقي من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما .قال :فنقول :أنت 
ماذا قلت : أقول ما كان الكتاب والسنة موحودين فالعذر عمن معهما مقطوع إلا باتباعهما . فإذا 
لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول 
الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نحد دلالة في الاحتلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه 


يلزمه الناس .ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفي الرحل أو النفر وقد يأحذ بفتياه أو 
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يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوقهم وبجالسهم ولا تعب العامة بما قالوا عنايتهم ما قال 

الإمام . وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه 
ويقولون فيخبرون بخلاف قوهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم 
في حالاتهم .فإذا لم يوحد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع 
أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم . والعلم طبقات شي : الأولى الكتاب 
والسنة إذا ثبتت السنة .ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 

والثالثة أن يقول بعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له خالفا منهم . والرابعة احتلاف 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قي ذلك . الخامسة ؛ القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى 
شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى . وبعض ما ذهبتم إليه حلاف هذا 
ذهبت إلى أحذ العلم من أسفل .قال : فتوجدي بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر 
من قول من قال فيه تتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر 


لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم قلت :نعم .قال :فاذكر منه واحدا .قلت :إن لبن 
الفحل لا يحرم قال : فمن قاله من التابعين أو السابقين قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن 

يجى بن سعيد قال : أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم 

ولد رحل من مزينة وللمزت امرأة أخرى سوى المرأة الي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزني جارية 
فلما بلغ ابن الرحل وبلغت بنت الرحل حطبها فقال له الناس : ويلك إفها أحتك فرفع ذلك إلى هشام 
بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك أنه ليس ذلك برضاع أحبرنا الشافعي أخبرنا 
الدراوردي عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول : كان يدخل على عائشة من 
أرضعه بنات أي بكر ولا يدخحل عليها من أرضعه نساء بن أبي بكر .قال #أعحيرنا عبد العزيو بن 

محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة : أن أمه زينب بنت 

أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبي سلمة : فكان الزبير يدحل 

علي وأنا أمتشط فيأحذ بقرن من قرون رأسي فيقول : أقبلي علي فحدثيئ أراه أنه أبي وما ولد فهم 

إحوتي .ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب أم كلثوم بني على حمزة بن الزبير وكان 
حمزه للكلبية فقلت لرسوله : وهل 
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تحل له إنما هي بنت أحته فأرسل إلى عبد الله : إنما أردت بمذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما 
ولدت أسماء فهم إحوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإحوة فأرسلي فسلي عن 
هذا .فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا ها 

إن الرضاعة من قبل الرحال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حي هلك 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل رافع 
بن حديج أن رافع بن حديج كان يقول : الرضاعة من قبل الرحال لا تحرم شيئا . قال الشافعي 


المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل 
الرحال لا تحرم شيئا . قال الشافعي وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن مروان بن عثمان بن أي المعلى 
أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا قلت لعبد العزيز : من عبد الملك قال 
ابن مروان . قال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرحال تحرم شيئا . قال عبد العزيز : وذلك كان 
رأي ربيعة ورأي فقهائنا 

وأبو بكر حدث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في اللقاح واحد وقال : حديث رجحل من أهل 
الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روى عن الزهري حلافهم فما التفتم 
إليه وهؤلاء أكثر وأعلم . قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت : حاء عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فلم آذن له 
فلما حاء البي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : إنه عمك فأذنواله .فقال :ومافي هذا حديثها 
أم أبي بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرحل ولو كان من قبل الرحل لكانت عائشة أعلم مع 
ما تركت وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن أد ركنا متفقين أو أكثرهم على 
ما قلنا . ولا يتفق هؤلاء على حلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو أقوى منه .قال :قد كان 
القاسم -بن محمد ينكر حديث أب القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويحتج فيه أن رأي عائشة خلافه 
قال الشافعي فقلت له : أتحد بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علما ظاهرا عند أكثرهم من ترك 
كرع ان الفيدل ندا 


تركناه وت ركتموه ومن يحتج بقوله : إذا كنا جد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على 


ما تقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين من بعدهم بالمدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روي عنه بالمدينة إذا حالف حديثا عن البي 


صلى الله عليه وسلم نصا ليس من هذا الحديث لعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم .قال 

لا .قلت :فقد ترك من تحتج بقوله هذا ولا أعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه :يحرم من الرضاعة ما يحرم عن الولادة .فقال لي :فلذلك تركته فقلت 

نعم .فأنا لم يختلف بنعمة الله قولي : في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما حالفنا في لبن الفحل . وقد يمكن أن يتأول حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأحذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم قول الأكثر 
ممن روي عنه بالمدينة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
عدوت ما قال الأكثر من المدنيين : أن لا يحرم لبن الفحل . قال الشافعي وقد وصفت حديث الليث 
بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته . وقال 
الزهري : وإن ناسا ليقولون : يقوم سلعة .فالزهري قد جمع قول أهل المدينة ابن المسيب ومن 
خالفه فخرج صاحبكم من جميع ذلك وهذا عندكم كالإجماع ما هو دونه عندكم إجماع بالمدينة 
وقلتم قولا حارحا من قول أهل العلم بالمدينة وأقاويل بي آدم وذلك أنكم قلتم مرة كما قال ابن 
المسيب : جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم حالفتم ما قال ابن 
المسيب أخرى فقلتم : يقوم سلعة فيكون فيها نقصه فلم تدحضوا قول واحد منهم . قال الشافعي 
وقد أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم امرأة فقال له البي صلى الله عليه وسلم في صداقها : التمس ولو خاتما من حديد وحفظنا 
عن عمر قال :في ثلاث قبضات من زبيب فهو مهر .قال الشافعي : وأخبرنا سفيان بن عيينة عن 
أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد 
ابي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له أخبرنا ابن أبي بحيى قال : سألت ربيعة : كم 
أقل الصداق قال : ما تراضى به الأهلون .فقلت : وإن كان درهما قال : وإن كان نصف 
درهم .قلت : وإن كان أقل قال : لو كان قبضة حنطة أو حبة 
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حنطة .قال :فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عن عمر وعن ابن المسيب 
وعن ربيعة وهذا عندكم كالإجماع .وقد سألت الدراوردي :هل قال أحد بالمدينة :لا يكون 
الصداق أقل من ربع دينار فقال :لا .والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك . وقال الدراوردي 
أراه أحذه عن أبي حنيفة . قلت للشافعي :فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى 
قول أهل المدينة . فقال الشافعي :ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينة أشد حلاف 
لأهل المدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ما أملاً به ورقا كثيرا ثما حالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة 
عددتا عليكم وفيما ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله . فقلت للشافعي :إن لنا كتابا 
قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر امجتمع عليه عندنا وفيه الأمر عندنا قال 
الشافعي فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها لا يحوز أن يكون وفي 
القول الذي ادعيتم فيه الإجماع احتلاف وأكثر ما قلتم الأمر المختلف عليه مختلف فيه . وإن شئتم 
مثلت لكم شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه .قلت :فاذكر ذلك .قال 
تعرفون أنكم قلتم : اجتمع الناس أن سجود القرآن أحد عشر ليس في المفصل منها شيء قلت 

نعم .قال الشافعي وقد رويتم عن أبي هريرة أنه سجد في :إذاالسماءانشقت .وأخبرهم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وأن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلمة :مر القراء أن 
يسجدوا في إذا السماء انشقت وأن عمر سجد في النجم قلت :نعم . وأن عمر وابن عمر سجدا 
ف سورة الحج سجدتين قلت :نعم .قال :فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وعمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز من الناس الذين أجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء 
الأئمة الذين ينتهي إلى أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في المفصل ولو رواه 
عن رجحل أو اثنين أو ثلاثة ما حاز أن يقول : أجمع الناس وهم مختلفون .قلت : فتقول أنت 
أجمع الناس أن المفصل فيه سجود قال : لا أقول احتمعوا ولكن أعزي ذلك إلى من قاله وذلك الصدق 
ولا أدعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع . أفترى قولكم : احتمع الناس أن سجود القرآن 
إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت : فعلى أي شيء أكثر الفقهاء . قال 


على أن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن عمر 
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أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على 
ذلك فأي الناس يجتمعون . وهو يروي عن عمر وابن عمر أفهما سجدا في الحج سجدتين أو تعرفون 
أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم : أرأيتم الرحل 
يدعي على الرحل الحق أليس يحلف له فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فحلف وأخذ حقه 

وقلتم :هذا ما لا شك فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا قر بهذا فليقر باليمين مع 
الشاهد . وإنه ليكتفي من هذا بثبوت السنة ولكن الإنسان يحب أن يعرف وجه الصواب فهذا تبيان ما 
أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى .قال :بلى .وهكذا نقول . قال الشافعي أفتعرفون الذين 
خالفوكم في اليمين مع الشاهد يقولون .ما قلتم . قلت : أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه فإن نكل رد 
اليمين على المدعي فإن حلف أحذ حقه قلت :لا .قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأنتم تعلمون 
أنهم لا يردون اليمين أبدا وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأ وأن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين أحذ منه 
الحق قلت :بلى .قال :فقد رويتم عليهم ما لا يقولون .قلت :نعم . ولكن لعله زلل 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أو يجوز الزلل ني الرواية عن الناس ثم عن الناس كافة وإن جاز الزلل في 
الأكثر جاز في الأقل وفيما قلتم : المجتمع عليه وقولكم : المجتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا 
زللتم في أن ترووا عن الناس عامة فعلى أهل المدينة لأنهم أقل من الناس كلهم . قال الشافعي وقولكم 
في اليمين مع الشاهد نكتفي منها بثبوت السنة حجة عليكم أنتم لا تروون فيها إلا حديث جعفر عن 
أبيه منقطعا ولا تروون فيها حديثا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والزهري وعروة ينكراها بالمدينة وعطاء ينكرها ممكة .فإن كانت تثبت السنة فلن يعمل يبهذا أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحفظون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل باليمين 


مع الشاهد فإن كنتم ثبتموها بإجماع التابعين بالمدينة فقد اختلفوا فيها وإن كنتم ثبتموها بخبر منقطع 
كان الخبر المتصل أولى أن تثبتها به .قلت :فأنت تشبتها قال :من غير الطريق الذي ثبتموها 
بحديث متصل عن البي صلى الله عليه وسلم لا بعمل به ولا إجماع ولو لم تبت إلا بعمل وإجماع كان 
بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقرآن وسنة . قال الشافعي : وزعمت أن ما أشكل فيما 
احتججتم به ثما رويتم على الناس أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في اليمين مع الشاهد 
يقولون : نحن أعطينا بالنكول عن اليمين فبالسنة أعطينا 
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لی ا 0دک ن وکل عا وها م غين القران وغير الشهادات- زهان الفران 
يدل على أن لا يعطى أحد من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين . والنكول ليس في 

معن الشهادات . والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة - والله المستعان - إنما الحجة 
عليهم في غير ما احتجحجتم به وإذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا بيان ما أشكل 
منها . قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن أنس عن 

يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان قضيا في الملطاة 

بنصف دية الموضحة . قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن يزيد بن 

قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه . قال الشافعي وأخبرني من مع ابن نافع 
يذكر عن مالك هذا الإسناد مثله 

قال الشافعي : وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القدمم ولا في الحديث أفى فيما دون 
الموضحة بشيء .قال الشافعي فنفيتم أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى دون الموضحة 
بشيء وأنتم -والله يغفر لنا ولكم -تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين :عمر وعثمان أنمما 
قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت ولست أعرف لن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليه . والله 
المستعان -وما عليه أن يسكت عن رواية ما روي من هذا أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن 


متركه وذلك كثير في كتابه ولا ينبغي أن يكون علم ما قد أخبر أنه علمه . أرأيت لو وحد کل وال 
من الدنيا شيئا ترك يقضي فيما دون الموضحة بشيء كان جائزا له أن يقول :لم نعلم أحدا من الأثمة 
قضى فيها بشيء وقد روى عن إمامين عظيمين من أئمة المسلمين أنهما قضيا مع أنه لم يرو عن أحد من 
الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى فيما دون الموضحة بشيء ولا بحد وقد روينا أن زيد بن ثابت قد 

قضى فيما دون الموضحة حن في الدامية فإن قال : رويت فيه حديثا واحدا أفرأيت ما ثبت مما أحذ به 
إنما روى فيه حديثا واحدا هل يستقيم أن يكون يثبت بحديث واحد فلم يكن له أن يقول :ما علمنا 
أولا يثبت بحديث واحد فينبغي أن تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد .قال : سألت 

الشافعي من أي شيء يجب الوضوء قال : من أن ينام الرحل مضجعا أو يحدث من ذكر أو دبر أو 

يقبل إمرأته أو يلمسها أو يمس ذكره قلت : فهل قال قائل ذلك قال الشافعي نعم .قد قرأنا ذلك 
على صاحبنا - والله يغفر لنا وله -قلت :ونحن نقوله .قال الشافعي :إنكم مجمعون أنكم 
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توضئون من مس الذكر والمس والجس للمرأة فقلت :نعم .قال :فتعلم من أهل الدنيا حلا 
ينفي عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاثا فأنت توجب الوضوء من اثنين وثلاث سواء من 
اضط ركم إلى أن تقولوا هذا الذي لا يوحد في قول أحد من بي آدم غيركم - والله المستعان -ثم 
تؤكدونه بأن تقولوا :الأمر عندنا .قال :فإن كان الأمر عندكم إجماع أهل المدينة فقد 
خالفتموهم وإن كانت كلمة لا مععئ لما فلم تكلفتموها فما علمت قبلك أحدا تكلم بما وما كلمت 


منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما ينبغي لكم أن تحهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون والله أعلم . 


كتاب جماع العلم 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : لم أسمع أحدا نسبه الناس أو 
نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل إتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم 
لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا أتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع هما . وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف ف أن الفرض والواحب قبول 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها - إن شاء الله تعللى -قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا 
وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا .أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من 
النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن 
شاع اندتعا 


' (11 ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة 
5 (وقال تعالى 


)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 


وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
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باب حكاية قول الطائفة الى ردت الأخبار كلها 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي قائل ينسب إلى العلم ذهب أصحابه : أنت عربي والقرآن 
نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزها لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن 
بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته وقد قال عز وحل في القرآن : تبيانا لكل شيء فكيف جاز 
عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة : الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة 
الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه دلالة وإن شاء ذو إباحة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه 
عن رجل عن آخخر عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حي تبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
وحدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا أحد لقيت ممن 
لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطىء في حديثه بل وجحدتكم تقولون لغير واحد منهم :أخطأ فلان في 
حديث كذا وفلان في حديث كذا . ووحدتكم تقولون :لو قال رحل لحديث أحللتم به وحرمتم 
من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من 
حدثكم لم تستتيبوه و لم تزيدوه على أن تقولوا له: بئسما قلت . أفيجوز أن يفرق بين شيء من 
أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب 
لله وأنتم تعطون بها وتمنعون يما قال :فقلت : إنما نعطي من وجه الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق 
وجهة القياس وأسبابها عندنا مختلفة . وإن أعطينا يما كلها فبعضها أثبت من بعض 

قال : ومثل ماذا قلت : إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه والإقرار 
أقوى من البينة . والبينة أقوى من إباء اليمين وبمين صاحبه . ونحن وإن أعطينا يما عطاء واحدا 
فأسبابها مختلفة .قال : وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول 
أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها قال : لا أقبل منها شيئا إذا كان بمكن فيهم الوهم ولا أقبل 
إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه أو يجوز أن يقوم 
شيء مقام الإحاطة وليس يما . فقلت له :من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه 
يمما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والفرق بين ما دل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ كنت لم تشاهده خبر الخاصة و خبر العامة 
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قال :نعم قلت :فقد رددتها إذ كنت تدين نما تقول . قال : أفتوحدن مثل هذا مما تقوم بذلك 
الحجة في قبول الخبر فإن أوحدته كان أزيد في إيضاح حجتك وأثبت للحجة على من خالفك وأطيب 
لنفس من رجع عن قوله لقولك .فقلت :إن سلكت سبيل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على 
أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي 
أن تغفل من أمر دينك .قال :فاذكر شيئا إن حضرك قلت :قال الله عر وحل :هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال :فقد علمنا 
أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة .قلت :سنة رسول الله صَلى الله عليه وسلم .قال : أفيحتمل 
أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه قلت : تعين بأن يبين لهم عن الله عز 
وجل مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض 
من فرائضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .قال :إنه ليحتمل ذلك 
قلت :فإن ذهبت هذا المذهب فهي قي معن الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .قال :فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام .قلت : وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب 
والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا قال : يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين 
ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا .قلت :فأظهرهما أولاهما وني القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما 
ذهبت إليه 

قال :وأين هي .قلت :قول الله عز وحل :واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فأبر أنه يتلى في بيوتمن شيئان :قال : فهذا القرآن يتلى فكيف 
تتلى الحكمة قلت : إنما معن التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق يما .قال :فهذه أبين في 
أن الحكمة غير القرآن من الأولى وقلت : افترض الله علينا إتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قال : وأين 
قلت :قال الله عز وجل ٠‏ :فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا ني 


وقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ما من شيء 
أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان بعض أصحابنا 
قال إن الله أمر بالتسليم الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته إنغا 
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هو ما أنزله لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قلت :لقد فرض الله حل وعز علينا إتباع أمره فقال :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا قال : إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأحذ الذي أمرنا به وننتهي عما مانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .قال :قلت : والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد قال 
نعم .فقلت :فإن كان ذلك علينا فرضا ف إتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئا فقد علنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه .قال :نعم .قلت :فهل تحد السبيل 
إلى تأدية فرض الله عز وجل في إتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن 
لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في أن لا 
آذ ذلك إلا بالخبر لما دل على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : وقلت له أيضا : يازمك هذا في ناسخ القرآن ومنسوعه قال : فاذكر منه شيئا .قلت 
قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقال 
قي الفرائض :ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
آية الفرائض نسحت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل : الوصية نسحت 
الفرائض هل نحد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا شبيه بالكتاب 
والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرت إلى أن 


قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله وليمست تدخلين أنفة من إظهار 
الاتتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه . بل أتدين بأن علي الرحوع عما كنت أرى إلى 
ما رأيته الحق . ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى قلت له : لسان 
العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر 
لازم . وكذلك أنزل في القرآن فبين ق القرآن مرة وقي السنة أحرى قال : فاذكر منها شيئا قلت 
قال الله عز وحل : الله حالق كل شيء فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام وقال :إنا 
حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل نفس 
مخلوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص وقال :إن 
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أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبيين على عقوم وقال 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا 
لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاما فإِنما أريد من كان هكذا وقال : واسألهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دل على أن العادين فيه أهلها دوما 

وذكرت له أشياء ما كتبت في كتابي فقال :هو كما قلت كله ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في 
كتاب الله أنه أريد به حاص .قلت : فرض الله الصلاة ألست تحدها على الناس عامة قال بلى 
قلت :وتحد الحيض مخرحات منه قال : نعم . وقلت : وبتحد الزكاة على الأموال عامة وبتحد 
بعض الأموال مخرحا منها قال : بلى .قلت : وتحد الوصية للوالدين منسوحة بالفرائض قال 

نعم .قلت : وفرض المواريث للآباء والأمهات والولد عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا 
عبدا من حر ولا قاتلا ثمن قتل بالسنة قال : نعم .ونحن نقول ببعض هذا .فقلت :فمادلك 
على هذا قال : السنة لأنه ليس فيه نص قرآن .قلت :فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه 


فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما 
وناسخا ومنسوحا .قال :نعم .وما زلت أقول بخلاف هذا ح بان لي خطأ من ذهب هذا 
المذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين لا يقبل حبرا وفي كتاب الله البيان . قلت 
فما لزمه .قال : أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال :من جاء .ما يقع عليه اسم صلاة وأقل 
ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل 
أيام وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض ٠‏ وقال غيره :ما كان فيه قرآن يقبل 
فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليسر فيه قرآن فدخحل عليه ما دحل على الأول أو قريب منه ودخل 
عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما 
والخطأ قال : ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما . ولكن هل من 
حجة في أن تبيح الحرم بإحاطة بغير إحاطة قلت :نعم .قال :ماهو قلت :ما تقول في هذا 
لرحل إلى حبي أمحرم الدم والمال قال :نعم .قلت :فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأحذ 
ماله فهو هذا الذي في يديه قال : أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له . قال 
قلت :أو يمكن في الشاهدين 
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أن يشهدا بالكذب والغلط قال :نعم .قلت : فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة 

بشاهدين وليسا بإحاطة قال : أمرت بقبول الشهادة .قلت : أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن 
تقبل الشهادة على القتل قال :لا . ولكن استدلالا أني لا أؤمر بما إلا معن .قلت :أفيحتمل 
ذلك المعين أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية قال : فإن الحجة في هذا أن 
المسلمين إذا احتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب محتمل لمعي ما أجمعوا عليه وأن لا تخطىء عامتهم 
معن كتاب الله وإن أخطأ بعضهم .فقلت له :أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والإجماع دونه قال : ذلك الواحب علي . وقلت له : نحدك إذا أبحت الدم والمال 


امحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة قال : كذلك أمرت .قلت :فإن كنت أمرت بذلك على 
صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله . وإنا لنطلب في المحدث أكثر 
ما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر لا نقبل حديث واحد منهم ونحد الدلالة على صدق المحدث 

وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات .قال 

فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أحرى مع ما وصفت من بيان 
الخطأ فيه وما يلزمهم من اخحتلاف أقاويلهم وفيما وصفنا ههنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة 

عليهم وعلى غيرهم فقال لي : قد قبلت منك أن أقبل : الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعلمت أن الدلالة على معن ما أراد معا وصفت من فرض الله طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت 
ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت من أنم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق 
إن شاء الله تعالى . أفرأيت ما لم بجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ثما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين وسععك القول بما قلت منه وأى 

لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقود فيه متعسفا 
فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موحود تحتذي عليه فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك 
أن يقول عا حطر على قلبه بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجحد -عليه يعرف يما خطؤه من صوابه فأبن 
من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك .ما لا حجة لك فيه مردودا عليك . فقلت 

له :ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أحذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن 

يجد ذلك نصا في 
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كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم .فما م يكن داحلا قي واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا 
أن نقوله ما استحسنا ولا ما حطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا على احتهاد به على طلب الأخبار 


اللازمة . ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخنطأ حاز لكل أحد أن 


يقول معنا ما حطر على باله . ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفت 

فقال :الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسألتان 
إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد فكيف ضاق أن 
تقول اك غر ا ال رابك هة ار ا رك ۶ فلك + إتكات انل الكتات» نيان لكل 
شيء والتبيين من وجوه :منها ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على 
ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دهم بما على وجه طلب ما افترض عليهم . فإذا أمرهم بطلب 
ما أفترض دلك -ذلك والله أعلم -على دلالتين : إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء 
أن يتوحه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا . والأخرى : أنه كلفه بالاحتهاد في التأحي لما أمره بطلبه 
قال :فاذكر الدلالة على ما وصفت. .قلت .قال الله عز وحل :قل نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وحهك شطر المسجد الحرام وشطره قصده وذلك تلقاؤٌه قال 
أحل 

قلت :وقال :هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا يما في ظلمات البر والبحر وقال ‏ :وسخر 
لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الحبال والأرض وجعل المسجد الحرام حيث وضعه 
من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ومنهم من 
يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والحبال 
والمهاب كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغيٰ بعضها عن بعض .قال :هذا 
كما وصفت ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توحهت أصبت .قلت :أما على إحاطة من 
أن إذا توحهت أصبت ما أكلف وإن لم أكلف أكثر من هذا فنعم .قال :فما كلفت .قلت 
التوحه شطر المسجد الحرام فقد حئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا 
بعيان فأما ما غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمي .قال :فنقول :أصبت .قلت :نعم 
على معئ ما قلت أصبت على ما أمرت به . فقال : ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أحبت به 
وإن من قال : كلفت الإحاطة بأن 
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أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه نما أمر 
بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاحتهاد لا الإحاطة .فقال :اذكر غير هذا إن كان 
عندك .قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقلت له :قال الله عز وحل :ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر 
فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاحتهاد ولم يجعل الحكم عليهما ح أمرهما بالمثل وهذا يدل 
ما دلت عليه الآية قبله : من أنه محظور عليه إذا كان في المثل احتهاد أن يحكم بالاحتهاد إلا على المثل 
ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون 
يصلي حيث شاء من غير احتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا . ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن 
يقول في شيء من العلم إلا بالاحتهاد والاحتهاد فيه كالاحتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في 

الصيد .ولا يكون الاحتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من حبر لازم : كتاب أو سنة أو إجماع ثم 
يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه 
من مثل الصيد . فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا . ومثل هذا إن الله شرط 

العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على 

الظاهر . وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم نكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير 
إحاطة من أن باطنه كظاهره أن بحيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما 
دل عليه ما قبله وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول قي العلم بغير ما وصفنا .قال : أفتوحدنيه بدلالة ثما 
يعرف الناس .فقلت :نعم .قال :وماهي قلت : أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره 
من السلع من يريه الحاكم ليقومه قال :لا يريه إلا أهل العلم به .قلت :لأن حاهم مخالفة حال 
أهل الجهالة بأن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه .قال :نعم 

قلت :ولا يعرف ذلك غيرهم قال :نعم .قلت : ومعرفتهم فيه الاحتهاد بأن يقيسوا الشيء 

بعضه ببعض على سوق يومها .قال :نعم .قلت : وقياسهم اجتهاد لا إحاطة قال :نعم 

قلت :فإن قال غيرهم من أهل العقول : نحن بحتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا 


أليس تقول لهم :إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تحتهد جاهلا فأنت متعسف .فقال :ماهم 


جواب غيره وكفى بهذا جحوابا تقوم به الحجة 
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قلت :ولو قال أهل العلم به : إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونكتفي في 
الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم قال :نعم .قلت :فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في 
النظر . ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاحتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم 
أعذر بالقول فيه لأنه يأ الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين .قال : أفتوجدنىي حجة في غير 
ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا .قلت :نعم قال :فاذكرها قلت :نعم أعلم مخالفا في أن من 
مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفى مفتيهم في أمور ليس فيهانص 
كتاب ولا سنة وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعلى .قال : أفتوجدي هذا 
من سنة قلت :نعم . أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن 
الماد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أجر قال ردن اهاه 5 فد نذا الحديت ابا بكر ن دين 
عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثين أبو سلمة عن أبي هريرة .قال الشافعي فقال : فأسمعك تروي 
فإذا احتهد فأصاب فله أحران وإذا اجتهد فأحطأ فله أجر 


' ' (11 العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت 
بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الماء وحذفها فتقول 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 

يتوقف فيه إلا جاهل غبي 

والظاهر أن مراده ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 
الكسائي وأما التصريح بالوحهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
يتوقف فيه إذ ليس ف كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما 
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 

وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,عثله 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
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باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 
أخبرنا الربييع قال : قال محمد بن إدريس الشافعي : فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن البي 
صلى الله عليه وسلم لازم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها 


ويضيقون على كل أحد أن يخالفها . ثم كلمئ جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي 
كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة ولا ما أحبت به كلا ولا أنه قيل لي 

وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلتها ولمن قلتها منهم وذكرت بعض ما 
أراه منه يلزمهم وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق .قال :فكانت جملة قوم أن قالوا :لا يسع 
أحدا من الحكام ولا من المفتيين أن يف ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة والإحاطة كل ما علم أنه حق 
في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك : الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ولم 
يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا . مثل : أن الظهر أربع لأن ذلك 
الذي لا منازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا يسع أحدا يشك فيه 

قلت له :لست أحسبه يخفي عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوحد في علم الخاصة ما يوحد في 
علم العامة .قال : وكيف قلت :علم العامة على ما وصفت لا تلقى أحدا من المسلمين إلا 
وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات 
وما أشبهها وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا 
بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ولم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا 
فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطىء عنده وكذلك هو عند من خالفه . وليست هكذا 
المنزلة الأولى وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطىء القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا 
يشهلا به كلة غلى: الله كما زعم فد کرت شيا تاره عدي شون هذا قال بض هن خض ره 
دع المسألة في هذا وعندنا أنه قد يدحل عليه كثير مما أدحلت عليه ولا يدحل عليه كله . قال : فأنا 
أحدث لك غير ما قال .قلت :فاذكره .قال :العلم من وجوه منها :ما نقلته عامة عن عامة 
أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض . قلت :هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه 
أحد ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا احتلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى 
باطن أبدا وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر .قال :ومنها ما 
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احتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاحتماع عليه لان لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم 
عندي مقام السنة ا مجتمع عليها . وذلك أن جماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه 
قلت : فصف لي ما بعده .قال : ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حن يكون نقله 
من الوحه الذي يؤمن فيه الغلط ثم آحر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حن يكون مبتدؤه 
ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدىء إلى أن ينقضي سواء فيكون قي معن الأصل . ولا يسع التفرق 
في شيء ثما وصفت من سبيل العلم والأشياء على أصوها حي جتمع العامة على إزالتها عن أصوها 
والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ .قال :فقلت :أما ما ذكرت من العلم 
الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت : أفرأيت الثاني الذي قلت : لا تختلف فيه العوام بل 
تجتمع عليه وتحكي عمن قبلها الاحتماع عليه أتعرفه فتصفه .أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام 
أهم كمن قلت في جمل الفرائض . فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نحد أحدا بالغا في 
الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا قال : بل هو 
وجه غير هذا .قلت :فصفه قال :هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب إتباعهم فيه لأنهم 
منفردون بالعلم دوم مجتمعون عليه . فإذا احتمعوا قامت يهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم 
تقدم يهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما احتمعوا عليه فأي حال 
العلم بجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة . فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم 
كانوا متفرقين من كل قرن . وسواء كان احتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أهم لا 
يجحتمعون إلا بخبر لازم . وسواء إذا تفرقوا حكوا حبرا مما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأن لا أقبل من 
أحبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله . فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقدم حجة بأمر 
يمكن فيه الغلط .قال :فقلت له :هذا تحويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع لأنك زعمت أن 
إجماعهم حجة كان فيه بر أو لم يكن فيه وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وقلت 
له :ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة .قال :هم من نصبه أهل بلد من 


البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه .قلت :فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة .أرأيت 
إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتمعل التسعة إذا 
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ع 


احتمعوا أن يكون قولهم حجة قال :فإن قلت :لا قلت : أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على 
عقله أيكون للتسعة أن يقولوا قال :فإن قلت : نعم وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول 
قال :فإن قلت : لا قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا قال :فدع هذا .قلت :فقد 
وحدت أهل الكلام منتشرين ف أكثر البلدان فوحدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله 
وتضعه الموضع الذي وصفت . أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حى يجتمعوا معهم أم 
خحارحون منهم قال :فإن قلت : إهم داخلون فيهم قلت :فإن شئت فقله 

قال :فقد قلته .قلت :فما تقول في المسح على الخفين قال : فإن قلت : لا بمسح أحد لأني 
إذا احتلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء .قلت : وكذلك تقول في كل شيء قال 
نعم .قلت :فما تقول في الزافي الثيب أترجمه قال :نعم .قلت : كيف ترجمه ومن نص بعض 
الناس علماء أن لا رجحم على زان لقول الله تعالى : الزانية والزان فاحلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة فكيف ترجمه ول ترده إلى الأصل من أن دمه محرم حي يجتمعوا على تحليله .ومن قال هذا 
القول يحتج بأنه زان داحل في معن الآية وأن يجلد مائة .قال : إن أعطيتك هذا دحل علي فيه شيء 
يجاوز القدر كثرة .قلت :أجل .قال :فلا أعطيك هذا وأحيبك فيه غير الجواب الأول 

قلت :فقل .قال :لاأنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر إلى الأكثر .قلت : أفتصف القليل 
الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم قال :ما أستطيع أن أحدهم 
ولكن الأكثر .قلت :أفعشرة أكثر من تسعة قال :هؤلاء متقاربون .قلت :فحدهميا 
شعت .قال :ما أقدر أن أحدهم .قلت :فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محمود 
فإذا أحذت بقول احتلف فيه قلت :عليه الأكثر . وإذا أردت رد قول قلت : هؤلاء الأقل أفترضى 


من غيرك .عثل هذا الجواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق أرأيت لو كان 
الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال : ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة اليس قد 
شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطاً قال : فإن قلت ؛ بلى قلت :الأربعة قي قول غيره 
فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة .قال :فآحذ بقول الستة .قلت :فتدع قول 
المصيبين بالاثنين وتأحذ بقول المخحطئين بالاثنين وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه 
الخطأ فهذا قول متناقض . وقلت له :أرأيت قولك : لا تقوم الحجة إلا .عا أجمع عليه الفقهاء في 
جميع البلدان أتحد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقوم 
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الحجة على أحد حن تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم قال :ما يوحد 
هذا .قلت :فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت . وإن لم تقبل عن كل واحد إلا 
بنقل العامة لم بحد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء 
لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تحد الخير عنهم بنقل عامة عن عامة 

قلت :فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث فكيف 
تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه فأسمعك قلدت من لا ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند 
أكثرهم أتبعهم للحديث وذلك أجهلهم لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد 

وكذلك أكثر ما يحتاحون فيه إلى الفقهاء ويفضلوهم به مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا 
قال : فكيف لا يوجد قال هو أو بعض من حضر معه .فإنٍ أقول : إنما أنظر في هذا إلى من يشهد 
له أهل الحديث بالفقه .قلت :ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم .عثل صفته يدفعونه عن الفقه 
وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل بلد 
بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء 


ومنهم من كان يختار عليه ثم أفى بما الزبحي ابن حالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من بميل إلى 


قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد . وعلمت أن 
أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله ثم حدث في زماننا منهم مالك كان 
كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهم ٠‏ وقد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد 
في ذم مذاهبه ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم ورأيت 
بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف 
يذمون مذاهب ابن أب ليلى وما خالف أبا يوسف وآخرين بميلون إلى قول الثوري وآخخرين إلى قول 
الحسن بن صالح . وبلغى غير ما وصفت من البلدان شبيه عا رأيت ما وصفت من تفرق أهل 
البلدان . ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين وفي بعض العراقيين من يذهبون 
إلى تقديم إبراهيم النخعي ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في الباينة بينه وبين من 
قدموا عليه من أهل البلدان . وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أد ركنا فإذا كان أهل 
الأمصار يختلفون هذا الاحتلاف فسمعت بعض 


صفحة 2848 


من يفي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفي لنقص عقله وجهالته وما كان يحل لفلان أن يسكت 
يعي آحر -من أهل العلم . ورأيت من أهل البلدان من يقول :ما كان يحل له أن يفي 
بجهالته يعي الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله . ثم وحدت أهل كل بلد 
وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم وبلغئ عمن غاب عن منهم شبيه يمذا . فإن أجمعوا لك على نفر منهم 
فتجعل أولئك النفر علماء إذا احتمعوا على شيء قبلته .قال : وإفم إن تفرقوا كما زعمت 
باحتلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإنما أقبل منهم ما احتمعوا عليه 
معا .فقيل له :فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية فكيف جعلته عالما قال :لا ولكن 
يجتمعون على أنه يعلم من العلم .قلت :نعم .ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة 


العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم .فلم قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام وما 
أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق .إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع وإن في دعواك الإجماع 
لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة .قال :فهل من 
إجماع قلت :نعم . نحمد الله كثيرا في جملة الفرائض الى لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو 
قلت : أجمع الناس لم تحد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق الي 
يعدن عامن ادعى ا اع فا 

وقي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها . فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد 
أدركت التفرق في دهرك وتحكي عن أهل كل قرن فانظره . أيجوز أن يكون هذا إجماعا قال 

فقال : قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما ادعى من ذلك فما معت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا 
لذلك وإن ذلك عندي لمعيب .قلت :من أين عبته وعابوه وإنما ادعاء إجماع فرقة أحرى أن يدرك 
من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا .قال : إنما عبناه أنا نحد في المدينة احتلافا في كل قرن فيما 
يدعي فيه الإجماع ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن يكون مخالف فلعل الإجماع عنده الأكثر 
وإن خالفهم الأقل . فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الأكثر إذا كان لا يروى عنهم شيئا ومن لم 
يرو عنه شيء في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى 
خلافه .فقلت له :إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر لأن الإجماع في علم 


الخاصة إذا لم يوحد في فرقة كان أن 
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يوحد في الدنيا أبعد قال : وقلت قولك وقول من قال :الإجماع حلاف الإجماع .قال 
فأوحدن ما قلت قلت :إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلوفهم 
وأهل زمانك . فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجماعا .قال :ماهو اجعل له مثالا لأعرفه 
قلت : كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم 


أهل البصرة والشعبي عالم أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء .قال 

نعم .قلت :زعمت أنحم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته وإِنما استدللت على إجماعهم بنقل الخبر 
عنهم وأنك لما وحدقم يقولون في الأشياء ولا تحد فيها كتابا ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بما من 
حهة القياس .فقلت :القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق .قال :هكذا 
قلت . وقلت له :قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تحده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه وما 
يرون لم يذكروه وقالوا بالرأي دون القياس قال : إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا 
شيئا فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا إلا من جهة القياس .فقلت له :لأنك وجدت أقاويلهم تدل على 
أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظننته . لأنه الذي يحب عليهم . وقلت له 
فلعل القياس لا بحل عندهم محله عندك .قال :ماأرى ما وصفت لك 

فقلت له :هذا الذي رويته عنهم من أهم قالوا من جهة القياس توهم ثم حعلت التوهم حجة 

قال : فمن أين أحذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به .قلت :من غير الطريق الى أحذته 
منها وقد كتبته في غير هذا الموضع . وقلت : أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما تحجد أنت 
فيه حبرا فتوهمت أنهم قالوه قياسا . وقلت : إذا وحدت أفعالهم بجتمعة على شيء فهو دليل على 
إجماعهم أنقلوا إليك عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم شيئا . وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة . وعن أبي سعيد الخدري في الصرف 
شيعا فأحذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في المخابرة شيئا وأحذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أشياء أحذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم . وروى الحسن عن رجحل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ يما وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم . ورووا لك عنهم أنهم 
عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حي ماتوا . قال 


نعم 
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قد رووا هذا عنهم .فقلت له :فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم 
مجمعا عليه لزم العامة الأحذ به ورويت عنهم سننا شي وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد 
ونوسعهم في الاحتلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتم فيه فقلت : لا ينبغي قبول الخبر 
على الانفراد ولا ينبغي الاحتلاف . وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع 
القياس ولا يقول إلا عا يعرف أن قولك الإجماع حلاف الإجماع بهذا 

وبأنك زعمت أمُم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمناه 
والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته . أو ما كفاك عيب الإجماع أنه م يرو عن أحد بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا فقال 
فقد ادعاه بعضهم .قلت :أفحمدت ماادعي منه .قال :لا .قلت :فكيف صرت إلى أن 
تدحل فيما ذنمت في أكثر ثما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع ولا تحسن 
النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك : معاذ الله أن يكون هذا 
إجماعا . بل فيما ادعيت أنه إجماع احتلاف من كل وحه في بلد أو أكثر من يحكي لنا عنه من أهل 
البلدان .قال :وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم : نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك 
من هذا قال #وماهؤق .قلت : أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت 
قال : أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا فقلت :ما هو قال : زعم أنها تنبت من أحد ثلاثة 
وجوه قلت :فاذكر الأول منها قال : بر العامة عن العامة . قلت : أكقولكم الأول مثل أن 
الظهر أربع قال : نعم فقلت هذا نما لا يخالفك فيه أحد علمته ٠‏ فما الوحه الثاني قال : تواتر 
الأخبار . فقلت له حدد لي تواتر الأخبار بأقل ثما يغبت الخبر واجعل له مثالا لنعلم ما يقول وتقول 
قال :نعم ٠.‏ إذا وحدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون واحدا فتتفق روايتهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحل شيئا استدللت على أنهم بتباين بلدافهم وأن كلا منهم 
قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ثمن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا 
كانت هذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط لا بمكن فيها .قال :فقلت له :لا 


يكون تواتر الأحبار عندك عن أربعة في بلد ولاء إن قبل عنهم أهل بلد حى يكون المدني يروي عن 
المدني والمكي يروي عن المكي والبصري عن البصري والكوفي عن الكوفي ح ينتهي كل واحد 
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منهم بحديثه إلى رجحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا 
جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة ال وصفت .قال :نعم .لأنمم إذا كانوا في 
بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة 

فقالت له : لبئسما نثبت به على من حعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت .قال :فاذكر ما 
يدحل علي فيه فقلت له : أرأيت لو لقيت رحلا من أهل بدر وهم المقدمون ومن أثئ الله تعالى عليهم 
في كتابه فأحبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما 
وصفت أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه 
يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه قال : بلى 

فقلت : أفتحكم فيما تبت من صحة الرواية فأحعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه مع حابر بن عبد 
الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي سلمة وفضل جابر . واجعل الزهري يروي لك 
أنه مع ابن المسيب يقول : سمحت عمر أو أبا سعيد الخدري يقول : سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم واحعل أبا إسحاق الشيباني يقول : ”معت الشعي أو معت إبراهيم التيمي يقول أحدهما 

معت البراء بن عازب أو معت رجلا من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم يسميه . واجعل أيوب 
يروي عن الحسن البصري يقول : معت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل الشيء أو تحر له أتقوم يمذا حجة قال ؛ نعم 
فقلت له : أبمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه وفي أيوب أن 
يغلط على الحسن والحسن على من فوقه فقال :فإن قلت :نعم .قلت :يلزمك أن تثبت خبر 


الواحد على ما يمكن فيه الغلط من لقيت وممن هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم. :+ 

وترد خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير ممن 
بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وتقبله 

عمن لا يعد لمهم ف الفضل لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حى 

ينتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الطريق الي عبت .قال :هذا هكذا إن قلته 

ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا قلت :لا يدفع هذا إلا بالرحوع عنه أو ترك الجواب بالروغان 
والانقطاع والروغان أقبح . قال فإن قلت :لا أقبل 
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من واحد نثبت عليه حبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة كما لم أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
عن أربعة وجوه متفرقة .قال :فقلت له :فهذا يلزمك أفتقول به قال : إذا نقول به .لا يوجد 
هذا أبدا .قال :فقلت :أجل . وتعلم أنت أنه لا يوحد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري 
رابعهم عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال :أجل . ولكن دع هذا 
قال :وقلت له :من قال :أقبل من أربعة دون ثلاثة أرأيت إن قال لك رجحل : لا أقبل إلا من 
خمسة أو قال آحر : من سبعين ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة قال : إنما مثلة 

قلت :أفتجد من يقبل منه قال :لا .قلت :أو تعرفه فلا تظهره لما يدحل عليك فتبين انكساره 
وقلت له أو لبعض من حضر معه : فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن البي صلى الله عليه وسلم . 
قال :إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره 
استدللنا على أمرين :أحدهما أنه نما حدث به في جماعتهم 

والثاني : أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان 
خبرا عن عامتهم .قلت له : قلما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف مما ت ركتم . 


فقال : أبن لنا ما قلت .قلت له : أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث 
بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون أتى بلدا من 
البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال : فإن قلت 
لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم .قلت :فقد تحد العدد من التابعين 
يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره سمعوا من 'جمعوه 
منه وقد بجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم 
قولا يوافق الحديث وغيره قولا يخالفه .قال :فمن أين ترى ذلك قلت :لو سمع الذي قال بخلاف 
الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه دوقلك له +تبزوف 
اليمين مع الشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته خلافها فيازمك أن تقول يما على أصل مذهبك وتحعلها إجماعا 
فقال بعضهم :ليس ما قال من هذا مذهبنا .قلت :مازلت أرى ذلك فيه وف غيره ثما كلمتمونا 
به والله المستعان .قال :فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة .فقلت :لا .هي مختلف فيها غير 
أنا نعمل مما اختلف فيه إذا 
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ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها .قال :وقلت له :من 
الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال : أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الخاصة قال :لا .قلت :فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو 
احتلاف بخبر عامة قال :ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدقم ما 
أجمعوا عليه استدللت على أن احتلافهم عن احتلاف من مضى قبلهم . 

قلت له : أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم .قال :فنقول :ماذا .قلت :أقول 
لا يكون لأحد أن يقول حن يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا 


قربت إلا بخبر الجماعة عن الجماعة .قال :فإن قلته .قلت :فقله إن شعت .قال :قد يضيق 
هذا جدا .فقلت له : وهو مع ضيقه غير موحود ويدحل عليك حلافه في القياس .إذا زعمت 
للواحد أن يقيس فقد أحزت القياس والقياس قد يمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة إذا كان بمكن 
فيمن رواها الخطأ فأحزت الأضعف ورددت الأقوى . وقلت لبعض : أرأيت قولك إجماعهم يدل لو 
قالوا لك قلنا به مجتمعين ومتفرقين :ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا ونحن مجمعون 
على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن احتلفنا أفتبطل أخبار الذين 
زعمت أن أخبارهم وما احتمعت عليه أفعالهم حجة في شيء وتقبله في غيره أرأيت لو قال لك قائل 
أنا أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه 
فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم 
أنت قال :يهذا تقول .قلت :نعم .وقلت :أرأيت قولك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما معناه أتععئ أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا . أو يفعلوا فعلا واحدا قال :لا أعبئ هذا 
وهذا غير موحود 

ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه منهم معارض بخلافه 
فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا أن ما قال منه كما قال .قلت :أو ليس قد يحدث ولا 
يسمعونه ويحدث ولا علم لمن ممع حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه حلاف ما قال وإنما على الحدث 
أن يسمع فإذا لم يعلم خلافه فليس له رده .قال :قد يمكن هذا على ما قلت : ولكن الأئمة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن 


بأنه كما قال .وقال :فأقول :فإذا حا : 
علم وو فو : حكم كمهم فلم 
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يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه .فلت : أفيمكن 
أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر قال : فإن قلت 


لا .فقلت :إذا قلت :لا فيما عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا حبر الواحد وانتهوا إليه علمت أنك 
جاهل .ما قلنا . وإذا قلت فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يحب عليك 

قال :فتقول :ماذا .قلت :قول :إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم ما قال وقد يكون 
عن غير علم به ويكون قبولا له ويكون عن وقوف عنه . ويكون أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت 
واستدلالا عنهم فيما جمعوا قوله ثمن كان عندهم صادقا ثبتا .قال :فدع هذا .قلت لبعضهم : 
هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الحد أبا قال : نعم 
قلت :فقبلوا منه القسم ولح يعارضوه في الجد في حياته قال : نعم .ولوقلت :عارضوه في 
حياته قلت :فقد أراد أن يحكم وله مخالف .قال :نعم ولا أقوله .قال : فجاء عمر ففضل 
الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الحد والإخوة قال :نعم 
قلت :وولي علي فسوى بين الناس في القسم .قال :نعم .قلت :فهذا على أخبار العامة عن 
ثلاثتهم عندك .قال :نعم .قلت :فقل فيهاما أحببت .قال :فتقول فيها أنت ماذا قلت 
أقول إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاحتهاد فيه امحتهدون وسع كلا - إن شاء الله 
تعالى -أن يفعل ويقول ما رآه حقا لا على ما قلت . فقل أنت ما شئت قال : لثن قلت العمل 
الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه . ولئن قلت : بل لم يكونوا 
وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدحل على ان له عضي له احتهاده وان خالفهم . 

قلت :أجل .قال :فإن قلت :لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حى أجد العامة تنقله عن العامة 
فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا فقلت له :ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روي عن 
أحد خلافه فلئن لم تحر أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت 
أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت فقال جماعة ممن حضر منهم :فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف 
فذممناه فقلت له في الاختلاف : حكمان أم حكم قال : حكم .قلت :فأسألك قال :فسل 
قلت :أتوسع من الاحتلاف شيئا قال :لا .قلت :أفتعلم من أد ركت من أعلام المسلمين الذين 
أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور يحكون عمن قبلهم قال : نعم .قلت :فقل فيهم 
ما شقت .قال :فإن قلت قالواءما لا يسعهم قلت : فقد حالفت 
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احتماعهم “قال © أجل .قال :فدع هذا .قلت : أفيسعهم القياس قال :نعم .قلت : 
فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن بمضوا على القياس قال :فإن قلت لا قلت : فيقولون :إلى أي 
شيء نصير قال : إلى القياس .فلت : قالوا قد فعلنا فرأيت القياس مما قلت ورأى هذا القياس .ما 
قال قال :فلا يقولون حى يجتمعوا .قلت :من أقطار الأرض قال :فإن قلت نعم قلت :فلا 
بمكن أن يجتمعوا ولو أمكن احتلفوا .قال :فلو احتمعوا .قلت :قد احتمع اثنان فاختلفا فكيف 
إذا احتمع الأكثر قال : ينبه بعضهم بعضا . ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قاله 
القياس .قال :فإن قلت :يسع الاحتلاف في هذا الموضع قلت :قد زعمت أن في احتلاف كل 
واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاحتلاف إلا حكماواحدا .قال :ما تقول أنت 
الاختلاف وجهان فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم 
من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاحتهاد فيه بطلب الشبهة 
بأحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا احتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول ما وحد الدلالة عليه بأن يكون في 
معن كتاب أو سنة أو إجماع . فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده 
احتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه .قال :فما حجتك فيما 
قلت قلت له :الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع .قال :فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف 
قلت له :قال الله عز وحل :ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وقال :وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءقم البينة فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في 
الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لمهم فيه .قال : قد عرفت هذا فما الوجه الذي دلك على 
أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف فقلت له : فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى 
المسجد الحرام فقال :ومن حيث خرحت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما 
لله بغافل عما تعلمون ومن حيث خرحت فول وحهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وحوهكم شطره أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب علي أنها في جهة والأغلب على 


غيري في جهة ما الفرض علينا .فإن قلت : الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة 
عمن نأوا عنها فعليهم أن يطلبوا التوجه لما غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالات في قلوهم 
فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاحتهاد 
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ا اا غه ولت وقال ا قو ر وقال- ١‏ :دوق 
عدل منكم أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيائهما فكانا عند أحد الحاكمين عدلين وعند 
الآخر غير عدلين قال : فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآحر الذي هما عنده غير عدلين 
أن يردهما قلت له : فهذا الاحتلاف .قال :نعم .فقلت له :أراك إذن جعلت الاختلاف 
حكمين .فقال :لا يوجد في المغيب إلا هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه 
قلت :فهكذا قلنا .وقلت له :قال الله عز وحل ٠‏ : ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن 
حكم عدلان ف موضع بشيء وآخران في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجحتهد وأدى ما عليه وإن 
احتلفا وقال : واللايي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاحع واضربوهن فإن أطعنكم 
الآية وقال عز وحل :فإن حفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أرأيت إذا 
فعلت امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزو ج الأحرى لا يخاف به نشوزها 
قال : يسع الذي يخاف به النشوز العظة والمهجر والضرب ولا يسع الآخر الضرب . وقلت 
وهكذا يسع الذي يخاف أن لا تقيم زوجته حدود الله الأحذ منها ولا يسع الآخر وإن استوى فعلاهما 
قال : نعم قال : قال وإني وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفئ وإياك ولا يقبل هذا منا فأين السنة الي 
دلت على سعة الاختلاف قلت : أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد 
بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول2 : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أحر قال يزيد بن الحاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال 


هكذا حدثئ أبو سلمة عن أبي هريرة قال : وماذا قلت :ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم 
قد احتلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا وهم لا يحكمون ويفتون إلاءما يسعهم عندهم وهذا عندك 
إجماع فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف والله أعلم . 


' ' (11 جواز :سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام 
سيبويه و كما دلت 


عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 


خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 
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بیان فرائض الله تعالى 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال :قال الشافعي :فرض الله عز وحل في كتابه من وجهين : أحدهما 
أبان فيه كيف فرض بعضها حن استغن فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر . والآخر أنه أحكم فرضه 
بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل :وما آتاکم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا وبقوله 

تبارك امه :فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم إلى تسليما وبقوله عز وحل 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مع غير آية في 
القرآن بهذا المع . فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل .قال 


الشافعي رحمه الله تعالى : فالفرائض تجتمع في أنما ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها ما فرق 
الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنفرق بين ما فرق منها ونحمع بين ما جمع منها فلا 
يقاس فرع شريعة على غيرها 

وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة فنحن بحدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقوهم ساقطة 
عن الحيض أيام حيضهن . ثم بحد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدحول في واحدة 
منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودا أو التيمم في السفر . وإذا كان الماء معدوما 
وفي الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في العضو أو زيادة في العلة ونحدهما 
مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوحهين إلى الكعبة ما كانا في الحضر ونازلين بالأرض ونحدهما وإذا 
كانا مسافرين تفترق حاهما فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوحه حيث توجهت به دابته 
يومىء إيماء ولا بحد ذلك للمصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف وبحد المصلي صلاة 
تحب عليه إذا كان يطيق وبمكنه القيام لم تحر عنه الصلاة إلا قائما . وبحد المتنفل يجوز له أن يصلي 
حالسا وبحد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقدر أداها مضطجعا 
ساحدا إن قدر وموميا إن لم يقدر . وبحد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا بحد الزكاة تكون 
إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها ثما وحبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف 
بعذر كما احتلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدا . ونحد المرء إذا كان له مال حاضر تحب فيه الزكاة 
وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حي لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال . والصلاة لا تزول 
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في حال يؤديها كما أطاقها .قال الربيع : وللشافعي قول آحر : إذا كان عليه دين عشرين دينارا 
وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن الله عز وحل قال : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 

وتزكيهم يما فلما كانت هذه العشرون لو وهبها حازت هبته ولو تصدق يما حازت صدقته ولو تلفت 
كانت منه .فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله 


تبارك وتعالى : حذ من أموالهم الآية .قال الشافعى رحمه الله تعالى :ود المرأة ذات. المال ول 
عنها الصلاة في أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة وكذلك الصبي والمغلوب على عقله 


باب الصوم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ونحد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرض بوقت . ثم نحد الصوم 
مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته . وليس هكذا الصلاة لا 
يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص 
في أن يقصر من الصلاة .ولا يكون صومه مختلفا باحتلاف حالاته في المرض والصحة ونحده إذا جامع 
في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق وإذا جامع في الحج نحر بدنة وإن جامع في الصلاة استغفر ولم 
تكن عليه كفارة والجماع في هذا الحالات كلها محرم . ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء 
منه كفارة ثم بحده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون 
عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله . ونحد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة 
فإذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض 
هذه . وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا 
ووحدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا . ثم وحدت الحج يجامع الصلاة في شيء 
ويخالفها في غيره . فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا للثياب . ويحرم على 
الحاج ويحل للحاج أن يكون متكلما عامدا ولا يحل ذلك للمصلي ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن 
بمضي فيها ويكون عليه أن يستأنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكفر . ويفسد حجه فيمضي فيه فاسدا 
لا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي والحج ف وقت والصلاة في وقت فإن أخطأ رجل في وقته لم يجر 


عنه الحج ثم وحدقما مأمورين بأن يدحل المصلي في وقت فإن 
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دخل المصلي قبل الوقت لم تر عنه صلاته لان دحل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه 


ووحدت للصلاة أولا وآحرا فوحدت أوها التكبير وآخرها التسليم . ووجدته إذا عمل ما يفسدها 
فيما بين أوحما وآحرها أفسدها كلها . ووجدت للحج أولا وآخرا ثم أجزاء بعده 

فأوله الإحرام ثم آحر أجزائه الرمي والحلاق والنحر . فإذا فعل هذا حرج من جميع إحرامه في قولنا 
ودلالة السنة إلا من النساء حاصة .وني قول غيرنا :إلا من النساء والطيب والصيد .ثم وجدته 
في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصب النساء حي 
يطوف حل له النساء . وكل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة حى 
ورمي الحمار والوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج وهو لا يعمل شيئا في الصلاة إلا وإحرام 
الصلاة قائم عليه ٠‏ ووحدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من 
الدماء والصوم والصدقة وحجة . ومأمورا في الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين :إما أن 
يكون تاركا لشيء منها فتفسد صلاته ولا تحريه كفارة ولا غيرها إلا استئناف الصلاة .أو يكون إذا 
ترك شيئا مأمورا به من غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل والصلاة مجزية عنه ولا كفارة عليه . ثم 
للحج وقت آحر وهو : الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء ثم لهذا آحر وهو : النفر 
من مين ثم الوداع وهو خير في النفر إن أحب تعجل في يومين وإن أحب تأخر أخبرنا الربيع بن سليمان 
قال : قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 
بمسكن الناس على بشيء فإن لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت - إن شاء الله تعالى -قال :لا يمسكن الناس علي بشيء 
ولم يقل لا تمسكوا عبن بل قد أمر أن يمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك .قال الشافعي أخبرنا ابن 
عيبنة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا 
أعرفن ما حاء أحدكم الأمر نما أمرت به أو ميت عنه وهو متكىء على أريكته فيقول :ما ندري هذا 
ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واحتناب ما فى عنه وفرض الله ذلك 
في كتابه على خليقته وما في أيدي الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى ثم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم عن دلالته ولكن قوله إن 
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کان قاله :لا يمسكن الناس علي بشيء يدل على أن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع 
القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس 
فقال :لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو على دوفهم . فإن كان علي ولي دوفم لا 
بمسكن به وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت 
نفسها له قال الله تعالى : خالصة لك من دون المؤمنين فلم يكن لأحد أن يقول :قد جمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ونكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغير مهر وأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيا من المغانم وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل 
قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دونهم . وفرض الله تعالى عليه أن 
يخير أزواجه في المقام معه والفراق .فلم يكن لأحد أن يقول :علي أن أخير امرأي على ما فرض الله 
عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا معن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان 
قاله :لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله 
. وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه 
ونشهد أن قد اتبعه فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته فيه فمن قبل 
عنه فَإنما قبل بفرض الله عز وحل :قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا وقال عز وعلا :فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ني 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل 
بالمدينة : فاجتمع له على أنه لا ييين حمل في أقل من ثلاثة أشهر . قال الشافعي إن الله عز وجل 
وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه فالفرض على خلقه أن 
يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا ما أنزل عليه وأنه لا يخالف كتاب الله وأنه بين عن الله 
عز وعلا معن ما أراد الله وبيان ذلك فى كتاب الله عز وحل . قال الله تبارك وتعالى : وإذا تتلى 


عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرحون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من 


تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : اتبع ما أوحي 
إليه من ربك وقال مثل هذا في غير آية . وقال عز وجل :من يطع الرسول فقد أطاع الله 
وقال ‏ :فلا وربك لا يؤمنون الآية .قال 
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الشافعي أخبرنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :ها تركت شيئا هما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما 
شاكم عنه إلا وقد فيتكم عنه2 . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن سال أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين 
أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر ثما أمرت به أو نيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه ومثل هذا إن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج جملة في كتابه وبين رسول الله صلى 
لله عليه وسلم معن ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج 
وما يعمل المرء منه ويجتنب وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه . وقال الله عر 
وحل :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال عز ذكره :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة حلدة فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا 
مائة حلدة ولما قطع النبي في ربع دينار ولم يقطع في أقل منه ورحم الحرين الثيبين ولم يجلدهما استدللنا 
على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والحلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل 
هذا لا يخالفه المسح على الخفين .قال الله عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم 
على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض 
وأن المسح لمن أدحل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه لا بمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض 


الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع . فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب البي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : سبق الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في 
غزاة تبوك والمائدة قبله . فإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفرض وضوء بعده فنسخ للمسح فليأتنا بفرض وضوأين في القرآن فإنا لا نعلم فرض 

الوضوء إلا واحدا . وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا 

نعلمها كانت قط إلا بوضوء . فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا 
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من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان جميع ما سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما . قال الشافعي ولا 
تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق 


كتاب صفة نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما مى عنه فهو 
حرم حن تأت عنه دلالة تدل على أنه إنما فى عنه لمعن غير التحريم إما أراد به هيا عن بعض الأمور دون 
بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار . ولا نفرق بين نمي النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين 
كلهم لا جهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم 

فمما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نمى عن 
الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا .كثل يدا بيد وى عن بيعتين ق بيعة فقلنا 
والعامة معنا : إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ 
وكانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نمى عنه صار محرما 


وإذا تبايع الرحلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت . وهو أن يقول : أبيعك 
على أن تبيعين لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه 

وى البي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول : سلعيّ هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة 
عشر إلى أحل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم 

وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها . وى البي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة 

فما انعقدت على شيء محرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت الحرم 
بالبيع ا محرم فأحرينا النهي بحرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة 

والشغار كما فسخنا البيعتين . ومما نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون 
يعن واستدللدا على أنه إغا أرآة بالنهن غنه أن يكون نها غه ف حال دون حال بشبعة صل الله عليه 
وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا يخطب أحدكم على 

حطبة أخحيه فلولا الدلالة عنه كان النهى في هذا مثل النهى في الأول فيحرم إذا خطب الرحل امرأة أن 
يخطبها غيره . فلما قالت فاطمة 
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ا : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حللت فآذنين فلما حلت من عدقا 
أخبرته أن معاوية وأبا جهم حطباها فقال البي صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لا مال له 
وأما أبو حهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت : فكرهته فقال 

انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب 
على خطبة إلا ويه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خحطب أفسد ذلك 
على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا . وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها 

وبين الخاطب ولو أن فاطمة أخبرته أكما رضيت واحدا منهما لم يخطبها - إن شاء الله تعالى -على 
أسامة ولكنها أحبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد . فإذا كانت 


المرأة ؟مذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرحل وبدا لما وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب 
في الحال الى لو زوجها فيها الولي حاز نكاحه .فإن قال قائل :فإن حاها إذا كانت بعد أن تركن 
بنعم مخالفة حاا بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين حطبت قبل ال ركون مخالفة حالما قبل أن 
تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا 

فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال . ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا 

حطبت حرمت على غير حاطبها الأول أن يخطبها حن يت ركها الخاطب الأول ثم يتفرق في البي صلى 
الله عليه وسلم على وحهین :فكل ما نمى عنه ثما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث 

الرحل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على أصل تحرعه إذا م يأت من الوحه الذي يحله . وذلك 
مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرحل 
ما بحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح . فإذا 
اشترى الرحل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا 
يحل الحرم . كذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء 
مباح لي ليس ملك لأحد فذلك في اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه . فإذا عمد فعل ذلك أحد كان 

عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له . وذلك مثل ما روي عنه 
أنه أمر الآكل أن يأكل ما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل ما لا 


يليه أو من 
رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه 


وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه . وذلك أن الطعام غير الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به 
الطعام حلالا فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل 


ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق 
ومعصيته لا تحرم عليه الطريق . وإنما قلت : يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرحل بأنه كان 


كتاب إبطال الاستحسان 

الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .ما أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وقال2 : وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رحمة وقال 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وفرض عليهم إتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم 
فقال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا إتباعه . وكذلك قال لرسوله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ولكن جعلناه نورا هدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله مع ما أعلم نبيه ما فرض من إتباع كتابه فقال :فاستمسك بالذي أوحي إليك 
وقال : وأن احكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز 
وحل :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام دينا وأبان الله عز 
وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثا؟هكم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم 
علانيتهم أو خالفتها وإنما جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن 
عن دينه :إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمأثم بالكفر إذا كانوا 
مكرهين وقلويهم على الطمأنينة بالإبمان وحلاف الكفر . وأمر بقتال الكافرين . حت يؤمنوا وأبان 
ذلك جل وعز حت يظهروا الإبمان ثم أوحب للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال :إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار وقال : إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
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يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أعانهم جنة يعي - والله تعالى أعلم - 
من القتل فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإبمان يما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك 
الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإبمان فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة 
بأن ليس كمثله أحد في شيء أن علمه بالسر والعلانية واحد .فقال تعالى ذكره :ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقل عز وعلا :يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور مع آيات أخر من الكتاب . قال الشافعي فعرف جميع خلقه في كتابه أن لا 
علم إلا ما علمهم فقال عز وجل :والله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء .قال الشافعي ثم من عليهم ما آتاهم من العلم وأمرهم 
بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا عا علمهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم :وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيعان .وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه 
وسلم :ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال لنبيه :قل ما كنت بدعا من 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يع 
-والله أعلم -ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من 
رضاه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ‏ :ولا 
تقف ما ليس لك به علم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجحل في امرأة رحل رماها بالزنا فقال له 
يرحع فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما وقال الله تعالى :قل لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله وقال : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية .وقال 
لنبيه :يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فحجب عن نبيه 
علم الساعة وكان من جاور ملائكة الله المقريين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته 
وأنبيائه لأن الله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم بعد من الأمر شيئا وأولى أن لا 
يتعاطوا حكما على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله تعالى 
عليهم الوقف عما ورد عليهم حن يأتيهم أمره . فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج فيما جعل إليهم 


من الحكم في الدنيا بأن لا يحكموا إلا ما ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره ففرض 
على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حن يسلموا وأن 
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يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا 
الله . فقال عز وجل لنبيه : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن2 .قرأ الربيع إلى قوله 
فلا ترحعوهن إلى الكفار يعني - والله تعالى أعلم - بصدقهن بإيمافن قال :فإن علمتموهن 
مؤمنات يعين ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإبمان لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإبمان ما 
يعلم الله فاحكموا لمن بحكم الإبمان في أن لا ترجعوهن إلى الكفار .لا هن حل لم ولا هم يلون 
لمن .قال الشافعي ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره .ول يجعل له أن 
يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم :قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية . قال الشافعي 
أسلمنا يعن أسلمنا بالقول بالإبمان مخافة القتل والسباء . ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله 
يعن :إن أحدثوا طاعة رسوله . وقال له في المنافقين وهم صنف ثان : إذا جاءك المنافقون إلى 
اتخذوا أعافهم جنة يعني - والله تعالى أعلم - أبمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإبمان 
جنة من القتل وقال في المنافقين : سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم الآية فأمر بقبول ما أظهروا ولم 
يجعل لنبيه أن يحكم عليهم حلاف حكم الإيمان وكذلك حكم نبيه صلى الله عليه وسلم على من بعدهم 
بحكم الإبمان . وهم يعرفون أو بعضهم بأعيافهم .منهم :من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم 
من عليه الدلالة في أفعاله فإذا أظهروا التوبة منه والقول بالإبمان حقنت عليهم دماءهم وجمعهم ذكر 
الإسلام . وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم في الدرك الأسفل من النار فقال ‏ :إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار فجعل حكمه عليهم حل وعز على سرائرهم وحكم نبيه عليهم في 
الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين بقوله وما أقروا بقوله وما ححدوا 


من قول الكفر مما لم يقروا به ول تقم به ببنة عليهم وقد كذيهم على قوم في كل وكذلك أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل .قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار البي صلى الله عليه وسلم فلم ندر 
ما ساره حي جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يشاوره في قتل رحل من المنافقين فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال : بلى .ولا شهادة له 
فقال : أليس يصلي قال ل وو 
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صلاة له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولعك الذين مان الله تعالى عنهم 

ارا ات عن ان هاب عو عاو ن عن اسا ن رة قال ٠‏ وت من فاق غبت الله 
بن أي ثلاثة بجالس . أحبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أزال أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا 
إله إلا الله فقد عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله .قال الشافعي فأعلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الله أن يقاتلهم حى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها يعن إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فيها وحساهم على الله بصدقهم وكذهم 
وسرائرهم . والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق وأعلمهم أن جميع أحكامه 
على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال :يا رسول الله رأيت شريك بن السحماء ‏ - 
يعي ابن عمه -وهو رجحل عظيم الاليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة يعي امرأته چ 
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا المرأة 
فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال : أبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين 


فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن حاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج 
عظيم الأليتين .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا :إن أمره لبين لولا ما قضى الله 
يع أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل 

بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة . وقال :لولا ما قضى الله لكان لي فيهما قضاء غيره ولم 
يعرض لشريك ولا للمرأة - والله أعلم -وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن 
الزوج هو الصادق .قال الشافعي أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن 

السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله إن طلقت امرأق سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة 
فقال البي صلى الله عليه وسلم لركانة :والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة :والله ما أردت 


إلا واحدة فردها 
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إليه البي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية قي زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما 
قال الشافعي وفي جميع ما وصفت ومع غيره ما استغنيت ما كتبت عنه ما فرض الله تعالى على الحكام 
في الدنيا دليل : على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما 
3 

وأخفه على ا محكوم عليه . وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة ما يحتمل ما يخالف 
أحسنه وأحفه عليه .أو لم تكن لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا : آمنا وعلم الله أن الإبمان لم 
يدحل في قلويهم وما حكم الله تعالى به في المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بها 
أظهروا من الإيمان وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين حين وصف قبل أن تلد : إن 
حاءت به أسحم : أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على الوصف الذي 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها فلا أراه إلا قد صدق 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن أمره لبين أي لقد زنت وزن بها شريك الذي رماه 
زوجها بالزن ثم لم يجعل الله إليهما سبيلا إذا لم يقرا ولم تقم عليهما بينة وأبطل في حكم الدنيا عليهما 
استعمال الدلالة ال لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى نما أحبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مولود امرأة العجلاني قبل يكون ثم كان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما 
أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده البي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن التعريض ظاهر 
قذف فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم القاذف . والأغلب على من مع قول ركانة 
لامرأته :أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله طالق وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه 
أراد الإبتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بظاهر الطلاق 

وذلك واحدة .قال الشافعي فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما 
أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة 
وذلك أن يقول قائل : من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه ومن رحع عنه تمن 
م يولد على الإسلام استتبته . ولم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحدا مثل أن يقول :من 
رحع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينا يظهر كابحوسية 


صفحة 2869 


استتبته فإن أظهر التوبة قبلت منه .ومن رحع إلى دين يخفيه لم أستتبه . قال الشافعي وكل قد بدل 
دينه دين الحق ورجع إلى الكفر فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض وكل باطل فإن قال :لا 
أعرف توبة الذي يسر دينه . قيل : ولا يعرفها إلا الله وهذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام محال 
يسأل من قال هذا هل تدري لعل الذي كان أحفى الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك 
يكذب بالتوبة فإن قال : نعم .قبل : فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق بالإبمان واستحييت 


الكاذب بإظهار الإبمان .فإن قال :ليس علي إلا الظاهر قيل : فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته 
اثنين بعلة محالة . والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية 
ولا محوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإبمان .فلو كان قائل هذا القول 
حالف السنة أحسن أن يعتل بشيء له وجه ولكنه يخالفها ويعتل هما لا وحه له كأنه يرى النصرانية 
واليهودية لا تكون إلا بإتيان الكنائس أرأيت إذا كانوا ببلاد لا كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى 
صلاتهم على غيرهم قال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين 
أن حاءت به المتلاعنة على النعت المكروه . يبطل حكم الدلالة الى هي أقوى من الذرائع فإذا أبطل 
الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وأبطل الحد في التعريض بالدلالة . فإن من 
الناس من يقول : إذا تشاتم الرحلان فقال أحدهما ما أبِي بزان ولا أمي بزانية حد لأنه إذا قاله على 
المشاتمة . فالأغلب إنما يريد به قذف أم الذي يشاتم وأبيه وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال 
لم أرد القذف مع إبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت 
امرأته غلاما أسود فإن قال قائل : فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا قيل : واستشار أصحابه 
فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة . ويبطل مثله من قول الرحل لامرأته : أنت 
طالق البتة لأن طالق إيقاع طلاق ظاهر والبتة تحدمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة فعليه الظاهر 
والقول قوله في الذي يحتمل غبر الظاهر حى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر ويجعل القول قوله في غير 
الظاهر .قال : وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا 
تأحره ولا بتوهم ولا بأغلب . وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده . ولا نفسد البيوع بأن 


يقول :هذه ذريعة وهذه نية سوء . ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال : م خحاف أن تكون 
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ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا بحل أولى أن يرد به من الظن 


ألا ترى أن رحلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير 
حائزة ولم يبطل يما البيع قال : وكذلك لو باع البائع سيفا من رجحل يراه أنه يقتل به رحلا كان 
هكذا .وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا فقال هو : والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما 
تسوي لولا العقاق خمسين . وقال البائع :ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع يذه النية إذا انعقدت 
صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا 
يدري : أيكون أو لا يكون .ألا ترى لو أن رحلا شريفا نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنيا 
أعجميا فتصادقا في الوحهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم 
النكاح بهذه النية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها . فإذا دل 
الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما ينبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين 
كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم سيما 
إذا كان توما ضعيفا والله تعالى أعلم . 


ID ' '‏ فيدل عليه باس مها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم 


ترد واقتصر 

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 

ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
الليالليي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذف 


ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 


أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن عصفور فإن 

ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 
ثبوت الماء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
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باب إبطال الاستحسان 

قال الشافعي وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اکتفاء عا ذ کرت منه عما لم أذكر من 

حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل 
أن يكون حاكما أو مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفي إلا من جهة خبر لازم 

وذلك : الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن 
يحكم ولا يفي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني . فإن قال قائل :فما يدل على أن 
لا يحوز أن يستحسن إذا لم يدحل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا قيل :قال 
الله عز وجل :أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن 


السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفى أو حكم ,ما ل يؤمر به فقد أحاز لنفسه أن يكون في معان 


السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى » ورأى أن قال :أقول يما شعت وادعي ما نزل القرآن 
بخلافه في هذا وفي السنن فخحالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين . فإن 
قال :فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين قيل : قال الله عز 
وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام :اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال :وأن احكم بينهم ا 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم2 .الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال 
أعلمكم غدا يعن : أسأل جبريل ثم أعلمكم فأنزل الله عز وحل :ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله الآية وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حي أنزل الله عز 
وحل :قد مع قول الي تحادلك في زوحها وحاءه العجلان يقذف امرأته قال : لم ينزل فيكما 
وانتظر الوحي فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما كما أمره الله عز وجل وقال لنبيه ٠‏ :وأن احكم بينهم 
با أنزل الله وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الآية 
وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوما إلا عن الله نصا أو دلالة من 
الله .فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب 
يدل عليها نصا أو جملة . فإن قال :وما النص والحملة قيل : النص ما حرم الله وأحل نصا 

حرم الأمهات والحدات والعمات والخالات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم الميتة والدم ولحم 
الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقال :اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
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الآية فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل فيه مع أشباه له فإن قيل : فما الجملة 
قيل :ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف الصلاة 

وعددها ووقتها والعمل فيها وكيف الزكاة وفي أي المال هي وف أي وقت هي وكم قدرها وبين كيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه . قال الشافعي فإن قيل :فهل يقال لهذا كما قيل 
للأول قبل عن الله قيل : نعم .فإن قيل :فمن أين قيل قيل :عن الله لكلامه جملة وقبل تفسيره 


عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه فقال عز وجل :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا 
وقال :من يطع الرسول فقد أطاع الله مع ما فرض من طاعة رسوله .فإن قيل : فهذا مقبول 
عن الله كما وصفت فهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي قيل :الله أعلم . أخبرنا مسلم 
بن نخالد عن طاوس قال الربيع هو عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل 
به الوحي . قال الشافعي ومما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي فمن الوحي ما 
يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به . أخبرنا عبد العزيز بن محمد 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ها تركت 
شيئا ما أمركم الله به إلا وقد . أمرتكم به ولا شيئا مما نماكم عنه إلا وقد نميتكم عنه وإن الروح 
الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حي تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب2 .قال الشافعي 
وقد قيل .ما لم يتل قرآنا إنما ألقاه حبريل في روعه بأمر الله فكان وحيا إليه 

وقيل : جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن وأيهما كان فقد ألزمهما 
الله تعالى خخلقه ولم يجعل لحم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته 

قال الشافعي فإن قال قائل :فما الحجة ف قبول ما اجتمع الناس عليه قيل :لما أمر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماعتهم معن إلا لزوم قول جماعتهم 

وكان معقولا أن جماعتهم لا تجهل كلها حكما لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الجهل لا 
يكون إلا في خاص . وأما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قوم . قال الشافعي رحمه الله :وإن قال قائل :أرأيت ما لم 
بمض فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس احتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياسا على كتاب أو سنة 
أيقال لهذا قبل عن الله قيل نعم قبلت جملته عن الله .فإن قيل :ما 
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جملته قيل : الاحتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل : أفيوحد ق الكتاب دليل عن ما وصفت 
قيل :نعم . نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على الناس التوجه إلى البيت فكان على من رأى 
البيت أن يتوجه إليه بالعيان . وفرض الله على من غاب عنه البيت أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام 
لأن البيت في المسجد الحرام فكان المحيط بأنه أصاب البيت بالمعاينة والمتوجه قصد البيت ممن غاب عنه 
قابلين عن الله معا التوجه إليه وأحدهما على الإحاطة والآخر متوجه بدلالة فهو على إحاطة من صواب 
جملة ما كلف وعلى غير إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب البيت ولم يكلف الإحاطة .قال 
الشافعي فإن قيل :فبم يتوجه إلى البيت قيل :قال الله تعالى :هو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا يما في ظلمات البر والبحر وقال :وعلامات وبالنجم هم يهتدون وكانت العلامات جبالا 
يعرفون مواضعها من الأرض ومسا وقمرا ونحما نما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون مهايا على المحواء 
تدل على قصد البيت الحرام فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام .فقال :ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكان معقولا 
عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتولية وحوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا .ما استحسنوا ولا عا سنح 
في قلووهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم لأنه قضى أن لا يتركهم سدى وكان معقولا 
عنه أنه إذا أمرهم أن يتوحهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم يجعل لهم أن يتوحهوا حيث شاءوا لا 
قاصدين له بطلب الدلالة عليه . قال الشافعي وقال الله عز وحل2 : وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وقال :تمن ترضون من الشهداء فكان على الحكام أن لا يقبلوا إلا عدلا في الظاهر وكانت صفات 
العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا الموضع 

وقد يكون بي الظاهر عدلا وسريرته غير عدل ولكن الله لم يكلفهم ما لم يجعل لهم السبيل إلى علمه ولم 
يجعل لمم إذ كان يمكن إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم . وقد يمكن أن يكون الذي 
ظهر منه حلاف العدل خيرا عند الله عز وجل من الذي ظهر منه العدل ولكن كلفوا أن يجتهدوا على ما 
يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثر منه . قال الشافعي وقال الله جل ثناؤه :لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فكان معقولا 
عن الله في الصيد : النعامة وبقر الوحش وحماره والثيتل والظبي الصغير والكبير والأرنب واليربوع 
وغيره . ومعقولا أن النعم :الإبل والبقر والغنم وي 
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هذا ما يصغر عن الغنم وعن الإبل وعن البقر .فلم يكن المثل فيه في المعقول وفيما حكم به حكم 
من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النعم ولم يجعل لهم إذ كان المثل 
يقرب قرب الغزال من العنز والضبع من الكبش أن يبطلوا اليربوع مع بعده من صغير الغنم وكان عليهم 
أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد . وكل أمر الله حل ذكره وأشباه لهذا تدل على إباحة القياس وحظر 
أن يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر لله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل الى فرضت عليه 
ومن قال : أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن 
رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد 
قال :أقول وأعمل ها لم أومر به ولم أنه عنه وبلا مثال على ما أمرت به وفيت عنه وقد قضى الله 
بخلاف ما قال فلم يترك أحدا إلا متعبدا . قال الشافعي ني قول الله عز وحل أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى إن من حكم أو أفى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كلف وحكم وأفى من حيث أمر فكان 
في النص مؤديا ما أمر به نصا وفي القياس مؤديا ما أمر به احتهادا وكان مطيعا لله في الأمرين ثم 
لرسوله .فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاحتهاد فيروى أنه قال 
لحا و قال : بكتاب الله قال : فإن لم يكن في كتاب الله قال تة زشول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم يكن فال .<#أبضية قال :ا لدی وی ر مرل ا 
صلى الله عليه وسلم وقال :إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أحر فأعلم 
أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في موضع الحكم .قال الشافعي ومن استجاز أن يحكم أو يفي بلا خبر 
لازم ولا قياس عليه كان محجوجا بأن معين قوله : أفعل ما هويت وإن ل أومر به خالف معن الكتاب 
والسنة فكان محجوحا على لسانه . ومعيئ ما ل أعلم فيه مخالفا .فإن قيل :ماهو قيل :لا أعلم 
أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن 
عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من : الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه فإذا زعموا 


هذا قيل لهم :ول لم يجز لأهل العقول الى تفوق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن 
يقولوا فيما قد نزل ثما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة 


لما قالوا من عامتكم فإن قلتم : لأنهم لا علم لهم بالأصول . قيل لكم :فما حجتكم في علمكم 
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بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل هل خحفتم على أهل العقول الحهلة بالأصول أكثر من 
أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا .ما لا يعرفون وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس 
عليها أو أحاز لكم تركها .فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما يخاف عليهم ترك 
القياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب .إن قالوا على غير مثال منكم :لو كان 
أحد بحمد على أن يقول على غير مثال لأنهم لم يعرفوا مثالا فتركوه وأعذر بالخطأ منكم وهم أخطأوا 
فيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا منهم إذ تركتم ما تعرفون من القياس على الأصول الي لا 
تجهلون . فإن قلتم : فنحن تركنا القياس على غير حهالة بالأصل . قيل : فإن كان القياس حما 
فأنتم خالفتم الحق عالمين به وفي ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم وإن 

زعمتم واسعا لكم ترك القياس والقول ما سنح في أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم 

حججتم .ما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الإجماع :من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم . 
وما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان في ثوب أو عبد تبايعاه عيبا لم يكن للحاكم 
-إذا كان مشكلا - أن يحكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عما تداعيا فيه هل هو 
عيب فإن تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سألهم عن قيمته فلو قال أفضلهم دينا وعلما :إن جاهل 

بسوقه اليوم وإن كنت عالما يما قبل اليوم ولكي أقول فيه : لم يسعه أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه 
وقبل قول من يعرف سوق يومه . ولو جاء من يعرف سوق يومه فقال : إذا قست هذا بغيره مما 

يباع وقومته على ما مضى وكان عيبه دلئ القياس على كذا ولكيئ أستحسن غيره لم يحل له أن يقبل 
استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم .ما يقال إنه قيمة مثله في يومه . وكذلك هذا في امرأة أصيبت 


بصداق فاسد يقال : كم صداق مثلها في الجمال والمال والصراحة والشباب واللب والأدب فلو قيل 
مائة دينار ولكنا نستحسن أن نزيدها درهما أو ننقصها لم يحل له . وقال للذي يقول : أستحسن أن 
أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لي ولا لك وعلى الزوج صداق مثلها . وإذا حكم يمثل هذا في المال الذي 
تقل رزيته على من أذ منه ولم يوسع فيه الاستحسان وألزم فيه القياس أهل العلم به وم يجهل لأهل 
الجهالة قياسا فيه لأنهم لا يعلمون ما يقيسون عليه . فحلال الله وحرامه من الدماء والفروج وعظيم 
الأمور أولى أن يلزم الحكام والمفتين .قال الشافعي أفرأيت إذا قال الحاكم والمفي في النازلة : ليس 


فيها نص خبر ولا قياس 
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وقال : أستحسن فلا بد أن يزعم أن جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا 

وإن كان ضيقا فلا يحوز أن يدحلوا فيه . وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس : بل على الناس 
إتباع ما قلت قيل له : من أمر بطاعتك حب يكون على الناس إتباعك أو رأيت إن ادعى عليك غيرك 
هذا أتطيعه أم تقول :لا أطيع إلا من أمرت بطاعته فكذلك لا طاعة لك على أحد . وإنما الطاعة لمن 
أهر الث أذ رسولة بطاععه و اطق فما من الله ور سوه ياتا ودل ال و رم عة تا أو امضياطا 
بدلائل ١‏ أو ارايت اد أمر الله بالتوعه قبل البيث وهو مغيت عن التو جيه هل جتعل اله أن يتر حه إا 
بالاحتهاد بطلب الدلائل عليه أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غيرها هل يعرف 
العدل من غيره إلا بطلب الدلائل على عدله أو رأيت إذا أمر بالحكم بالمثل في الصيد هل أمر أن يحكم 
إلا بأن يحكم بنظره فكل هذا اجتهاد وقياس .أو رأيت إذا أمر البي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في 
الحكم هل يكون بحتهدا على غير طلب عين وطلب العين لا يكون إلا باتباع الدلائل عليها وذلك 
القياس . لأن غالا أن يقال : احتهد في طلب شيء من ل يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون 
طالبا لشيء من سنح على وهمه أو خطر بباله منه . قال الشافعي وإنه ليلزم من ترك القياس أكثر ثما 
ذكرت وقي بعضه ما قام عليه الحجة . وأسأل الله تعالى بي ولجميع خلقه التوفيق . وليس للحاكم أن 


يقبل ولا للوالي أن يدع أحدا ولا ينبغي للمفي أن يفي أحدا إلا مى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب 
وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل 
العلم قديما وحديثا وعالما بلسان العرب عاقلا بميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه 

الخصال لم يحل له أن يقول قياسا . وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع 
لم يج أن يقال لرحل : قس وهو لا يعقل القياس . وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول 
أو شيء منها لم يجر أن يقال له : قس على ما لا تعلم . كما لا يجوز أن يقال قس لأعمى وصفت له 
اجعل كذا عن بمينك وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا ييصر ما قبل له : يجعله 
عينا ويسارا .أو يقال : سر بلادا ولم يسرها قط ولح يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له 
فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم . وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان 
ثم حفيت عنه سنة أن يقال له : قوم عبدا من صفته كذا لأن السوق تختلف . ولا لرحل أبصر بعض 


صنف من التجارات وجهل 
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غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة 
الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء . فإن قال قائل : فقد حكم وأفى من لم يجمع ما وصفت 
قيل :فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرا منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفريقين 
يخطىء صاحبه في حكمه وفتياه . والله تعالى المستعان . فإن قال قائل : أرأيت ما اجتهد فيه 
ابجتهدون كيف الحق فيه عند الله قيل ؛ لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم -أن يكون الحق فيه 
عند الله كله إلا واحدا . لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن 
علمه بكل واحد حل ثناؤه سواء .فإن قيل :من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل 
يختلفون ويسعهم الاحتلاف أو يقال هم : إن احتلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم مخطىء 
وبعضهم مصيب قيل :لا يجوز على واحد منهم إن احتلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا 


محتملا أن يقال له :أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم :قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم 
يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد .فإن قال قائل :فمثل لي من هذا شيئا .قيل :لا 
مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله ٠‏ فإذا احتهد رحلان بالطريقين عالمان بالنجوم 
والرياح والشمس والقمر فرأى أحدها المقبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى 
صاحبه كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما 
أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عين البيت لأنه لا يراه وقد أدى ما كلف من 
التوجه إليه بالدلائل عليه .فإن قيل :فيلزم أحدهما اسم الخطأ . قيل : أما فيما كلف فلا وأما 
حطأ عين البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين .فإن قيل : فيكون مطيعا بالخطأ . قيل 

هذا مثل حاهد يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب 
المغيب العين عنه . فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه . فإن قبل 
أفتجد سنة تدل على ما وصفت قيل : نعم . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن 
الماد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص 
أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أحر قال يزيد بن الماد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فقال : هكذا حدثن أبو سلمة 
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عن أبي هريرة فإن قال قائل :فما معن هذا قيل :ما وصفت من أنه إذا احتهد فجمع الصواب 
بالاحتهاد وصواب العين الى احتهد كان له حسنتان . وإذا أصاب الاجتهاد وأحطأ العين الي أمر 
يجتهد في طلبها كانت له حسنة . ولا يثاب من يؤدي في أن يخطىء العين ويحسن من يؤدي أن يكف 
عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال ل اغا 
الاحتلاف .قيل : وجهان :فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حي يكونوا على بينة منه ليس 


عليهم إلا إتباعه ولا لحم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه والذي لا يحل الاحتلاف فيه 
فإن قال :فأين ذلك .قيل :قال الله تعالى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءقم البينة فمن حالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له الخلاف ولا أحسبه يحل 
له حلاف جماعة الناس وإن لم يكن في قولحم كتاب أو سنة . ومن حالف في أمر له فيه الاجتهاد 
فذهب إلى معن يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن في من حلاف لغيره . وذلك أنه لا 
يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياسا بأنه إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى 
صاحبه إليه القياس كما أداه في التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه . فإن قال 
ويكون هذا في الحكم قيل :نعم 

فإن قيل : فمثل هذا إذا كان في الحكم دلالة على موضع الصواب .قيل : قد عرفناها في بعضه 
وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد للا في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى 
أصل غيره فيختلفان . فإن قيل : فهل يوحد السبيل إلى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة في بعض 
ما اختلفا فيه قيل : نعم - إن شاء الله تعالى - بأن تنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد الأصلين في 
معن والآحر ق اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحد وهكذا إذا كان 
شبيها بأحد الأصلين أكثر . فإن قال قائل :فمثل من هذا شيئا .قيل :لم يختلف الناس في أن لا 
دية للعبد يقتل حطأ مؤقتة إلا قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر إلى أن تكون أقل من 
عشرة آلاف درهم فعلى من قتله . وذهب بعض المشرقيين إلى أنه إن زادت ديته على عشرة آلاف 
درهم نقصها من عشرة آلاف درهم وقال :لا أبلغ بها دية حر . وقال بعض أصحابنا : نبلغ يها 
دية أحرار فإذا كان ثمنه مائة درهم لم يزد عليها صاحبه لأن الحكم فيها أنها ثمنه وكذلك إذا زادت على 
دية أحرار أحذها سيده . كما تقتل له دابة تسوي ديات أحرار فتؤخذ منه . وكان هذا عندنا من 


قول من قال من المشرقيين أمرا لا 
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يحوز الخطأ فيه لما وصفت ثم عاد بعض المشرقيين فقال : يقتل العبد بالعبد وآخذ الأحرار بالعبيد ولا 
يقص العبد من حر ولا من العبد فيما دون النفس . فقلت لبعض من تقدم منهم :وم قتلتم العبد 
والأعبد بالعبد قودا ول تقيدوا العبد من العبد فيما دون النفس قال : من أصل ما ذهبنا إليه في العبيد 
إذا قتلوا حطأ أن فيهم أثمافهم وأتمانهم كالدواب والمتاع .فقلنا :لا نقص لبعضهم من بعض في 
الجراح لأفم أموال . فقلت لهم : أفيقاس القصاص على الديات والأثمان أم القصاص مخالف للديات 
والأثمان فإن كان يقاس على الديات فلم تصنع شيئا قتلت عبدا يسوي ألف دينار بعبد يسوي خمسة 
دنانير وقتلت به عبيدا كلهم ثمنه أكثر من ثمنه ولم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد ببعض وأنت تمثلهم 
بالبهائم والمتاع وأن لا تقتل بكيمة ببهيمة لو قتلتها فإن زعمت أن الديات أصل والديات عبرة لأنك 
تقتل الرجل بالمرأة وديتها نصف دية الرحل .فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين العبيد فيما دون 
القن . إذا قتلت العبد بالعبد كان أن يتلف بعضه ببعضه أقل وإن احتلفت أثمافهم مع ما يلزمك من 
هذا القول .قال :وما يلزميئ بقوليهذا قلت : أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة وعليه ما 
على من قتل الحر من الإثم لأنه مسلم عليه فرض الله وله حرمة الإسلام ولا تزعم هذا فيمن قتل بعيرا أو 
حرق متاعا وتزعم أن على العبد حلالا وحراما وحدودا وفرائض وليس هذا على البهائم .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : إن الله عز وجل حكم على عباده حكمين : حكما فيما بينهم وبينه أن 
أثا؟كم وعاقبهم على ما أسروا كما فعل يمم فيما أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجة عليهم وبينها هم أنه علم 
سرائرهم وعلم علانيتهم فقال :يعلم السر وأحفى وقال :يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء عز وجل وحجب علم السرائر عن عباده وبعث فيهم رسلا 
فقاموا بأحكامه على خلقه وأبان لرسله وحلقه أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا وأباح دماء أهل 
الكفر من خلقه فقال : اقتلوا المش ركين حيث وحدتموهم وحرم دماءهم إن أظهروا الإسلام فقال 
وقاتلوهم حن لا تكون فتنة ویکون الدين کله لله وقال : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 
وقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتما 
وفرضا عليهم إن لم يظهروا الأيمان ثم أظهره قوم من المنافقين فأخبر الله نبيه عنهم أن ما يخفون حلاف 
ما يعلنون فقال : ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 


صفحة 2880 


عنهم فأعرضوا عنهم مع ما ذكر به المنافقين فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإبمان ولم يمنعهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مناكحة المسلمين ولا موارثتهم .قال الشافعي رحمه الله : ورأيت مثل هذا 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 

الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله 

قال المقداد : أرأيت يا رسول الله لو أن مشركا قاتلئ فقطع يدي ثم لاذ مئ بشجرة فأسلم أفأقتله قال 
لا تقتله وقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وقال عز 

وحل :ويدرأعنها العذاب الآية فحكم بالأبمان بينهما إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه 
الأحنبيون ودرأ عنه وعنها يما على أن أحدهما كاذب وحكم في الرحل يقذف غير زوحته أن يحد إن لم 
يأت بأربعة شهداء على ما قال . ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلان وامرأته بنفي 
زوجها وقذفها بشريك بن السحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انظروها فإن جاءت به 
-يعن الولد -أسحم أدعج عظيم الاليتين فلا أراه إلا صدق وتلك صفة شريك الذي قذفها به 

زوجها وزعم أن حبلها منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة 
فلا أراه إلا كذب عليها وكانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحماء فقال 
البي صلى الله عليه وسلم : إن أمره لبين لولا ما حكم الله أي لكان لي فيه قضاء غيره يعي ب 
والله أعلم -لبيان الدلالة بصدق زوجها فلما كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على 
إبطال كل ما لم يكن إحاطة عند العباد من الدلائل إن لم يقروا به من الحكم عليه لم يمتنع ثما وجب عليه 
أو تقوم عليه بينة فيؤحذ من حيث أمر الله أن يؤحذ لا يؤحذ بدلالة . وطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته 
البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه ما أراد إلا واحدة وردها عليه . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى :لما كان كلامه محتملا لأن لم يرد إلا واحدة جعل القول قوله . كما حكم الله فيمن أظهر 

الإبمان بأن القول قوله في الدنيا فينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين . وأعلم بأن سرائرهم على غير ما 


أظهروا وأنه يغلب على من سمع طلاق البتة أنه يريد الإبتات الذي لا غاية له من الطلاق ٠.‏ وجاءه 

رحل من بئ فزارة فقال :إن امرأ ولدت غلاما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم :هل لك من بل قال :نعم .قال :ماألوانما قال :فهل فيها من أورق 
قال :نعم “قال :فان 
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أتاه قال :لعله نزعه عرق قال :ولعل هذا نزعة عرق ولم يحكم عليه بحد ولا لعان إذ لم 
يصرح بالقذف . لأنه قد يحتمل أن لا يكون أراد قذفا وإن كان الأغلب على سامعه أنه أراد القذف 
مع أن أحكام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم 
أن يحكم بالظن وإن كانت له عليه دلائل قريبة فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى 
عليه أو إقرار منه بالأمر البين وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه 
حكمه لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان قولا فلا يجوز في شيء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا 
بالظاهر لا بالدلائل 


كتاب الرد على محمد بن الحسن 


باب الديات 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : أخبرنا أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه قي الدية :على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة 
وقال أهل المدينة : على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال محمد بن 
الحسن : بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق 
عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عن اليثم عن الشعي عن عمر بن الخطاب 
وزاد : وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة أخبرنا سفيان الثوري قال : أخبرني 


محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال : على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف 
دينار . وقال أهل المدينة :إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على أهل الورق ان عشر ألف 
درهم .وقال محمد بن الحسن : كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أي الروايتين أقرب إلى ما قال 
المسلمون في غير هذا فهو الحق 

أجمع المسلمون جميعا لا احتلاف بينهم في القولين كافة : أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل 
من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس في أقل من مائيّ درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار 
عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا احتلاف فيه بينهم . فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف 
ينبغي لهم أن يفرضوا الدية أكل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل دينار بان عشر درهما إنما ينبغي أن 
يفرضوا الدية .ما يفرضون عليه الزكاة . وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن 
مسعود أمُما قالا :لا تقطع اليد إلا في 
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دينار أو عشرة دراهم فجعلوا الدينار .عنزلة العشرة دراهم . فعلى هذا الأحرى ما فرضوا في مثل هذا 
فإن زاد سعر أو نقص ل ينظر في ذلك . ألا ترى لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير وجب في ذلك 
الزكاة وحعل قي كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم 
أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان 
يؤدي الدية أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اث عشر ألف درهم 
ولكنه فرضها اث عشر ألف درهم وزن ستة . أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال 

كانت الدبة الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة 

آلاف درهم . وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين قال لشريك : قال أبو إسحاق فأتى 
رحل منا رجلا من العدو وضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وحهه حى وقع على حاجبيه وأنفه ولحيته 


وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه اثيى عشر ألف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن 

ستة .قال الشافعي روى مكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين :أن عمر فرض الدية انئي 
عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عن الحجازيين ولا عن عثمان بن عفان . وممن قال 
الدية اثنا عشر ألف درهم :ابن عباس وأبو هريرة وعائشة ولا أعلم بالحجاز أحدا حالف في ذلك 

قديما ولا حديثا . ولقد روى عكرمة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اث عشر ألف 

درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه ؛ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فزعم محمد بن 

الحسن عن عمر حديثين مختلفين . قال في أحدهما : فرض الدية عشرة آلاف درهم وفال في الآخر 

اث عشر ألفا وزن ستة قلت محمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال 

لا 

فقلت من أين زعمت أن كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق ولأنك 
عن عمر قلتها فإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال : لم تكونوا تحسبون .قلت : أفتروي 

شيا تجحعله أصلا في الحكم فأنت تزعم أن من تروي عنه لا يعرف قضى به وكيف تقضي بالدية وزن 

سبعة أفرأيت ما حعلت فيه الزكاة وغير ذلك مما حعلت فيه القطع وحاء تسمية دراهم ليس فيها وزن 

ستة ولا وزن سبعة . وقال لك قائل : بل هي على وزن ستة 
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لا وزن سبعة لأن عمر لا يفرض الدية وزن ستة ويفرض فيما سواها وزن سبعة ما تقول قال 

أقول : إن الدراهم إذا حاءت جملة فهي على وزن الإسلام . قلنا : فكيف أخحرحت الدية من وزن 
الإسلام إذا كان وزن الإسلام عندك وزن سبعة ثم زعمت أنك أعلم بالدية منهم لأنكم من أهلها 
وزعمت لنا أن الدراهم إنما كانت صنفين :أحدهما : الدرهم وزن مثقال 

والآحر : كل عشرة دراهم وزن ستة حي ضرب زياد دراهم الإسلام .فلو قال لك قائل : كل 
درهم جاءت به الزكاة أو في الدية أو في القطع أو غير ذلك فهو بوزن المثقال .وقال آخحر : كل 


درهم فهو بوزن الإسلام . قيل له : فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية ٠قال‏ الشافعي : يقول 
لقائل قوله :أرأيت لو قال لك قائل : قد حرحت من حديث أبي إسحاق الهمداني : إن الدية اثنا 
عشر ألفا وزن ستة ومن حديث الشعبي : أن الدية عشرة آلاف درهم لأنه لم يذكر فيما تروون فيها 
وزن ستة كما حدث أبو إسحاق لأن أبا إسحاق يذكر وزن ستة فهو أولى يما .وقال آخرون 

وزن المثاقيل لأن الأكثر أولى يما .فإن قال : بل وزن الإسلام فادعى محمد على أهل الحجاز أنهم 
أعلم بالدية منهم وإنما عمر قبل الدية من أهل الورق ولم يجعل لهم أهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم 
فمن كان الحاكم منهم أولى بالمعرفة بالدراهم منه إذا كان الحكم إنما وقع بالحاكم . 

وقال محمد بن الحسن : فرض المسلمون الزكاة في كل عشرين دينارا وي مائيَ درهم كل دينار 
بعشرة دراهم فإن قيل له : ومن أحبرك أنهم فرضوا الزكاة قياسا أرأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين 
من الغنم وفي ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم فإن قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا وعدد البقر 
أقل من عدد الغنم . أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من البقر أكثر من قيمة أربعين من الغنم . وهكذا حمس 
من الإبل لا عددها عدد واحد منها ولا قيمتها قيمة واحد منها .قال :ها الزكاة بقياس . قلنا 
ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغنم والإبل لا زكاة فيها والتبر سوى الذهب والورق لا زكاة 
فيه .وكل واحد منها أصل في نفسه لا قياس على غيره .قال :نعم 

قلنا : فكيف زعمت أن الذهب يقاس على الورق والورق يقاس على الذهب فإن زعمت أن أحدهما 
قياس على الآخر فأيهما الأصل فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين دينارا إذا كانت فيها 
الزكاة فلو كانت أربعين درهما تسوي عشرين دينارا كانت فيها الزكاة أو ألف درهم لا تسوي عشرين 
دينارا لم يكن فيها الزكاة . وإن زعمت أن الورق هي الأصل قيل لك فيها كما قيل لك قي الذهب 
والورق قال :فماهي قلنا : كما قلت في الماشية : كل واحد 
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مها أل نف قال لكيه وقلا +فاضل الدية الابل ى'سنة رسول' الله صلق الله علية 
وسلم وقومها عمر ألف دينار واثتي عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل الورق 
فاتبع في ذلك قضاء عمر كما قضى .قال : فكيف كان الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعمر وعثمان رضي الله كنهما قيل : أما ما روي من الأخبار بيننا فعلى اثنا عشر درهما بدينار 
وقطع عثمان سارقا في أترحة ثمن ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر درهما بدينار . وقضى في امرأة 
قتلت في الحرم بدية وثلث ثمانية آلاف درهم . قال الشافعي أخبرنا بذلك سفيان عن ابن أبي نيح عن 
أبيه . وأما الدلالة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فبمثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تقطع يد السارق في ربع ديار فصاعدا وروى ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بحن 
ثمنه ثلاثة دراهم وهذا يشبه قضاء عثمان . وقيل لمحمد بن الحسن : من زعم لك أن في عشرة دنانير 
ومائة درهم زكاة أرأيت من قال في وسقين ونصف زبيب ووسقين ونصف تمر زكاة .قال :ليس 
ذلك لحن يكون هن كل واهد مهما مات فيه الركاة. ..اقال" . #وكذلقاق. عشرين شاة :وعمس 
عشرة بقرة قال :نعم .قيل :ولح قال :لأن كل واحد منهما صنف غير صنف صاحبه 

قيل : وكذلك الحنطة والشعير لا يضم واحد منهما إلى صاحبه قال : نعم .قيل : فالحنطة من 
الشعير والتمر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق في القيمة واللون قال : وما للقرب ولهذا وكل 
واحد منهما صنف . قيل : فكيف جمعت بين الأبعد المحتلف من الفضة والذهب وأبيت أن تجمع ما 
بين الأقرب المختلف .قال :فإنا نقول هذا .قلنا :فمن قال قولك هذا هل جحد به أثرا يتبع 
قال :لا .قلنا :فقياس قال :لا .قلنا :فلا قياس ولا أثر قال : فإن بعض أصحابكم يقوله 
معنا قلنا :فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك : يجمع بين الحنطة والشعير 
والسلت فيضم بعضها إلى بعض ويجمع بين القطنية .قال :هذا حطأ .قلنا :وما دلك على 
خطئه . أليس إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فإنما عن من 
صنف واحد لا من صنفين .فال :نعم .قلنا : أفرأيت إن قال لك : هي صنف واحد قال 
إذا يقول لي ما يعرف العقل غيره فلا أقبله منه ما قيمتها ولا خلقتها بواحدة .قال :قلنا :فالذهب 
أبعد من الورق في القيمة والخلقة من الحنطة من الشعير والسلت . فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة 


وتزعم في موضع غيره من قوله أنه يخطىء ويحيل . وقلنا له لا ينبت عن ابن 
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مسعود ما ذكرت من القطع في عشرة دراهم وأنت تروي عن الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن 
الشعبي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في حمسة دراهم .قال :هذا 
مقطوع .قلنا : والذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطو ع بروايته عن رحل 
أدن في الثقة عندك من رواية هذا . وأما روايتنا عن علي فجعفر بن محمد يروي عن أبيه أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا . أخبرنا بذلك حاتم بن إسماعيل . قال 
هذا منقطع .قلنا : وحديثئكم مقطوع عن رجحل لا نعرفه فإن قال قائل : فإنما جمعنا بين الذهب 
والفضة في الزكاة من قبل أنهما ثمن لكل شيء ٠.‏ قيل له :إن شاء الله تعالى - أفيكونان ثمنا لكل 
شيء مجموعين فإن قال :ما تعيئ ممجموعين قيل :يقال لك :أرأيت من استهلك لرحل متاعا 
يغرم قيمته ذهبا وورقا أو أحدهما فإن قال : بل أحدهما وإنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي 
أموالهم والذهب على أهل الذهب الذين هي أموالهم قيل : فما أسمعك جمعت بينهما قي قيمة ما 
استهلك ولا في دية وما أنت إلا تفرد كل منهما على حدته فكيف لم تفردهما هكذا في الزكاة أو رأيت 
إذا كانا والإبل والبقر والغنم تجتمع في أها أثمان للأحرار المقتولين أتجمع بينها في الزكاة فإن قلت 

لا .وليس احتماعها في شيء يدل على احتماعها في غيره .قيل :فهكذا ما أحرحت الأرض مما 
فيه الزكاة وفيه العشر كله فهو مجتمع في أن فيه العشر كما في الذهب والورق ربع العشر . ويفترق في 
أنه ليس بثمن لكل شيء كما الذهب والورق عندك تمن لكل شيء ويفترق في أنه مأكول كما الذهب 
والورق عندك غير مأكول . أفتجمع بينه لاحتماعه فيما وصفنا فإن قال :لا .ولا يدلبئ احتماعه 
في معن ولا في معان أن أجمع بينه في كل شيء . قيل : فهكذا فافعل في الجمع بين الذهب والفضة 
أخبرنا سفيان قال : أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال : لا يكون شبه العمد إلا في النفس والعمد ما 
أصبت بسلاح والخطأ إذا تعمدت الشيء فأصبت غيره وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بلا 
سلاح 


القصاص بين العبيد والأحرار قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه :الاقود بين العنيك والأحزار إلا فق 
النفس فإن العبد إذا قتل حرا متعمدا أو قتله الحر متعمدا قتل به . وقال أهل المدينة : ليس بين العبيد 
والأحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل العبد بالحر . وقال محمد بن الحسن : كيف يكون نفسان 
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بصاحبتها إن قتلتها الأخرى ولا تقتل بها الأخرى إن قتلتها قالوا : لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا 
الرحل يقتل المرأة عمدا وديتها نصف دية الرحل فيقتل يما . وكذلك الوجه الأول 

وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا قتل الحر العبد متعمدا قتل به 

أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ليس بين الرحال والنساء ولا 
بين الأحرار والممل وكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس . قال الشافعي إذا كان الحر القاتل للعبد 
فلا قود بينهما في نفس ولا غيرها وإذا قتل العبد الحر أو جرحه فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس 
وللحر أن يستقيد منه في الجراح إن شاء أو يأحذ الأرض في عنقه إن شاء ويدع القود .قال محمد بن 
الحسن :إن المدنيين زعموا أنهم تركوا إقادة العبد من الحر لنقص العبد عن نفس الحر وقد يقيدون 
المرأة من الرحل وهي أنقص نفسا منه . قال الشافعي رحمه الله : ولا أعرف من قال هذا له ولا 
احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به وإنما منعنا من قود العبد من الحر 
ما لا احتلاف بيننا فيه . والسبب الذي قلناه له مع الاتباع : أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام 
والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام وفي الحدود فيما ينصف منها بأن حده نصف حد الحر 
ويقذف فلا يحد له قاذفه .ولايرث ولا يورث .ولا تجوز شهادته .ولا يأحذ سهما إن حضر 
القتال . وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام وحدها وحد الرحل في كل شيء سواء وميراثها 
ثابت يما جعل الله لما وشهادتها جائزة حيث أحيزت . وليست ممن عليه فرض الجهاد . فلذلك لا 
تأحذ سهما . ولو كان المعئ الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه : لنقص الدية كان 


المدنيون قد يجعلون في نفس العبد قيمته . وإن كانت عدد ديات أحرار فكان ينبغي لهم أن لا يقتلوا 
العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر إنما قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معيئ القصاص 
بسبيل . وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضا . أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس الي هي جماع 
البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لا يقصه منه في موضحة إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض 
أولى فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يقصه منه في الحراح ولا يقصه منه في النفس .ثم 
جاز لغيره أن يبعض الحراح فيقصه في بعضها ولا يقصه ف بعض ف الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه 
القصاص فقال :النفس بالنفس الآية إلى قوله :والجروح القصاص . وأصل ما يذهب إليه 
محمد بن الحسن في الفقه : أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه 
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إلا بخبر لازم أو قياس . وهذا من قوله ليس بخبر لازم فيما علمت وضد القياس .فأما قول محمد 
بن الحسن رحمه الله تعالى : كيف يكون نفسان تقتل إحداهما بالأخرى ولا تقتل الأخرى با فلنتقص 
القاتل . فإذا كان القاتل ناقص الحرمة لم يكن النقص بنعه من أن يقتل إذا قتل من هو أعظم حرمة 
منه . والنقص لا بنع القود وإنما تمنع الزيادة .فإن قال قائل : فأوحدنيه يقول مثل هذا قبل 

نعم . وأعظم منه يزعم أن رجلا لو قتل أباه قتل به ولو قتله أبوه لم يقتل به لفضل الأبوة على الولد 
وحرمتهما واحدة . ويزعم أن رحلا لو قتل عبده لم يقتله به ولو قتله عبده قتله به ولو قتل مستأمنا لم 
يقتل به ولو قتله المستأمن يقتل به 


الرحلان يقتلان الرحل أحدهما ممن يجب عليه القصاص 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الصغير والكبير يقتلان الرحل جميعا عمدا : إن على الكبير نصف 

الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على عاقلته . وقال أهل المدينة يقتل الكبير ويكون على الصغير 
نصف الدية . قال محمد بن الحسن : وكيف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قود عليه أرأيتم 
لو أن رحلا قتل نفسه هو ورحل آخر معه أكان على ذلك الرحل القود وقد شركه في دم المقتول 


نفسه . ينبغي لمن قال الأول أن يقول هذا أيضا . أرأيتم لو أن رحلا وجب عليه القود في قطع يده 
فقطعت يده وحاء رجحل آخر فقطع رحله فمات من القطعين جميعا أيقتل الذي قطع الرحل وقد شركه 
في الدم حد من حدود الله أرأيتم لو أن رجلا عقره سبع وشجه رجحل موضحة عمدا فمات من ذلك 
كله أيقتل صاحب الموضحة الضارب وقد ش ركه في الدم من ليس في فعله قود ولا أرش ينبغي لمن قال 
هذا أن يقول : لو أن رحلا وصبيا سرقا سرقة واحدة أنه يقطع الرحل ويترك الصبي . وينبغي له 
أيضا أن يقول : لو أن رحلين سرقا من رحل ألف درهم لأحدهما فيها شرك قطع الذي لا شرك له 
ولا يقطع الذي له الشرك ٠.‏ أرأيتم رحلا وصبيا رفعا سيفا بأيديهما فضربا به رحلا ضربة واحدة 
فمات من تلك الضربة أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها حطأ فإن كان ذلك عندكم 
فأيها العمد وأيها الخطأ أرأيتم إن رفع رحلان سيفا فضربا به أحدهما متعمدين لذلك فمات من تلك 
الضربة وهي : ضربته وضربة صاحبه ولم ينفرد أحدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قود ليس في 
هذا قود إذا أشرك في الدم شيء لا قود فيه ولا تبعيض قي شيء من النفس . أرأيتم رحلا ضرب رجلا 


فشجه موص ضحة خطأ ثم ثئى فشجه 
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موضحة عمدا فمات في مكانه من ذلك جميعا ينبغي في قولكم أن تحعلوا على عاقلته نصف الدية 
بالشجة الخنطأ وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رحل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل 
وينبغي لكم أن تقولوا :لو أن رجلا وجب له على رجحل قصاص في شجة موضحة فاقتص منه ثم زاد 
على حقه متعمدا فمات المقتص منه من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزيادة الى تعمد . أخبرنا عباد بن 
العوام قال : حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري أنه سثل عن قوم قتلوا رحلا عمدا فيهم 
مصاب قال : تكون فيه الدية . أخبرنا عباد بن العوام قال : أخبرنا عمر بن عامر عن إبراهيم 
النخحعي أنه قال : إذا دحل خحطاً قي عمد فهي دية . قال الشافعي إذا قتل الرحل البالغ والصبي معه أو 
امحنون معه رجلا وكان القتل منهما جميعا عمدا فلا يجوز عندي - والله أعلم -لمن قتل اثنين بالغين 


قتلا رحلا عمدا برحل إلا أن يقتل الرحل ويجعل نصف الدية على الصبي والمحنون . وأصل هذا أن 
ينظر إلى القتل فإذا كان عمدا كله لا يخالطه حطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم 
أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية . قال الربيع : ترك الشافعي العاقلة 
لأنه عمد عنده ولكنه مطروح عنه للصغر والجنون . فإن قال قائل :ما يشبه هذا قبل له : الرجلان 
يقتلان الرحل عمدا فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فلا يكون له سبيل على المعفو عنه ولا المصالح 
ويكون له السبيل على الذي لم يعف عنه فيقتله فيأحذ من أحد القاتلين بعض الدية أو يعفو عنه ويقتل 
الآخر .فإن قال قائل : فهذان كان عليهما القود فزال عن أحدهما بإزالة الولي 

قيل له : أفرأيت إن أزاله الولي عنه أزال عن غيره فإن قال :لا .قيل :وفعلهما واحد .فإن 
قال :نعم .قيل :فإذا كان هذا عندك في هذين فكيف إذا قتل الرحلان الرحل عمدا وأحد 
القاتلين ممن عليه القود والآخر من لا قود عليه كيف لم تقد من الذي عليه القود وتأحذ الدية من الذي 
لا قود عليه مثل الصبي وانجنون والأب قال الشافعي : ويقال له :إن كنت إنما رفعت القود في الصبي 
وانحنون يقتلان الرحل ومعهما عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهما . فحكمت بأن أحدهما خطأ فقد 
تركت هذا الأصل في الرحل المستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن وتجعل على 
المسلم حصته من الدية .أو رأيت أبا رجحل ورجلا أحنبيا قتلا رحلا لم تقتل الأحبي وتحعل على الأب 
نصف الدية إذا كان هؤلاء ممن يعقل ويكون عليه القود ولا يكون القلم عنه مرفوعا . وبتجعل عليه 
الدية في ماله لا على عاقلته وبجعل عمده 


صفحة 2889 


عمدا لا خطأ وتفرق بينه وبين الصغير والمعتوه فتزعم أن عمد أولئفك خطأ وأن عمدهما على 

عاقلتهما .فما الحجة في أن تجمع بين ما فرقت بينه فإن زعم أن حجته أن عمد الصبي والمعتوه خطأ 
تعقله عاقلته وعمد الأب يقتل ابنه معه غيره أو ليس معه غيره عمد يزول عنه القود لمعيئ فيه ويجعل عليه 
الدية في ماله دون عاقلته وكذلك عمد المستأمن يقتل المستأمن مع المسلم إذا حكم عليه . فإذا زعم أن 


الأحنبي إذا شرك الأب والمستأمن إذا شرك المسلم في القتل قتل الذي عليه القود فقد ترك الأصل الذي 
إليه ذهب فأما ما أدحل على أصحابنا فأكثره لا يدحل عليهم وذلك قوله في الرحل تقطع يده في الحد 
أو القصاص ثم يقطع آخر رحله فيموت هذا لا قصاص فيه لأنه مات من جناية حق وجناية باطل 
ولأنه لو مات من قطع اليد لم يكن له دية لأن يده قطعت في غير معصية الله عز وحل .فلما كان 
للإباحة فيه موضع ل يجز أن يقتل به من قتله وقتله غير منفرد به ولا شركة فيه بتعد وعليه عقل ولا 
وقود .قال : وكذلك لو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه قود من قبل أن جناية السبع 
لا عقل فيها ولا قود .فأما جناية المحنون والصبي فثابتة عليهما إن لم تكن بقود فبعقل وإذا كانت 
حنايتهما غير لغو والنفس مقتولة قتل عمد . ومن قوله : أن تقتل العشرة بواحد إذا قتلوه عمدا 
ويجعل كل واحد منهم كأنه قاتل على الانفراد حن لو أزال القود عن بعضهم أذ القود من الباقين لأن 
أصل القتل كان عمدا .فإذا كان القتل حطأ لم يقتل .فإن قال : فقتل الصببي والمعتوه حطأ قيل 
له :هذا محال أن تزعم أنه خطأ وهو عمد ولكن قد كانت فيهما علة يبمنع بما القصاص . فإن قال 
قائل :أجعله على العاقلة كما أحعل خطأه قيل : وهذا إن رد عليك وجعل في أموالهما لم تحد فيه 
حجة ولو كانت فيه حجة كانت عليك في الرجل يقتل ابنه مع الأحنبي وأنت لا تجعل الدية إلا في مال 
الأب لا على العاقلة وفي المستأمن يقتل المستأمن معه مسلم . 


والله أعلم . 


' ' 12 وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت 


التاء مع 
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 
الحديث 


ع ع 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 


أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 


صفحة 2890 


في عقل المرأة 

قال الشافعي قال أبو حنيفة رضي الله عنه في عقل المرأة :إن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف 
من عقل الرحل في جميع الأشياء . وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي 
طالب أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرحل في النفس وفيما دوا وقال أهل المدينة 
عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته 
فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف .قال محمد بن الحسن : وقد روي الذي قال 
أهل المدينة عن زيد بن ثابت قال : يستوي الرحل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوي الرجل والمرأة 
ف العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي وأخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال 
قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا أحب إلي من قول زيد . وأخبرنا محمد بن أبان عن 
حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنمما قالا :عقل 
المرأة على النصف من دية الرحل في النفس وفيما دوما فقد احتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن 
يؤخذ بغيره .وما يستدل به على صواب قول عمر وعلي أن المرأة إذا قتطعت أصبعها خطأ وجب 
على قاطعها في قول أهل المدينة عشر دية الرجل فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية فإن قطع 
ثلاث أصابع وحب عليه ثلاثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت 
الجراحة قل العقل . قال الشافعي رحمه الله تعالى : القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به 
احا فا ری : أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف الرحل وق يدها نصف ما قي يده ينبغي 
أن يكون ما صغر من حراحها هكذا . فلما كان هذا من الأمور الي لا يجوز لأحد أن يخطىء با من 


حهة الرأي . وكان ابن المسيب يقول : في ثلاثة أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون . ويقال له 
حين عظم حرحها : نقص عقلها فيقول :هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت : أن المرأة 

تعاقل الرحل إلى ثلث دية الرحل ثم تكون على النصف من عقله . لم يجز أن يخطىء أحد هذا الخطأ 
من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا 
فلا أحسب أحدا بخطىء عثله إلا اتباعا لمن لا يجوز حلافه عنده . فلما قال ابن المسيب :هي السنة 


أشبه أن يكون عن 
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البي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ول يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا 
يحتمله الرأي . فإن قال قائل : فقد يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافه قيل ؛ فلا 
يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن 
يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه 
واليد كان كذلك ما دوهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن 
علم اتباع فيما نرى - والله تعالى أعلم -وقد كنا نقول به على هذا المعئى ثم وقفت عنه وأسأل الله 
تعالى الخيرة من قبل أنا قد جد منهم من يقول السنة ثم لا بحد لقوله السنة نفاذا بأنما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرحل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الرحل يضرب بطن الأمة فتلقي جنينا ميتا : إن كان غلاما ففيه 
نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية 

وقال أهل المدينة :فيه عشر قيمة أمه وقال محمد بن الحسن : كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة 


الذكر والآنثى شيئا واحدا وَإنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة 


فقدر ذلك بخمسين دينارا . والخمسون من دية الرحل نصف عشر ديته ومن دية المرأة عشر ديتها 

وينبغي أن يكون ذلك أيضا من قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة أمه 

أرأيتم لو ألقت اللحنين حيا فمات كم كان يكون فيه أليس إنما يكون فيه قيمته لا اختلاف بيننا وبينكم 
في ذلك .قالوا :بلى .قيل لهم :فما تقولون إن كانت قيمته عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين 
دينارا ثم ألقت آخر ميتا أليس يغرم في قولكم عشر ثمن أمه وأمه جارية تساوي خمسمائة دينار قالوا 

بلى ٠‏ يغرم عشر قيمتها وهو خمسون دينارا . قيل هم : فيكون القاتل غرم في الذي ألقته حيا أقل 
من الذي غرم فيه ميتا وإنما ينبغي أن يغرم أكثر في الذي ألقته حيا لأنه يغرم في الجنين الحر إذا ألقته حيا 
فمات الدية كاملة وإذا ألقته ميتا غرم غرة ٠‏ وإنما ينبغي أن يقاس جنين الأمة على ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة فيغرم في اميت أقل مما يغرم في الحي وقد غرمتموه أنتم في جنين 

الأمة إذا كان حيا فمات .قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا ضرب الرحل بطن الأمة فألقت جنينا 


حيا ثم مات ففي الحنين قيمة نفسه . فإذا 
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ألقته ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في 
بطنها . وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفيٍ الحجازيين 
وأهل الآثار فخالفنا محمد بن الحسن وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى في جنين الأمة فقالا فيه : إذا حرج 
فيه حيا كما قلنا وقالا فيه : إذا حرج ميتا فإن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن 
كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . قال الشافعي وكلمئئ محمد بن الحسن وغيره ثمن 
يذهب مذهبه بما سأحكي إن شاء الله تعللى . وإن كنت لعلي لا أفرق بين كلامه وكلام غيره وأكثره 
كلامه .فقال من أين قلت هذا .قلت : أما نصا فعن سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم قال 
ليس يلزمئ قول واحد من هؤلاء ولا يلزمك .قلت : ولكن رعا غالطت بقول الواحد منهم 
وقلت : قلته قياسا على السنة .قال :إنا لنزعم أن قولنا هو القياس على السنة والمعقول . قلت 


فان فت اسا ل وآ شعت سالك قال اسل :فلت :#اليس الأضل حدق اده قال 

بلى.. قلت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل 
عنه أذكر أو أنثى فكان الجنين هو الحمل . قلنا : فلما كان الحنين واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى 
قال :بلى .قلت :هكذا قلنا :فجمعنا بين حنينيها فجعلنا في كل واحد منهما مسا من الإبل 
وخمسين دينارا إذا لم تكن غرة “قلت : أفرأيت لو حرجا خن فمانا قال : ففي الغلام مائة من 
الإبل وفي الجارية -خمسون . قلنا : وسواء كانا اببئ أم ولد من سيدها قيمة أمهما عشرون دينارا أو 
كانا ابي حرة لا يلتفت إلى أمهما .قال :نعم . إنما حكمهما حكم أنفسهما مختلفين في الذكر 
منهما مائة من الإبل وفي الأنثى مسون .قلت :ثم سويت بينهما إذا لم يكن فيهما حياة أليس هذا 
يدل على أن حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما قال :فلا أعطيك ذلك ولكن أجعل حكمهما 
حكم أنفسهما بكل حال .قلت :فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمهما إذا عرفت حياقما 
ولم تعرف قال :اتباعا .قلت :في الحنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكمهما حكم أنفسهما 
أم إنما قلت يحتمل أن يكون حكمهما حكم أنفسهما قال :ما فيه حبر ولكنه يحتمل . قلنا 
أفيحتمل أن يكون حكمهما حكم غيرهما إذا لم تعرف حياتما وحكم نفسهما إذا عرفت حياتما 
قال :نعم .قلنا :فإذا كانا يحتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلنا حيث فرقت بين حكمهما ولا 
تزعم أن أصلهما واحد وأن حكمهما يتفرق وإذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين أبدا احتملا 
فأولاهما بأهل 
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العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول . فقولنا فيه القياس والمعقول وقولك : خلافهما 
قال : وكيف قلنا :يما وصفنا من أنا إذا لم نفرق بين أصل حكمهما وهو جنين الحرة لأن الذكر 
والأنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين فرعي حكمهما وهو جنين الأمة في الذكر والأنثى .ومن قبل 
أن وإياك نزعم أن دية الرحل ضعف دية المرأة وأنت في اجنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرحل 


وقلف- #فكق: زغحت أفها لو سقطلا حون كانت تتمتينا شواء أى فة كان مها هجا ما 
كانت وإت معن كان ق الد کر ھا نض غر نه لو كان خا وی الا عر ھا لو "كانت 
حية أليس قد زعمت أن عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة 

ما أعلمك إلا نكست القياس فقلبته .قال :فأنت سويت بينهما .قلت :من أحل أنئ زعمت 
أن أصل حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما . كما سويت بين الذكر والأنثى في حنين الحرة فلم 
أفرق بين قياسهما وجحعلت كلا يحكم فيه حكم أمه إذا كان مثل أمه عتيقا بعتقها ورقيقا برقها 

وأنت قلبت فيه القياس قال : فقولنا : يحتمل . قلنا ما يحتمل إلا النكس والقياس كما وصفنا في 
الظاهر . فمعنا القياس والمعقول ونزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا . وقال محمد بن الحسن 
يدحل عليكم في قولكم أن تكون دية جنين الأمة ميتا أكثر من ديته حيا في بعض الحالات . قبل 
ليس يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا نزعم أن الدية إنما هي بغيره كانت أكثر أو أقل وأنت يدخحل 
عليك في غير هذا أكثر منه مع ما دحل عليك من حلاف القياس مع السنة .قال :وأين ذلك 
قلت : أرأيت رحلا لو حن على أطراف رحل فيها عشر ديات في مقام فسيح قال E OS‏ 
ديات .قلنا : فإن حيئ هذه الحناية الى فيها عشر ديات ثم قتله مكانه قال : فدية واحدة .قلنا 
فقد دحل عليك إذا زعمت أنه إذا زاد في الجناية الموت نقصت جنايته منه تسع ديات .قال : إنما 
يدحل هذا علي من قبل أنئ أحعل البدن كله تبعا للنفس ٠‏ قلنا :فكيف تحعله تبعا للنفس وهو 
متقدم قبلها وقد أصابه وله حكم فإن حاز لك هذا رددت أصح منه أنهم زعموا لك أن جنين الأمة لم 
يكن له حكم قط إنما كان حكمه بأمه . قال الشافعي وكيف يكون الحكم لمن لم يخرج حيا قط 


' ' (1آ1 هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا 
مطابقة 


القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 
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باب الجروح في الجسد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في الشفتين الدية وهما سواء 
السفلى والعليا وأيهما قطعت كان فيها نصف الدية . وقال أهل المدينة : فيهما الدية جميعا فإن 
قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية .قال محمد بن الحسن : ولم قال أهل المدينة هذا ألأن السفلى أنفع 
من العليا فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصبع : الخنصر والإيام فريضة واحدة 
فجعل في كل واحدة عشر الدية . وروي ذلك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : الخنصر والإبهام سواء مع آثار كثيرة معروفة قد حاءت فيها .قال محمد بن الحسن . أخبرنا 
مالك قال : حدثنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري . أخبره أن مروان بن الحكم 
أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس : فيه حمس من الإبل فردني مروان إلى ابن 
عباس فقال : أفتجعل مقدم الفم كالأضراس فقال ابن عباس : لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع 
عقلها سواء فهذا ثما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء . وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار 
قال الشافعي الشفتان سواء والأصابع سواء والدية على الأسماء ليست على قدر المنافع وهكذا بلغي أن 
مالكا يقول . وهو الذي قصد محمد بن الحسن قصد الرواية عنه رواية عن أهل المدينة فلم يكن ينبغي 
له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروي عنه ما لا يقول ويروي عن غيره من أهل المدينة ما قد 
تركه مالك عليه إلا أن ينصه فيسمي من قال ذلك . فأما أن يغالط به فليس ذلك له أسمعه إذا مى 
واحدا من أهل المدينة في كل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره أدى من هذا .فإن قال قائل 
الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء قلنا له : دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقهاء احتلفوا فيه . فإن 


قال : وما ذلك قيل : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر والأصابع مختلفة 
الجمال والمنفعة فلما رأيناه إنما قصد قصد الأماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون 
هكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ف العين مسون وفي اليد مسون .فلم أعلم 
الفقهاء احتلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليم واليمئ أنفع من اليسرى .فلو كان إذ قال في 
اليد خمسون عين يما اليمئ وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين انبغى أن يكون في اليسرى أقل من 
خمسين .ولو كان قصد ف اليد الى جحعل فيها -خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في اليم أكثر 
من خمسين . فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم ذهبوا 
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إلى الأسماء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأسنان سواء والثنية أنفع من الرباعية وهما 


سواء قي العقل 


باب في الأعور يفقأ عين الصحيح 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الأعور يفقأ عين الصحيح وفقء الصحيحة من عينيه : إن كان عمدا 
فللصحيح القود لا شيء له غير ذلك وإن كان حطأ فإن على ما قلته نصف الدية وليس له غير ذلك 


ع 


وقال أهل المدينة في الأعور يفقأ عين الصحيح : إن أحب أن يستقيد فله القود وإن أحب فله الدية 
ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم . وقال أبو حنيفة في عين الأعور الصحيحة إذا فقتت :إن كان 
عمدا ففيها القود وإن كان خطأ فعلى عاقلة الى فقأها نصف الدية وهي وعين الصحيح سواء . وقال 
أهل المدينة في عين الأعور إذا فقئت : الدية كاملة وقال محمد بن الحسن : فكيف صارت عين 

الأعور أفضل من عين الصحيح هذا عقل أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينين جميعا فجعل 
في كل عين نصف الدية فإن فقئت عين رجل فغرم الفاقىء نصف الدية . ثم إن رجلا آخر عدا على 
العين الأحرى ففقأها حطأ لم يجب على الفاقىء الثاني نصف الدية وليس يتحول ذلك بفقء الأولى ولا 


تزاد إحداهما في عقلها على الذي أوجبه الله عز وحل شيئا بفقء الأخحرى . ينبغى لمن قال هذا في 


العينين أن يقول ذلك في اليدين وأن يقوله في الرحلين ليس هذا بشيء والأمر فيه على الأمر الأول ليس 
يزداد شيئا لعين فققت ولا غير ذلك .قال الشافعي في الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين 
الأعور : كلاهما سواء .إن كان الفقء عمدا فالمفقوءة عينه بالخيار إنشاء فله القود وإن كان خطأ 
فله العقل مسون من الإبل على العاقلة في سنتين : ثلثاها في مضي سنة وثلثها في مضي السنة الثانية 
فإن قال قائل :ما الحجة في هذا قيل : السنة .فإن قال : وأين السنة قلنا إذ قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم :وفي العين حمسون فإن أصاب الصحيح عين الأعور أصاب عينا أو عينين فإن 
قال +عينا قلنا” : قإغا جعل زسول الله فق الغين خسن فمن حعل فيها أكثر هن الدمسين"فقد حالف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .فإن قال :فهل من حجة أكثر من هذا قلنا :لا .أكثر من 
السنة هي الغاية وما دونها تبع لما .فإن قال :ففيها زيادة قيل :نعم . موجود في السنة إذا كان 
في العين حمسون وف العينين مائة . فإذا كانتا إذا فقئتا معا كانت فيهما مائة فما بالهما إذا فقغتا معا 


يكون قي كل واحدة منهما مسون وإذا فققت إحداهما 


صفحة 2896 


بعد ذهاب الأخرى كانت فيها مائة أزاد تفرق الحناية في عقلها أو خالفها تفريق الحناية بينهما أو 
رأيت لو أن رحلا أقطع اليد والرحلين قطعت يده الباقية أليس إن جعلنا فيه خمسين فقد جعلناها في 
جميع ما في بطشه ووافقنا السنة ول نزد على الحاني غير حنايته وإن حعلنا فيها مائة من الإبل كنا قد 
جعلنا عليه ما لم يحن وخالفنا ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم في اليد . والله سبحانه أعلم . 


باب ما لا يجب فيه أرش معلوم 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العين القائمة إذا فقت وفي اليد الشلاء إذا قطعت وفي كل نافذة في 
عضو من الأعضاء : أنه ليس في شيء من ذلك أرش معلوم وفي ذلك كله حكومة عدل أخبرن أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء والرحل العرجاء واللسان الأحرس 
وذكر الخصي : حكومة عدل . وقال بعض أهل المدينة.مثل قول أبي حنيفة منهم مالك بن أنس 


قال : نرى في ذلك الاجتهاد . وقال بعضهم في العين القائمة إذا فقكت : مائة دينار وكل نافذة من 
عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو . قال الشافعي وني ذكر الخصي الدية . وكذلك ذكر 

الرحل تقطع أنثياه ويبقى ذكره تاما . كما هو .فإن قال قائل :ما الحجة قيل : أرأيت الذكر إذا 
كانت فيه دية أبخبر لازم هي فإن قال :نعم .قيل :ففي الخبر اللازم أنه ذكر غير حصي . فإن 
قال :لا .قيل :فلم خالفتم الخبر فإن قال : لأنه لا يحبل قيل : أفرأيت الصبي يقطع ذكره أو 
الشيخ الذي قد انقطع عنه أمر النساء أو المحلوق خلقا ضعيفا لا يتحرك فإن زعم أن في هذه الدية فقد 
حعلوها فيما لا يحبل ولا يجامع به وذكر الخصي يجامع به أشد ما كان الجماع قط ولا أعلم في الذكر 
نفسه منفعة إلا بجرى البول والجماع وهما قائمان وجماعه أشد من جماع غير الخصي . فأما الولد 

فشيء ليس من الذكر إنما هو يمن يخرج من الصلب . قال الله عز وجل ٠‏ : يخرج من بين الصلب 
والترائب ويخرج فيكون ولا يكون .ومن أعجب قول أبي حنيفة أنه زعم : أنه إن قطع أولا ثم 

قطعت الأنثيان بعد ففي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية . وإن قطعت الأنثيان قبل ثم قطع الذكر ففي 
الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة عدل .فإن قالوا : فإنما أبطلنا الدية في الذكر إذا ذهب الأنثيان لأن 
أداته الي يحبل بها الأنثيان فهل في الأنثيين منفعة أو جمال غير أنهما أداة للذكر فإن قالوا :لا .قيل 
هم :أرأيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه لا يبقى منه شيء يصل إلى فرج امرأة فتحبل به لم زعمتم 


أن 2 الأنثيين 


صفحة 2897 


الدية إذ الأنثيان إذا كانتا أداة الذكر أولى أن لا يكون فيهما دية لأنه لا منفعة فيهما ولا جمال إلا أن 
تكونا أداة للذكر . وقد ذهب الذكر والذكر فيه منفعة بالجماع فأبطاتم فيه الدية وفيه منفعة وهو 
الذي له الأداة وأثبتموها في الأنثيين اللتين لا منفعة فيهما وإنما هما أداة لغيرهما وقد بطلتا بأن ذهب 
الشيء الذي هما أداة له والذكر لا يبطل بذهاب أداته لأنه يجامع به وتنال منه . فإن قالوا :فإنا 
جعلناها على الأسماء والأنثيان قائمتان . قيل :فهكذا الذكر قائم وهكذا احتججنا نحن وأنتم في 


التسوية بين الأصابع والشفتين والعينين وكل ما لزمه الاسم ولم نلتفت إلى منافعهما . كذا كان ينبغي 
لكم أن تقفوا في الذكر . وهكذا قلنا وأنتم :اليد اليمئ الباطشة الكاتبة الرفيقة كاليد اليمسرى 
الضعيفة الي لا تبطش ولا تكتب فأما العين القائمة فإن مالكا أحبرنا عن زيد بن ثابت أنه قضى في 
العين القائمة :.مائة دينار وأصل ما تذهبون إليه زعمتم أن لا تخالفوا الواحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلو قلتم في العين القائمة إذا فقت ؛مائة دينار كنتم وافقتم زيد بن ثابت إذ لم 
نعلم أحدا حالفه . فإذا قلتم قد يحتمل قول زيد بن ثابت أن يكون اجتهد فيها فرأى الاحتهاد فيها 
قدر خمسها .قيل :فقد يحتمل ذلك ويحتمل أن يكون حكم به . فأما كل نافذة في عضو فلا أعلم 
أحدا قال هذا أكثر من سعيد بن المسيب وجراح البدن مخالفة جراح الرأس . فيها حكومة .فإن قال 
قائل :فما الحجة في جراح البدن مخالفة جراح الرأس قيل : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الموضحة بخمس من الإبل وكان الذي أحفظ عن بعض من أحفظ عنه ممن لقيت : أن الموضحة إِنا 
تكون في الوحه والرأس والوجه رأس كله لأنه إذا قطع قطع معا وإن كان يتفرق في الوضوء . وكان 
الرأس إذا ذهب الوجه فلو قست الموضحة في الضلع على الموضحة في الرأس قضيت بنصف عشر بعير 
لأف أقضي في الضلع إذا كسر ببعير . وذلك أن أقضي في الرأس إذا كسر ولم يكن مأموما بعشر من 
الإبل . فيدحل على أحد إن قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة 
بخمس من الإبل فإن زعم أن الموضحة في البدن داحلة في الموضحة الىّ قضى فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن الاسم يجمعهما دخل عليه أن يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاس 
الموضحة في الجسد أو يخالف القياس فيقول قولا محالا فيجعل في الموضحة في الضلع خمسا من الإبل 
والضلع نفسه لو كسر لم يكن فيه إلا بعير وني اليد الشلاء ولسان الأحرس : حكومة .قال الربيع 
عن نجي 


صفحة 2898 


أن في كل ما دون الموضحة من الجراح وفي الضلع والترقوة : حكومة 


باب دية الأضراس 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه :في كل ضرس حمس من الإبل مقدم الفم ومؤخره سواء . وقال بعض 
أهل المدينة مثل قول أبو حنيفة منهم مالك بن أنس . وقال بعضهم : في كل ضرس بعير 

وروى بعضهم أن سعيدا قال :لو كنت أنا أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء 
أحبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن النخعي في الأسنان : في كل سن نصف العشر 
مقدم الفم ومؤخره سواء أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري 
أحبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس : إن فيه مسا من 
الإبل قال : فردني مروان إلى ابن عباس فقال : أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال ابن عباس 
لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال 
الأسنان عقلها سواء في كل سن نصف عشر الدية . وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعي أنه قال 
الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية . قال الشافعي وفي الأضراس مس خمس والأضراس 
أسنان فإن قال قائل :ما الحجة فيما قلت .قيل له :قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ :وقي 
السن خمس من الإبل فكانت الضرس سنا في فم لا تخرج من اسم السن . فإن قيل :فقد تسمى 
باسم دون السن . قيل وكذلك الثنيتان تميزان من الرباعيتين والرباعيتان تميزان من الثنيتين . فإن 
كانت إنما تفرق بينهما بالتمييز فاحعل أي هذا شعت سنا واحكم في غيره أقل أو أكثر منه . فإن 

قال :لا هي عظام بادية الجمال والمنفعة مجتمعة مخلوقة في الفم قيل : وهكذا الأضراس وهكذا 
الأصابع مجتمعة في كف متباينة الأسماء من : إهام ومسبحة ووسطى وبنصر وخنصر ثم استوى بينهما 
من قبل جماع الأصابع مع تباين منفعتها . والضرس أنفع في المأكول من الثنيتين والثنيتان أنفع في 
إمساك اللسان من الضرس . فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن فلو لم تكن في حجة غير قول شريح 
وإبراهيم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ما روي عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن عمر يخالفه 
هل كانت عليه حجة بتقليد ابن عبانن إلا وعليه له يتقليك عمر نة 


ID ' '‏ حخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال 
تعالى ) :مايكون م 


ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
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باب جراح العبد 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل أو عين أو موضحة أو منقلة 
أو مأمومة أو غير ذلك فهو من قيمته على مقدار ذلك من الحر ف كل قليل أو كثير له أرش معلوم من 
الحر : السن والموضحة وما سوى ذلك . ففي موضحته أرشها نصف عشر قيمته وفي يده نصف 
قيمته وكذلك عينه وفي المأمومة والحائفة ثلث قيمته وفي منقلته عشر ونصف قيمته . وقال أهل 
المدينة : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته عشر ونصف العشر من تنه ومأمومته وحائفته 
في كل واحد منهما ثلث ثمنه . فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع وقالوا فيما سوى ذلك :ما 
نقص من ثمنه قال محمد بن الحسن : كيف جاز لأهل المدينة أن يتحكموا في هذا فيختاروا هذه 
الخصال الأربع من بين الخصال أرأيت لو أن أهل البصرة قالوا : فنحن نزيد حصلتين أخريين وقال أهل 
الشام : فإنا نزيد ثلاث حصال أخر ما الذي يرد به عليهم . فينبغي أن ينصف الناس ولا يتحكم 
فيقول : قولوا بقولي ما قلت من شيء إلا أن يأ أهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس 
عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هذه الأشياء . فلو كان عندهم جاءونا به فيما معنا من آثارهم فإذا 
لم يكن هذا فينبغي الإنصاف . فإما أن يكون هذا على ما قال أبو حنيفة في الأشياء كلها وإما أن 
تكون الأشياء كلها شيئا واحدا فيكون في ذلك كله من هذه النصال أو غيرها ما نقص من العبد من 
قيمته . قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : عقل 
العبد في ثمنه أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : عقل العبد في 


ثمنه .قال الشافعي وبقول ابن المسيب نقول . فقال لي بعض من يخالفئ فيه نقول : يقوم العبد 

سلعة فما نقصت جراحتهمن ثمنه كان في جراحته كما نقول ذلك في المتاع 

أرأيت إذ كنت تزعم أن عقل العبد في ثمنه بالغا ما بلغ فلم لم تقل هكذا في البعير يقتل والمتاع يهلك 
قلت : قلته من فبل ما يلزمك مثله زعمت أن دية المرأة نصف دية الرحل وأن جراحها بقدر ديتها 

كجراح الرحل في قدر ديته . وقلت لغيره تمن يخالفنا من أصحابنا : أنت تزعم أن دية اليهودي 

والنصراني نصف دية المسلم ودية المحوسي ثمانمائة ثم تزعم أن حراحهم في دياهم كجراح الحر في ديته 
فلما كنا نحن وأنتم نقول : دية العبد ثمنه حبرا لم يكن يجوز أن يقال في جراحه إلا هكذا لأنا لم نبطل 
الجراح باختلاف الديات .قال :فهل يجامع البعير والمتاع في رقبته بثمنه 


صفحة 2900 


قلنا :نعم .ديته ثمنه وهي قيمته . وهكذا الحر يجامع البرذون فيكون ثمنه مثل دية الحر ولكنه في 
البرذون قيمته .فإن قال :مافرق بينهما .وم قسته على الحر دون الدابة .قلنا :.ما تخالفنا فيه 
ما يدل عليه كتاب الله . قضى الله في النفس تقتل حطأ بدية مسلمة إلى أهل المقتول وتحرير رقبة 
وقضى .مثل ذلك في المعاهد فجعلنا نحن وأنت في المسلم والذمي رقبتين والديتان مختلفتان وكل دية 
وكذلك جعلنا نحن وأنت في المرأة والرحل رقبتين وديتاهما مختلفتان . فإن زعمت أن العبد إذا قتل كان 
على قاتله رقبة مؤمنة يعتقها فإنما جعل الله تعالى الرقبة في القتل حيث ذكر الله الدية وَإِنما الرقبة في النفس 
مع القيمة المتاع قيمة لا رقبة معها .أو رأيت لو لم يكن عليه من الدلالة ما وصفت وجهلنا هذا أو 
عمينا عنه فكان يجامع البعير في أن فيه قيمة وفي المتاع قيمة ويجامع الأحرار في أن فيه كفارة وفي أن 
العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاص وإذا جرحه كان بينهما قصاص عندنا وفي أن عليه ما على الجر 
في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصوم والصلاة والكف عن انحارم ألم يكن الواجب على العالمين 
إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين ولا يقيسوه على البهائم ولا على المتاع وأصل ما يذهب إليه 
أهل العلم بالقياس أن يقولوا :لو كان شيء له أصلان وآحر لا أصل فيه فأشبه الذي لا أصل فيه أحد 


الأصلين في معنيين والآحر في معن كان الذي أشبهه في معنيين أولى أن يقاس عليه من الذي أشبهه في 
معن واحد فهو آدمي مجامع للآدميين فيما وصفت وليس من البهائم ولا المتاع الذي لا فرض عليه 
بسبيل .قال الشافعي وهذه الحجة على أصحابنا وعلى من يخالفنا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في 
بعض هذا . وليس من شيء يدخل عليهم في أصل قوهم إلا الجراح ويلزمهم أكثر منه لأذهم يقصون 
العبد من الحر في النفس .أما من قال من أصحابنا : موضحته ومأمومته ومنقلته وحائفته في عنه 
كجراح الحر ف ديته فهذا لا معن لقوله ولقد حرج فيه من جيع أقاويل بي آدم من القياس والمعقول 
وإنه ليلزمه ما قال محمد وأكثر منه وإنه حالف ما روي عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب عن سعيد 
بن المسيب . فإنه روي عنه ما وصفنا من أن عقل العبد في ثمنه وروي عن غيره ولا نراه أراد إلا 
المدنيين أنهم قالوا : يقوم سلعة فلا هو قومه سلعة ولا هو جعل عقله في نمنه فخر ج من قول المتفقين 
والمحتلفين 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعللى : لا قصاص بين المماليك فيما بينهم إلا في النفس . وقال أهل 
المدينة : القصاص بين المماليك كهيئته بين الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه 
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وقال أبو حنيفة : إذا قتل عبد عبدا متعمدا فلمولى العبد المقتول القصاص وليس له غير ذلك إلا أن 
يعفو فإن عفا رجع العبد القاتل إلى مولاه ولا سبيل لمولى العبد المقتول عليه . وقال أهل المدينة 

مولى العبد المقتول بالخيار : فإن شاء قتل وإن شاء أحذ العقل . فإن أحذ العقل أحذ قيمة عبده وإن 
شاء رب العبد القاتل أعطى تمن المقتول وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب 
العبد المقتول إذا أحذ العبد القاتل أن يقتله وذلك كله في القصاص بين العبيد في قطع اليد والرحل 

وأشباه ذلك ,عنزلته في القتل .قال محمد بن الحسن : إذا قتل العبد العبد عمدا وجب عليه القصاص 
ينبغي لمن قال هذا الوجه أن يقول في الحر : يقتل الحر عمدا أن ولي المقتول إن شاء قتل وإن شاء أخذ 
الدية . أرأيتم إذا أراد أن يأحذ الدية فقال القاتل : اقتل أو دع ليس لك غير ذلك فأبى ولي المقتول 


أن يقتل أله أن يأحذ الدية أو رأيت لو أن رحلا حرا قطع يد رحل حر عمدا فقال المقطوعة يده 
آحذ دية اليد فقال القاطع : اقطع أو دع أكان يجبر القاطع على أن يعطيه دية اليد . ليس هذا بشيء 
وليس له إلا القصاص إما أن يأحذ وإما أن يعفو قال الله عز وحل في كتابه :أن النفس بالنفس 
والعين بالعين قرأ الربيع إلى والجروح قصاص فما استطيع فيه القصاص فليس فيه إلا القصاص كما 
قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال . وما كان من خحطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الدية 
المسلمة إلى أهله فمن حكم بغير هذا فهو مدع فعليه البينة في نفس العبد وغير ذلك . فمن وجب له 
القصاص ف عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى عقل ومن وجب له عقل فليس أن يصرفه إلى قود في 
حر ولا ملوك فمن فرق بين المملوك في هذا وبين الحر فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله عز وجل 
الناطق ومن السنة المعروفة . قال الشافعي قال الله تعالى : كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى لعلكم تتقون وقال الشافعي : فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول : كان في أهل الإنجيل إذا قتلوا العقل ولم يكن فيهم قصاص و كان في أهل التوارة 
القصاص ولم يكن فيهم دية فحكم الله عز وجل في هذه الأمة : بأن في العمد الدية إن شاء الولي أو 
القصاص إن شاء فأنزل الله عز وجل :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله : لعلكم تتقون .قال الشافعي وذلك -والله أعلم 
-بين في التنزيل مستغيئ به عن التأويل . وقد ذكر عن ابن عباس بعضه ول أحفظ عنه بعضه 
فقال - :والله أعلم -في كتاب الله عز وجل أنه أنزل فيما 


صفحة 2902 


فيه القصاص و كان بينا أن ذلك إلى ولي الدم لأن العفو إنما هو لمن له القود وكان بينا أن قول الله عز 
وحل :فمن عفي له من أحيه شيء فاتباع بالمعروف أن يعفو ولي الدم القصاص ويأخذ المال لأنه 
لو كان ولي الدم إذا عفا القصاص ل يبق له غيره لم يكن له إذا ذهب حقه ولم تكن دية يأحذها شيء 
يتبعه.معروف ولا يؤدى إليه بإحسان . وقال الله عز وجل :ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فكان 


بينا أنه تخفيف القتل بأحذ المال . وقال : ولكم في القصاص حياة أن بمتنع يما من القتل فلم يكن 
الملل إذا كان الولي في حال يسقط عنه القود إذا أراد . قال وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
فآ ا ا ع ا ا و لخن لين .ولق ع زو اه ل ا 
عليه وسلم على مثل معناه . أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود أخبرنا الثقة عن معمر عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : الكتاب 
والسنة معا يدلان دلالة لا إشكال فيها : أن لولي الدم أن يقتص أو يعفو القتل ويأحذ المال .أي 
ذلك شاء أن يفعل فعل ليس إلى القاتل من ذلك شيء . وإذا كان هذا في النفس كان فيما دون النفس 
من الجراح هكذا وكان ذلك للرحل ف عبد . فإذا قتل عبد الرحل فسيده بالخيار : بين أن يقتل أو 
يكون له قيمة عبده المقتول في عنق العبد القاتل . فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد 
إلا ذلك إذا عفا القصاص وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يحبر عليها وبيع العبد القاتل . فإن 
كان ثمنه أقل من قيمة العبد المقتول أو ثمنه فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك وإن كان فيه فضل رد على 
سيد العبد القاتل .قال : وإذا بان الفضل في العبد القاتل حير سيد العبد بين :أن يباع بعضه حي 
يوق هذا ثمنه ويبقى هذا على ما بقي من ملكه أو يباع كله فيرد عليه فضله وبوأحيي یار یه 
كله لأن ذلك أكثر لثمنه . وكل نفسين أبدا قتلت إحداهما بالأحرى جعلت القصاص بينهما فيما دون 
النفس لأني إذا حعلت القصاص في النفس الى هي أكثر كان جميع البدن فأنا مضطر إلى أن أقيد في 
الأقل من البدن إلا أن يكون فيه حبر يلزم يخالف هذا ولا خبر فيه يلزم يخالف هذا والكتاب يدل على 
هذا . وذلك أن الله عز وجل حين ذكر القصاص جلة قال : النفس بالنفس والعين بالعين 
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إلى والجروح قصاص .وقد احتج هذا محمد بن الحسن على أصحابنا وهو حجة عليه . وذلك 
أنه يقال له :إن كان العبد ممن دحل في هذه الآية فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس وإن 
كان غير داخل في هذه الآية فاجعل العبدين .عنزلة البعيرين لا يقص أحدهما من الآخر . فأما ما أدخحل 
محمد بن الحسن على من أدخل عليه من أصحابنا من أنهم جعلوا لسيد العبد الخيار في أن يقتل أو يأخذ 
تمن عبده ولم يجعلوا ذلك في الأحرار ولا فرق بين العبيد والأحرار . فكما قال : يدخل عليه منه ما 
أدخل غير أنهم قد أصابوا في العبد الكتاب والسنة وإن كانوا قد غفلوا عنهما في الأحرار وهو غفل عنه 
فيهما جميعا . واحتج محمد بن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكر في العمد القصاص وف الخطأ الدية ثم 
زعم أن من جعل في العمد الدية فقد حالف حكم الله . فإن كان هذا كما ذكر كان ممن قد دخل في 
حلاف حكم الله من قبل : أنه إذا كان زعم من حكم الله أن لا يكون في عمد مال فإنما أنزله .عنزلة 
الحدود الي يقذف ها المرء المرء فلا يكون عليه مال بقذفه نما يكون عليه عقوبة في بدنه فيلزمه فيما لا 
يقيد منه من العمد أن يبطله ولا يجعل فيه مالا .فإن قال : إنما أحعل فيه المال إذا لم أستطع فيه القود 
قلنا : فمن استثئئ لك هذا إن كان أصل حكم الله كما وصفت في العمد والخطأ وقد يكون الدم 
بينمائة فيعفو أحدهم أو يصالح فيجعل محمد الدية للباقين بقدر حقوقهم منها فقد جعل أيضا في العمد 
الذي يستطاع فيه القصاص مالا رضيه أولياء الدم أو لم يرضوه . فإن قال :فإنما جعلنا فيه مالا حين 
دخله العفو فكان يلزمه على أصل قوله واحد من قولين :أن يجعله كالرجلين قذف أبوهما فأيهما قام 
بالحد فلا الحد . ولو عفا الآحر لم يكن له عفو ويزعم أنه إذا كان الأحرار يعفون بشركهم في الدم 
فحقن الدم بعفو أحدهم لم يكن للآخرين مال لأنه لم يكن لهم مال إنما وجب لهم ضربة سيف فلا 
تتحول مالا .فإن قال : فأنت تقول مثل هذا معي قلت : أحل على ما وصفت من حكم الله عز 
وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قلت أنت كله وذلك للآثار 


( ' ' 1 وكتتم أزواحا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في 
الآية الأولى والثانية 


والثالئة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى 


)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بحواز حذف التاء فِي مثل ذلك يحتاج إلى نقل 


صفحة 2904 


باب دية أهل الذمة 

أحبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ودية اليهودي والنصراني 
وامحوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود . وقال أهل المدينة : دية اليهودي 
والنصران إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية المحوسي ثمائمائة درهم 

وقال أهل المدينة :لا يقتل مؤمن بكافر . قال محمد بن الحسن : قد روى أهل المدينة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر +:وقال. . .© أنا أحق من أو بذمقة. قال حمل . + أخرنا 
إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رحلا من المسلمين قتل رجلا من 
أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا أحق من أوق بذمته ثم أمر به 
فقتل فكان يقول يبهذا القول فقيههم ربيعة بن أبي عبد الرححمن وقد قتله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة 
فما فرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجحل من 
المسلمين بقتل رحل نصران غيلة من أهل الحيرة فقتله به . وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يقول : إذا قتل المسلم النصراني قتل به . فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز وجل أصدق القول 
ذكر الله الدية في كتابه فقال : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ثم ذكر أهل الميثاق فقال : قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة ولم يقل في أهل 
الميثاق نصف الدية كما قال أهل المدينة وأهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهما دية 
مسلمة إلى أهله . والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة 


أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد ف عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم 
ف زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية . أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن 
راشد قال : حدثئٍ من شهد قتل رجحل بذمي بكتاب عمر بن عبد العزيز : أخبرنا قيس بن الربيع عن 
أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بن هاشم عن أبي الجنوب الأسدي 
قال : أت علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحل من المسلمين قتل 
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رحلا من أهل الذمة قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أحوه فقال :قد عفوت عنه 

قال :فلعلهم هددوك أو فرقوك .قال :لا . ولکن قتله لا يرد علي أخحي وعوضون فرضيت 

قال :أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال :دية المعاهد دية الحر المسلم . حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رحلا من بئ بكر بن 
وائل قتل رحلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرحل إلى ولي المقتول إلى رحل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله 
فكتب عمر بعد ذلك :إن كان الرحل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية 

أخبرنا محمد بن يزيد قال : أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الحذامي قتل رحلا من 
أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنهوه عن قتله قال : فجعل ديته ألف دينار أخبرنا محمد بن يزيد قال : أخبرنا سفيان بن 
حيبي عن التعرف عر ابن المسفيه قال ٠١‏ #وية ١5‏ عافد ف ةة ال دان وا ان ع الله 
عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء . أخبرنا خالد عن مطرف 
عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المحوسي ٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يقتل مؤمن بكافر ودية 


اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المحوسي ثمائمائة درهم .وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
بعض الناس وغيرهم وسألئ بعضهم وسألته وسأحكي ما حضري منه إن شاء الله تعالى 

فقال :ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر فقلت : ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين 
المؤمنين والكافرين . ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثم الأخبار عمن بعده فقالوا ؛ وأين 
ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من الأحكام فأما الثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولكن أسأل 
عن أحكام الدنيا .فقيل له : بحضر المؤمن والكافر قتال الكفار فنعطي نحن وأنت المؤمن السهم 
ونمنعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه . ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله يما 
وي زكيه ويؤحذ ذلك من الكفار صغارا .قال الله تعالى : حن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 
فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع العبودية للمسلمين صنفا مي قدر عليهم تعبدوا 
وتؤحذ منهم أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك 

وصنفا يصنع ذلك هم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الجزية إذا لزمهم فهو 
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صنف من العبودية فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين قي حال أو كان خولا لهم بكل حال 
إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المخارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين .وقد فرق الله عز وحل 
بينهما بهذا وبأن أنعم على المسلمين فأحل لهم حرائر نساء أهل الكتاب وحرم المؤمنات على جميع 
الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا قال : إن فيما دون هذا لفرقا ولكن ما السنة .قلت 
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس وبجاهد والحسن : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في خطبته عام الفتح :لا يقتل مسلم بكافر قال :هذا مرسل .قلت :نعم .وقد 
يصله غيرهم من أهل المغازي من حديث عمران بن الحصين وحديث غيره . ولكن فيه حديث من 
أحسن إسناد كم أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعي عن ابن أبي ححيفة قال : سألت عليا رضي 
الله تعالى عنه فقلت :هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال :لا 


والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤت الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة .قلت :ومافي 
الصحيفة قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال : هذا حديث ثابت عندنا 
معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا يقتل مؤمن بكافر غير أنا تأولناه . وروى سعيد 
بن جبير أن الببي صلى الله عليه وسلم قال :لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فذهبنا إلى 
أنه عن الكفار من أهل الحرب الذين لا عهد هم لأن دماءهم حلال فأما من منع دمه العهد فيقتل من 
قتله به فقلنا : حديث سعيد مرسل ونحن بحعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث .قال :فما 
معناه قلنا :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يقتل مسلم بكافر ثم إن كان قال :ولا 
ذو عهد في عهده فإنما قال : ولا يقتل ذو عهد في عهده تعليما للناس إذ سقط القود بين المؤمن 
والكافر أنه لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين .قال : فيحتمل معيئ غير هذا قلنا :لو احتمله 
كان هذا أولى به لأنه الظاهر .قال : وما يدلك على أنه الظاهر قلنا : لأن ذوي العهد من 
الكافرين كفار . قال :فهل من سنة تبين هذا .قلنا :نعم .وفيه كفاية .قال : وأين هي 
قلت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهل زعمت أن 
هذا على الكافرين غير أهل العهد فتكون قد تأولت فيه مثل ما تأولت في الحديث الآخر .قال 

لا . ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد أو غيرهم لأن اسم الكفر يلزمهم .قلنا :ولا 
تحد بدا إذا كان هذا صوابا عندك من أن تقول مثل ذلك في قول رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم :لا يقتل مؤمن بكافر أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول : يرث الكافر 
المسلم إذا كان من أهل العهد ولا يرئه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كما بعضت حديث 2 :لا 
يقتل مؤمن بكافر قال :ها أقوله قلنا : + ألأن الحديث لا يحتمله قال : بلى هو يحتمله ولكن 
ظاهره غيره .قلنا :فكذلك ظاهر ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن نصا عنهما 


حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيك بنفسه فلا تقبله منه وتقول : رحل من التابعين لا 
يلزمئ قوله .قال :فليس بمذا وحده قلته . قلنا :وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك 
إذا لم تقد المسلم من الحربي للعلة ال ذكرت فقد لا تقييده وله عهد .قال :وأين قلت :المستأمن 
يقتله المسلم لا تقتله به وله عهد هو به حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك .قال 
ويقال لهذا معاهد قلنا : نعم لعهد الأمان وهذا مؤمن .قال :فيدل على هذا بكتاب أو سنة قلنا 
نعم .قال الله عز وجل :براءة من الله ورسوله إلى قوله أنكم غير معجزي الله فجعل لهم عهدا 
إلى مدة ولم يكونوا أمناء بجزية كانوا أمناء بعهد ووصفهم باسم العهد . وبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليا رضي الله عنه بأن من كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته 
قال : ما كنا نذهب إلا أن العهد عهد الأبد . قلنا :فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله عز 
وحل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله ؛ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فجعل له العهد إلى سماع كلام الله وبلوغ مأمنه . والعهد الذي 
وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام يما كانت له فإذا نزع عنها كان محاربا 
حلال الدم والمال فأقدت المعاهد الذي العهد فيه إلى المشرك ولم تقد المعاهد الذي عقد له العهد إلى مدة 
عسلم ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معاهدين أفرأيت لو قال لك قائل : أقيد 
المعاهد إلى مدة من قبل أنه ممنوع الدم والمال وجاهل بأن حكم الإسلام لا يقتل المؤمن به ولا أقيد 
المعاهد المقيم ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضي العهد على ما لم يرضه عليه ذلك 
ألا يكون أحسن حجة منك قال : فإنا قد روينا من حديث ابن البيلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قتل مؤمنا بكافر .قلت : أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن .عن رواه فروى 
حديثان :أحدهما منقطع والآحر متصل بخلافه أيهما كان 
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أولى بنا أن نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن قال : بل الذي ثبتناه 
متصلا . فقلت : فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع . وحديث ابن البيلماني حطأ وإن ما 
رواه ابن البيلمان فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله 
النبي صلى الله عليه وسلم به . ولو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين معا : حديث ابن 
البيلماني والذي قتله عمرو بن أمية قبل بي النضير وقبل الفتح بزمان وحطبة البي صلى الله عليه وسلم : 
لا يقتل مسلم بكافر عام الفتح .قلت :فلو كان كما تقول كان منسوعا قال : فلم لم تقبل به 
وتقول هو منسوخ وقلت :هو حطأ قلت :عاش عمرو بن أمية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دهرا طويلا : وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنين وداهما 
البي صلى الله عليه وسلم ولم يزد البي صلى الله عليه وسلم عمرا على أن قال : قتلت رجلين هما 
مئ عهد لأدينهما قال : فإنما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عمر کتب قي رحل من بن شيبان قتل رجلا 
من أهل الحيرة وكتب :أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك :لا تقتلوه قلنا : أفرأيت لو كتب :أن 
اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قال :لا 
قلنا : فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة .أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء نقيم الححة عليك به ولم يكن فبه إلا ما قال عمر أكان عمر يحكم بحكم ثم يرحع عنه إلا 
عن علم بلغه هو أولى من قوله . فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال 
فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه قال : فلعله أراد أن يرضيه بالدية . قلنا : فلعله أراد أن يخيفه 
بالقتل ولا يقتله .قال :ليس هذافي الحديث .قلنا :وليس ماقلت في الحديث .قال :فقد 
رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا : إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان 
غير قتال فذروه ولا تقتلوه .قلنا :فقد رويناه .فإن شئت فقل :هو ثابت ولا ننازعك فيه 
قال :فإن قلته .قلت : فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما قلنا فنسمعك تحتج بما 
عليك .قال :فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء قلت :لا .ولا حرف .وهذه أحاديث 
منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا .قال :فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله . فقلت :هذا من حديث من 
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يجهل . فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به 
حى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال : وما علي فيه قلنا : زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مجتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم قال :فقد أراد قتله . قلنا :فقد 
رحع فالرحوع أولى به .قال :فقد روينا عن الزهري : أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم دية مسلم تامة حي جعل معاوية نصف الدية في بيت المال . قلنا 
أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان 
فنحتج عليك بمرسله قال :ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل . قلنا : وإذا أبيت 
أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال 
فهل من شيء يدل على خلاف حديث الزهري فيه قلنا :نعم .إن كنت صححته عن الزهري 
ولكنا لا نعرفه عن الزهري كما نقول .قال :وما هو قلت : أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور 
بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن النطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي 
والنصران بأربعة آلاف وفي دية امجوسي بثمانمائة درهم . قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن 
يسار قال © أرملنا:] 1 ميك الست ساله فن دية المفاهد فقالن : قضى فيه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بأربعة آلاف قال : فقلنا :فمن قبله قال : فحسبنا . قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا 
قال : سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا : إنه ليزعم أنه قد حفظ عنه ثم ترعمونه أنتم أنه خاصة 
وهو عن عثمان غير منقطع .قال :فبهذا قلت .قلت :نعم وبغيره .قال :فلم قال 
أصحابك : نصف دية المسلم قلت : روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لا يقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم قال : فلم لا تأحذ به أنت قلت کان مره يفت 
حديثه لأخذنا به وما كان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة . قلنا : فيكون لنا مثل 


مالحم .قال :نعم .قال :فعندهم فيه رواية غير ذلك قلت له :نعم شيء يروونه عن عمر بن 
عبد العزيز 
قال :هذا أمر ضعيف قلنا :فقد تركناه .قال .فإن من حجتنا فيه أن الله عز وجل قال 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
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أهله وقال : فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 

فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في 
الدية . قلنا : الرقبة معروفة فيهما والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي . فإنما قبلت 
الدلالة على عددها عن البي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل بطاعته أو عمن بعده إذا لم يكن 
موجودا عنه .قال :مافي كتاب الله عدد الدية .قلنا :ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدد دية المسلم : ماثة من الإبل وعن عمر :من الذهب والورق فقبلنا نحن وأنت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الإبل وعن عمر الذهب والورق إذا لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء 

قال :نعم .قلنا : فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم وعن عمر عدد دية 
غيره ممن حالف الإسلام إذا م يكن فيه عن البي صلى الله عليه وسلم شيء نعرفه . أرأيت إذا عشوت 
إلى أن كلتيهما اسم دية أي فرض الله من قتل المؤمن الدية والرقبة ومن قتل المؤمنة مثل ذلك لأنما داخلة 
في ذلك قال : نعم .فرض الله عز وجل على من قتلها تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة . قلنا 
فلما ذكر أن المؤمن يكون فيه تحرير رقبة ودية هل سوى بينهما في الدية المسلمة .قال :لا 

قلنا : وهي أولى ممساواته مع الإسلام والحرية 

فإن مؤمنا يحتمل مؤمنا ومؤمنة كما يحتمل المؤمنين الرجال والنساء والكافرين الذي ذكر منفردا فيه 
أو رأيت الرحل يقتل الحنين أليس عليه فيه كفارة بعتق رقبة ودية مسلمة قال : بلى 


قلت : لأنه داحل ي معن مؤمن قال :نعم .قلت :فلم زعمت أن ديته مسون دينارا وهو 
مساو في الرقبة أو رأيت الرحل يقتل العبد أليس عليه تحرير رقبة لأنه قتل مؤمنا قال : بلى 

قلت :ففيه دية أو هي قيمته قال : بل هي قيمته وإن كانت عشرة دراهم أو أكثر . قلت 

فترى الديات إذا لزمت وكان عليه أن يؤدي دياقم إلى أهليهم وأن يعتق رقبة في كل واحد منهم سواء 
فيه أعلاهم وأدناهم ساويت بين دياقم قال ل .قلت :فلم أردت أن تسوي بين الكافر والمسلم 
إذا استويا في الرقبة وأن تلزم قاتلهما أن يؤدي دية ولم تسو بين المسلمين الذين هم أولى أن تسوي بينهم 
من الكفار قال الشافعي فقال بعض من يذهب مذهب بعض الناس : أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر 
والحر بالعبد آيتين .قلنا : فاذكر إحداهما فقال : إحداهما قول الله عز وجل في كتابه : وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس قلت : وما أخبرنا الله عز وجل أنه حكم به على أهل التوراة حكم بيننا 


قال :نعم . حت يبين أنه قد نسخه عنا فلما قال :النفس 
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بالنفس لم يجز إلا أن تكون كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تقتل . قلنا 
فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك :إن هذه الآية عامة فزعمت أن فيها خمسة أحكام مفردة 
وحكما سادسا جامعا فخخالفت جميع الأربعة الأحكام الى بعد الحكم الأول والحكم الخامس والسادس 
جمعتهما في موضعين :في الحر يقتل العبد والرحل يقتل المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عين 
العبد ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد ولا أذنه بأذها ولا أذن العبد ولا سنه بسنها ولا سن العبد ولا 
حروحه كلها بجروحها ولا حروح العبد .وقد بدأت أولا بالذي زعمت أنك أحذت به فخالفته في 
بعض ووافقته قي بعض فزعمت أن الرحل يقتل عبده فلا تقتله به ويقتل ابنه فلا تقتله به ويقتل المستأمن 
فلا تقتله به وكل هذه نفوس محرمة .قال :اتبعت في هذا أثرا قلنا : فتخالف الأثر الكتاب قال 
لا .قلنا :فالكتاب إذا على غير ما تأولت فلم فرقت بين أحكام الله عز وجل على ما تأولت قال 


بعض من حضره :دع هذا فهو يلزمه كله .قال :والآية الأحرى :قال الله عز وحل :ومن 


قتل مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل فقوله :فلا يسرف في القتل دلالة على أن 
من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله . قيل له : فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه 
والعبد يقتله سيده والمستأمن يقتله المسلم .قال :فلي من كل هذا مخرج .قلت :فاذكر 
خرحك .قال :إن الله تبارك وتعالى لما جعل الدم إلى الولي كان الأب وليا فلم يكن له أن يقتل 
نفسه .قلنا : أفرأيت إن كان له ابن بالغ أتخرج الأب من الولاية وتجعل للابن أن يقتله قال : لا 
أفعل .قلت :فلا تخرجه بالقتل من الولاية قال :لا .قلت :فما تقول في ابن عم لرحل قتله 
وهو وليه ووارثه لو لم يقتله وكان له ابن عم هو أبعد منه أفتجعل للأبعد أن يقتل الأقرب قال : نعم 
قلنا :ومن أين وهذا وليه وهو قاتل قال : القاتل بخرج بالقتل من الولاية . قلنا : والقاتل يخرج 
بالقتل من الولاية .قال :نعم .قلنا :فلم لم تخرج الأب من الولاية وأنت تخرجه من الميراث 
قال :اتبعت في الأب الأثر .قلنا :فالأثر يدلك على حلاف ماقلت .قال : فاتبعت فيه 
الإجماع قلنا : فالإجماع يدلك على حلاف ما تأولت فيه القرآن . قلنا : فالعبد يكون له ابن حر 
فيقتله مولاه أيخرج القاتل من الولاية ويكون لابنه أن يقتل مولاه قال :لا بالإجماع .قلت 
فالمستأمن يكون معه ابنه أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله قال :لا بالإجماع .قلت :أفيكون 
الإجماع على حلاف الكتاب قال :لا .قلنا :فالإجماع إذا يدلك على أنك قد أحطأت في تأويل 
كتاب الله عز وجل وقلنا له : لم يجمع معك أحد على 


صفحة 2 291 


أن لا يقتل الرحل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المؤمن بالكافر فكيف جعلت 
إجماعهم حجة وقد زعمت أنهم أخطنوا في أصل ما ذهبوا إليه والله أعلم . 


باج العقل علق الرجل اة 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : تعمل العاقلة من الجنايات الموضحة والسن فما فوق ذلك وما كان 
دون ذلك فهو في مال الجحاني لا تعقله العاقلة . وقال أهل المدينة :لا تعقل العاقلة شيا من ذلك حىّ 


يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة . وقال محمد بن 
الحسن :قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصبع عشرا من الإبل وفي السن خمسا من الإبل 
وني الموضحة حمسا فجعل ذلك في مال الرحل أو على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم مجتمع في العينين والأنف والمأمومة والحائفة واليد والرحل .فلم 
يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المدينة لو كان 
في هذا افتراق لأوحب على العاقلة ما وحب عليها وأوجحب في مال الرحل ما وجب عليه ليس الأمر 
هكذا ولكن أدن شيء فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة وما 
كان دجون ذلك فهو على الحاني في ماله . وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأتين 
اللتين ضربت إحداهما بطن الأخرى فألقت جنينا ميتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك 
بغرة على العاقلة فقال أولياء المرأة القاتلة من العاقلة : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إنما هذا من إحوان الكهان 

فالجنين قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولياء المرأة ولم يقض به في مالها وإنما حكم في 
الجنين بغرة فعدل ذلك بخمسين دينارا ليس فيه احتلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز . فهذا أقل 
من ثلث الدية . وقد جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا يبين لك ما قبله مما 
احتلف القوم فيه . أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم النخعي قال : تعقل العاقلة 
الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن هما ليس فيه أرش معلوم أخبرنا محمد بن أبان بن صالح 
القرشي عن حماد عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة شيئا دون الموضحة وكل شيء كان دون الموضحة 


ففيه حكومة عدل أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أن امرأة ضربت بطن ضرقا بعمود 
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فسطاط فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة وقضى في 
الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة : أتكون الدية فيمن لا شرب ولا أكل ولا استهل 


قدم مثله يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سجع كسجع الجاهلية أو شعر كشعرهم كما 
قلت لكم فيه :غرة عبد أو أمة فهذا قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بغرة 
عبد أو أمة وهو أقل من ثلث الدية وهذا حديث مشهور معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الشافعي العقل عقلان : فعقل العمد في مال الحاني دون عاقلته قل أو كثر وعقل الخطأ على عاقلة 
الحاني قل ذلك العقل أو كثر لأن من غرم الأكثر غرم الأقل فإن قال قائل : فهل من شيء يدل على ما 
وصفت قيل له : نعم .ما وصفت أولا كاف منه إذا كان أصل حكم العمد قي مال الجاني فلم يختلف 
أحد في أنه فيه قل أو كثر ثم كان أصل حكم الخطأ في الأكثر في مال العاقلة . فهكذا ينبغي أن يكون 
في الأقل .فإن قال :فهل من خبر نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل :نعم . قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالدية ولا يجوز لو لم يكن عنه حبر غير هذا إذ سن أن دية الخطأ 
على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها أو يتوهم متوهم فيقول : كان أصل الحنايات على جانيها 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في الخطأ قلنا : ما بلغ أن يكون دية 
فعلى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه . وأما أن يقول قائل : تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه 
أفرأيت إن قال له إنسان : تعقل التسعة الأعشار أو الثلثين أو النصف ولا تعقل دونه فما حجته عليه 
فإن قال قائل :فهل من خبر يدل على ما وصفت قيل :نعم . قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة وذلك نصف عشر الدية . وحديثه في أنه قضى في انين 
على العاقلة أثبت إسنادا من أنه قضى بالدية على العاقلة . وإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت 
دية ونصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ . فكذلك يقضى بكل خطأ - والله أعلم -وإن كان 
درهما واحدا وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ولا يقضى عليهم ما 
دونه ويلزمه في هذا مثل ما يلزم من قال : يقضى عليهم بثلث الدية ولا يقضى عليهم ما دونه .فإن 
قال قائل : فإنه قد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة وأنه لا 
يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء قيل له : فإن كنت إثما 


اتبعت 
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الخبر فقلت : أحعل الحنايات على حانيها إلا ما كان فيه حبر لزمك لأحد إن عارضك أن تقول وإذا 
حن جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر الدية فهي على عاقلته . وإذا حى ما هو أقل من دية وأكثر 
من نصف عشر دية ففي ماله حن تكون امتنعت من القياس عليه ورددت ما ليس فيه خبر نص إلى 
الأصل من أن تكون الجناية على جانيها . وإن رددت القياس عليه فلا بد من واحد من وجحهين :أن 
يكون البي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء أن يكون ذلك هدرا لا عقل فيه 
ولا قود كما تكون اللطمة واللكزة . أو يكون إذا حن جناية احتهدت فيها الرأي فقضيت فيها 
بالعقل قياسا على الذي قضى فيه البي صلى الله عليه وسلم من الحنايات . فإذا كان حق أن يقضى في 
الجنايات فيما دون الموضحة بعقل قياسا فالحق أن يقضى على العاقلة بالجناية الخطأ ما كانت قلت أو 
كثرت لا يجوز إلا ذلك - والله تعالى أعلم -ولقلما رأيت بعض الناس عاب شيئا إلا شرك في 
طرف منه إلا أنه قد يحسن أن يتخلص بأكثر ثما يتخلص به غيره ما لعل فيه مؤنة على من جهل موضع 
الحجحة . فأما من علمها فليست عليه مؤنة فيها إن شاء الله تعالى . وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل 
العاقلة الثلث : كأنه إنما جعل عليهم الثلث فصاعدا لأن الثلث يفدح وما دونه لا يفدح . قلنا 

فلم لم تحعل هذا في دم العمد وأنت تزعم أنه لو لزمه مائة دية عمدا لم يكن عليهم أن يعينوه فيها بفلس 
أو رأيت لو كانت العلة فيه ما وصفت فجن جانيان : أحدهما معسر بدرهم والآخر موسر بألف ألف 
أما يكون الدرهم للمعسر به أفدح من ألف ألف دينار للموسر بما الذي لا يكون جزءا من ألف جزء 
من ماله فلو كان الأمر كما وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال الجحاني فإن كانت جنايته درهما ففدحه 
جعلته على العاقلة وإن كانت جنايته ألفين ولا تفدحه لم تحعل على العاقلة منها شيئا .فإن قال :لو 
قلت لذا حرحت من السنة قيل :قد خحرحت من السنة ول تقل ذا ولا شيئا له وجه .قال بعضهم 
فإن يمى بن سعيد قال من الأمر القدعم : أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا : القديم قد يكون ممن 
یقتدی به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بم ولا يلزم قومهم فمن أي هذا هو قال : أظن 
أنه أعلاها وأرفعها .قلت : أفنترك اليقين أن البي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على 
العاقلة لظن ليس مما أمرنا به لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس للظن ولئن أدحلت التهمة 


على الرواية على الرجال المأمونين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لكم لأنها تقوم مقام 
الشهادة للتهمة على 
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الذي ألقى كلمة ظن أولى أن تكون مدحلة . ولقلما رأيت بعض من ذهب هذا المذهب يذهب إلا 
إلى ظن بمكن عليه مثل ما أمكن فيستوي هو وغيره في حجته ويكون اليقين أبدا من روايته ورواية 
أضصابة عار دل کرت عله القاس وا ججج من كان علية اشير عن :رسول: الله عنلى الله غليه 
وسلم الذي قطع الله به العذر والقياس والمعقول وقول عوام أهل البلدان من الفقهاء إلا ما وصفت من 
ظن هو وغيره فيه يستويان ولو كان الظن له دون غيره ما كان الظن وحده يقوم مقامها فكيف إذا كان 
يمكن غيره فيه مثل ما يمكنه وكان يخالف اليقين من الخبر والقياس فإن قال قائل :ما الخبر بأن النني 
صلى الله عليه وسلم قضى بالحنين على العاقلة قيل : أخبرنا الثقة وهو ييى بن حسان عن الليث بن 
سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة 


باب الحر إذا جن على العبد 

أحبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال أبو حنيفة رضي الله عنه :ف العبد يقتل حطأً إن 
على عاقلة القاتل القيمة بالغة ما بلغت إلا أن لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من ذلك ما تقطع 
فيه الكف لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه ولا يجاوز بدية الحر وإن كان 
خيرا فاضلا ما فرض من الديات . وقال أهل المدينة :لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئا 
وإنما ذلك على القاتل في ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك لأن العبد سلعة 
من السلع . وقال محمد بن الحسن : إذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع والثياب فلا ينبغي أن 
يكون على عبد قتل عبدا قود لأنه منزله سلعة استهلكها فلا قود فيها . وذكر أهل المدينة :أن في 
العبد قيمته بالغة ما بلغت وإن كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجحل مولى العبد أن تكون فيه 
الدية وإن قتل العبد كانت فيه ديتان إذا بلغت عشرين ألفا فيكون في العبد من الدية أكثر ثما يكون في 


سيده .قال الشافعي رحمه الله تعاللى في العبد يقتل : فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر 
وعن علي ولو لم يرو عن واحد منهما كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته .ما 
بينه وبين أن يبلغ دية الحر فينقصه منها عشرة دراهم . فإذا كان العبد يقتل وقيمته تسعة آلاف 
وتسعمائة وتسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء أنهم احتمعوا على أهم إنما يؤدون قيمة في بعير قتل أو 
متاع استهلك . وم رأوا رجلا يغرم الأكثر ويجئٍ جناية فيبطل عنه بعضها 


صفحة 6 291 


فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الأحرار من هو خير من العبيد أفرأيت خير الأحرار 

المسلمين عنده وشر المحوس عنده كيف سوى بين ديام فإن زعم أن الديات ليست على الخير ولا على 
الشر وأنها مؤقتات فيؤدي في محوسي سارق فاسق منقطع الأطراف في السرقة ما يؤدي في خير مسلم 

على ظهر الأرض فإن كانت حجته وفي الأحرار من هو خير من العبيد حجة فهي عليه قي المجوسي قد 
يكون في العبيد من هو خير من الأحرار لأنهم مسلمون معا والتقوى والخير حيث جعله الله تبارك وتعالى 
لا يكون كافر أبدا خيرا من مسلم .فأما قوله :لو قتل رجل مولى العبد فيدحل عليه لو قتل رحل 
رحلا وبعيره أن عليه أن يؤدي في الحر المسلم المالك للبعير أقل ما يؤدي في البعير . فإن كان بهذا يصير 
البعير حيرا من المسلم فلا ينبغي لأحد أن يزعم أن بميمة خير من مسلم . وإن كان هذا ليس من الخير 
ولا من الشر في شيء وكانت دية المسلم مؤقتة لا ينقص منها شر الناس ولا يزيد فيها حيرهم وكان ما 
استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت . فكيف لم يقل هذا في العبيد وكيف إذا نقص 
العبيد لم ينقص الإبل وكيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقصان أرأيت لو 
قال له رحل آحر : أنقصه ثلاثة أرباعه فأجعله نصف امرأة لأن حده نصف حدها . أو قال له رجحل 
آحر :لا .بل أحعل ديته مؤقنة كما قد تكون دية الأحرار مؤقتة .ألا يكون هؤلاء أقرب أن 

يكون لقوهم علة تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أنقصه ما تقطع فيه اليد .أو رأيت لو قال آحر :بل 
أنقصه ما تحب فيه الزكاة أو قال آخحر : بل أنقصه نصف عشر الدية لأن ذلك أقل ما انتهى إليه البي 


صلى الله عليه وسلم في الحراح .ما الحجة عليه إلا أن هذا كله ليس من طريق القيمة ولا طريق 
الدية .أو رأيت لو أن رحلا قتل مكاتبا وعبدا للمكاتب وقيمة المكاتب مائة وقيمة عبده تسعة آلاف 
أليس يجعل في عبد المكاتب أكثر ثما يجعل في سيده ولا أعلم أنه احتج بشيء له وحه ولا شيء إلا وهو 
يخطىء ني أكثر منه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كانت حجته بأن إبراهيم النخعي قاله فهو 
يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا بحجة على أحد 


ID ' '‏ ولا يكاد يقدر عليه 
وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 


العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 
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باب ميراث القاتل 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من قتل رحلا حطأ أو عمدا فإنه لا يرث من الدية ولا من القود ولا 
من غيره شيعا . وورث ذلك أقرب الناس من المقتول بعد القاتل إلا أن يكون القاتل مجنونا أو صبيا فإنه 
لا يحرم الميراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما . وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة في القتل عمدا وقالوا 
في القتل حطأ :لا يرث من الدية ويرث من ماله وقال محمد بن الحسن : كيف فرقوا بين ديته 
وماله . ينبغي إن ورث من ماله أن يرث من ديته هل رأيتم وارثا ورث من ميراث رجل ميراثا من 
بعض دون بعض إما أن يرث هو من ذلك كله وإما أن لا يرث من ذلك شيعا . أخحبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن النخعي قال :لا يرث قاتل من قتل حطأ أو عمدا ولكن يرثه أولى الناس به بعده . أخبرنا 


عباد بن العوام قال : أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس أنه سئل عن رجحل قتل أحاه حطأ فلم يورثه وقال : لا يرث قاتل شيئا . قال الشافعي 
يدحل على محمد بن الحسن من قوله :إنه يورث الصبي والمغلوب على عقله إذا قتلا شبيه ما أدحل 
على أصحابنا لأنه هو لا يفرق بينهما في الموضع الذي فرق بينهما فيه هو يزعم أن على عاقلتهما الدية 
وعلى عاقلة البالغ الدية .وهو يزعم أنه لا مأثم على قاتل خحطأ إذا تعمد غير الذي قتل مثل أن يرمي 
صيدا ولا يرمي إنسانا فيعرض الإنسان فيصيبه السهم وهذا عنده ما رفع عنه القلم لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : وضع الله أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .قال الشافعي وهو 
يدخل على أصحابنا ما أدخل عليهم من أنهم يورثون قاتل الخطأ من المال دون الدية وهي لو كانت في 
مال القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه . قال الشافعي فلو أن رحلا كان لأبيه عليه دين فمات أبوه ورثه 
من ماله وورثه من الدين الذي عليه لأنه مال له . وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث 
قاتل العمد خبر يتبع إلا حبر رحل فإنه يرفعه ولو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا 

' ' (11 كقوله الله تعللى) :وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات 


الهاء وحذفها فتقول : سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج 
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 
يتوقف فيه إلا جاهل غبي 
والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 


الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
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باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتل 

فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا . وقال أهل المدينة : إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه 
يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل . وقال محمد بن الحسن 
قول الله عز وحل أصدق من غيره قال الله عز وجل :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف قي القتل إنه كان منصورا وقال عز وحل :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله :فمن عفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يسم في 
ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس 
إلى السلطان من ذلك شيء . أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أت برحل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : كانت لمم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأحذ حقه حى يأخذ غيره 

قال :فم تر قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر : وأنا أرى 
ذلك 

أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخعي قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو . فقد أحاز عمر 
وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره . قال الشافعي كل من 
قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو 
إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي 


110 يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوحهين قد ثبت من 
كلام سيبويه كما 


وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,عثله 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 

حواز : سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 


خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 
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باب القصاص في القتل 

قال أبو حنيفة :لا قصاص على قاتل إلا قاتل قتل بسلاح . وقال أهل المدينة : القود بالسلاح فإذا 
قتل القاتل بشيء لا يعاش من مثله يقع موقع السلاح أو أشد فهو .منزلة السلاح . وإذا ضربه فلم يزل 
يضربه ولم يقلع عنه حي يجيء من ذلك شيء لا يعيش هو من مثله أو يقع موقع السلاح أو أشد فهذا 
أيضا فيه القصاص . قال محمد بن الحسن :من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وحطبته يوم فتح مكة حين حطب ٠‏ :ألا إن قتيل 
ا لخطاً العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطوفا أولادها فإذا كان ما تعمد به 
من عصا أو حجر فقتله به ففيه القصاص . بطل هذا الحديث فلم يكن له معي إلا أن قتيل الخطأ العمد 
هو ما تعمد ضربه بالسوط أو بالعصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه . فإن كان الأمر كما قال أهل 
المدينة فقد بطلت الدية في شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أو كبير فقتلت به 
كان فيه القصاص ٠‏ فالدية في شبه العمد في أي شيء فرضت إنما هو خطأ في قول أهل المدينة أو عمد 


فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ما ينبغي أن يكون لشبه العمد في النفس مععى 
في قولحم . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن البي صلى الله عليه وسلم قال :من 
قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ 
ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل .قال 
الشافعي القتل ثلاثة وجوه : قتل عمد وهو ما عمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإتلاف ويا 
الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه 
فهذا كله عمك . :+ والخط] كلما ضري الرخل أو رمن يريد شيعا وأضاب غيره فسواء. ١‏ كان ذلك 
بحديد أو غيره . وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا 
أو اليد فأتى على يد الضارب فهذا العمد في الفعل الخطأ في القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد 
وفي هذا الدية مغلظة فيه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها 
قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل 
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منها : أربعون خلفة ف بطوما أولادها .قال الشافعي فاحتج محمد بن الحسن على من احتج 
عليه من أصحابنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتركه ٠.‏ فإن كانت فيه عليهم حجة فهي عليه 
لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع : حمس وعشرون ابنة مخاض وحخمس وعشرون ابنة لبون وحخمس 
وعشرون حقة و حمس وعشرون جذعة . فأول ما يلزم محمدا في هذا أن زعم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في دية شبه العمد :أربعون خلفة في بطوفا أولادها وهو لا يجحعل خلفة واحدة فإن كان 
هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدد خلافه وإن كان ليس بثابت عن رسول الله صلى 


لله عليه وسلم فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه يعثله قال : هو غير ثابت عنده .وروی 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة من حديث سلام بن سليم ومن حديث آحر : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون 
حذعة وأربع وثلاثون حلفة .وروي عن عمر بن الخطاب في شبه العمد مثل ما قلنا . وخالف ما 
روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن علي وعن عمر واحتج عليهم بخلافهم ما قد حالف 
هو يخضه 

باب الرجل بمسك الرجل للرجحل حى يقتله 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل بملك الرحل للرحل فيضربه بسلاح فيموت مكانه : إنه لا قود 
على الممسك والقود على القاتل ولكن الممسك يوحع عقوبة ويستودع في السجن وقال أهل المدينة 
إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا . وقال محمد بن الحسن : كيف يقتل الممسك ولم 
يقتل وإذا أمسكه وهو يرى أنه لا يريد قتله فتقتلون الممسك قالوا : لا إنما نقتله إذا ظن أنه يريد قتله 
قيل لهم :فلا نرى القود في قولكم يجب على الممسك إلا بظنه والظن يخطىء ويصيب . أرأيتم رجلا 
دل على رحل فقتله والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أيقتل الدال والقاتل جميعا وقد دل عليه في 
موضع لا يقدر على أن يتخلص منه ينبغي في قولكم : أن تقتلوا الدال كما تقتلون الممسك . أرأيتم 
رجلا أمر رحلا بقتل رحل فقتله . أيقتل القاتل والآمر ينبغي في قولكم أن يقتلا جميعا أرأيتم رجلا 
حبس امرأة لرحل حي زن ها أيحدان جميعا أو يحد الذي فعل الفعل فإن كانا محصنين أير جمان جميعا 
ينبغي لمن قال : يقتل الممسك أن يقول :يقام الحد عليهما جميعا .أرأيتم رحلا سقى رحلا خمرا 
أيحدان جميعا حد الخمر أم يحد الشارب خاصة أرأيتم رحلا أمر رحلا أن يفتري على رحل فافترى عليه 
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أيحدان جميعا أم يحد القاذف خاصة ينبغي في قولكم أن بحدا جميعا هذا ليس بشيء لا يحد إلا الفاعل 
ولا يقتل إلا القاتل ولكن على الآحر التعزير والحبس . أخبرنا إماعيل بن عياش الحمصي قال 


قتل رجلا متعمدا وأمسكه آحر فقال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حن بموت .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : حد الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعالى 

كتب عليكم القصاص في القتلى وقال :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فكان معروفا 
عند من خوطب يهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه . وروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده وقال الله تبارك وتعالى : الزانية والزاني 
فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة وقال : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم تمانين حلدة ولم أحد أحدا من خلق الله تعالى يقتدى به حد أحدا قط على غير فعل نفسه أو 
قوله .فلو أن رجلا حبس رجلا لرحل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ولا يحوز في حكم الله 
تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير القتل .ومن قتل هذا فقد أحال 
حكم الله عز وجل لأن الله إذ قال : كتب عليكم القصاص ف القتلى فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل 
ما فعل .وقلنا :أرأيت الحابس إذا اقتصصنا منه والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل هل ثم قتل 
فيقتل به وإنما ثم حبس والحبس معصية وليس فيها قصاص فيعزر عليها . وسواء حبسه ليقتله أو لا 
يقتله . ولو كان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغى لو لم يقتل أن يقتله 
لأنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل مع النية . ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا وعلى ما قال 
محمد بن الحسن في الجملة وعامة ما أدحل محمد على صاحبنا يدحل وأكثر منه . ولكن محمد لا يسلم 
من أن يغفل في موضع آخر فيدخل لي أكثر ثما عاب على صاحبنا فيكون جميع ما احتج به على صاحبنا 
في هذا الموضع حجة عليه .فإن قال :وما ذلك قيل :يزعم أن قوما لو قطعوا الطريق فقتلوا وهم 
قوم ردء حيث يسمعون الصوت وإن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم 
والرادون بأن هؤلاء قتلوا بقوتهم .قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقلت لمحمد بن الحسن رحمه الله 
أو رويت في هذا شيئا فلم يذكر رواية ٠‏ فقلت له :أرأيت رجلا شديدا أراد رجل ضعيف أن يقثله 


فقال لرحل شديد :لولا 
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ضعفي قتلت فلانا .فقال : أنا أكتفه لك فكتفه وحلس على صدره ورفع لحيته حى أبرز مذبحه 
وأعطى الضعيف سكينا فذبحه فزعمت أنك تقتل الذابح لأنه هو القاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي 
كان سببه لأن السبب غير الفعل . وإنما يؤاذ الله الناس على الفعل . أكان هذا أعون على قتل هذا 
أو الردء على قتل من مر في الطريق ثم تقول في الردء : لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا 
يرون القوم ويعززوفهم ويقووهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزير .فمن حد لك حيث يسمعون 
الصوت قال : فصاحبكم يقول معي مثل هذا في الردء : يقتلون .قلت :فتقوم لك بهذا حجة 
على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة قال 
فلا تقوله قلت :لا .ول أحد أحدا يعقل يقوله . ومن قاله حرج من حكم الكتاب والقياس 
والمعقول ولزمه كثير نما احتججت به . فلو كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان 
قال الشافعي وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حي 
يموت وهو لا يحبسه حى بموت فخالف ما احتج به 


باب القود بين الرجال والنساء 

قال أبو حنيفة : لا قود بين الرحال والنساء إلا في النفس . وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم وقال أهل المدينة : نفس المرأة بنفس الرحل وجرحها بجرحه قال محمد بن الحسن : أرأيتم 

المرأة في العقل أليست على النصف من دية الرحل قالوا : بلى . قيل لهم : فكيف قطعت يده بيدها 
ويده ضعف يدها في العقل قالوا :أنت تقول مثل هذا أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف من 

دية الرحل .قيل لهم :ليست النفس كغيرها . ألا ترى أن عشرة لو قتلوا رحلا ضربوه بأسيافهم 
حن قتلوه قتلوا به جميعا . ولو أن عشرة قطعوا يد رجحل واحد لم تقطع أيديهم فلذلك اختلفت النفس 
والحراح .فإن قلتم : إنا نقطع يدي رجلين بيد رجحل فأخبرونا عن رجلين قطعا يد رجحل جميعا جزها 
أحدهما من أعلاها والآخر من أسفلها حن التقت الحديدتان في النصف منها أتقطع يد كل واحد منهما 
وإنما قطع نصف يده ليس هذا ما ينبغي أن يخفى على أحد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا قتل 


الرحل المرأة قتل يما وإذا قطع يدها قطعت يده بيدها فإذا كانت النفس الى هي الأكثر بالنفس فالذي 
هو أقل أولى أن يكون ءما هو أقل وليس القصاص من العقل بسبيل .ألا ترى أن من قتل الرحل 
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بالمرأة فقد يقتله بما وعقلها نصف عقله قال محمد بن الحسن : يقتل الحر بالعبد ودية الحر عنده ألف 
دینار ٠‏ ولعل دية العبد خمسة دنانير فلو كان تفاوت الدية بمنع القتل لم يقتل رحل بامرأة ولا حر 
بعبد . لأنه لا يكون في العبد عبده إلا أقل من دية حر ولا عبد بعبد إذا كان القاتل أكثر قيمة من 
المقتول . فإن زعم أن القصاص في النفس ليس من مععن العقل بسبيل فكذلك ينبغي له أن يقول في 
الجراح لأن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكرا واحدا فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم ها فيه 
فقال جل ثناؤه : النفس بالنفس - إلى -والجروح قصاص فلم يوجب في النفس شيئا من القود 
إلا أوحب فيما مى مثله . فإذا زعم محمد أن من حجته أن عشرة يقتلون رحلا واحدا فيقتلون له 
ولو قطعوا يده لم تقطع أيدهم فلو قالوا معه قوله لم تكن عليهم حجة بل كانت عليه بقوله وذلك أفهم 
يقدرون على أن يقتلوه . فإذا حعلت العشرة كل واحد منهم يقتل كأنه قاتل نفس على الكمال 
فكذلك فاحعل عليهم عشر ديات إذا قتلوا إنسانا . فإن قلت : معن القصاص غير معن الدية قلنا 
وكذلك في النفس أيضا .فإن قلت :نعم .قالوا لك :لا نسمع ما احتججت به إلا عليك مع 
أنهم يقطعون أو من قطع منهم يدين بيد وإذا يدين بيد فإنما يشبه أن يكونوا قاسوها على النفس فقالوا 
إذا أفاتا شيئا لا يرحع كإفاته النفس الى لا ترحع قضينا عليهما باشتراكهما في الإفاتة قضاء كل من فعل 
فعلا على الانفراد 


ED. ¥.‏ فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم 


ترد واقتصر 


على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 


ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح .وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
الليالي فيضعف التذ كير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذ كير وإثبات الماء هو الأصل والحذف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن 
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الحاء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
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باب القصاص في كسر اليد والرحل 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه :لا قصاص على أحد كسر يدا أو رحلا لأنه عظم ولا قود في 
عظم إلا السن .وقال أهل المدينة :من كسر يدا أو رجلا أقيد منه ولا يعقل ولكنه لا يقاد حي يبرأ 
جرح صاحبه . وقال محمد بن الحسن :الآثار في أنه لا قود في عظم أكثر من ذلك 


أخبرنا محمد بن أبان القرشي عن حماد عن إبراهيم قال :ليس قي عظم قصاص إلا السن . وقال أبو 
حنيفة لا قصاص فٍ شيء من ذلك وني اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل في ماله ولم 
أكن لأضع الحديد في غير الموضع الذي وضعها فيه القاطع ولا أقتص من عظم فلذلك حعلت ف ذلك 
الدية .قال : وقد احتمعنا نحن وأهل المدينة أنه لا قود في مأمومة 

فينبغي لمن رأى القود في العظام أن يرى ذلك في المأمومة لأنما عظم كسر فوصل إلى الدماغ ولم يصب 
الدماغ وينبغي له أيضا أن يجعل في المنقلة القود . وإن اقتص من عظم اليد والرحل ولم يقتص من 
كسر عظم الرأس فقد ترك قوله وليس بينهما افتراق . وينبغي له أيضا أن يقتص من الحاشهمة وهي 
الشجة الى هشمت عظم الرأس .فإن لم يقتص من هذا فقد ترك قوله في كسر اليد والرحل .وقد 
قال مالك بن أنس رضي الله عنه ذات يوم كنا لا نقص من الأصابع حي قص منها عبد العزيز بن 
المطلب قاض عليهم فقصصنا منها فليس يعدل أهل المدينة في الأشياء مما عمل به عامل في بلادهم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : معقول في كتاب الله عز وجل في القصاص إذ قال حل وعلا 

النفس بالنفس الآية إنما هو إفاتة شيء بشيء فهذا سواء . وفي قوله :والجروح القصاص إنما هو 
أن يفعل بالجارح مثل ما فعل بالمجروح فلا نقص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات مثل 
عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات . فهذا يفات إفاتة النفس أو جرح فيؤخذ من الجارح كما 
أحذ من المحروح . فإذا كان على الابتداء يعلم أنه يقدر على أنه يقص منه فلا يزاد فيه ولا ينقص 
اقتص منه . وإذا كان لا يقدر على ذلك فلا قصاص فيه قال : وأولى الأشياء أن لا يقص منه كسر 
اليد والرحل لمعنيين : أحدهما أن دون عظمهما حائلا من حلد وعروق ولحم وعصب ممنوع إلا بما 
وجب عليه . فلو استيقنا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه لا نزيد فيه ولا ننقص فعلنا . ولكنا لا 
نصل إلى العظم حن ننال ثما دونه ثما وصفت مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره 
والثاني :أنا لا نقدر على أن يكون كسر ككسر أبدا فهو ممنوع من الوجهين . والمأمومة والمنقلة 
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والهاشمة أولى أن يكون فيها قصاص من حيث إن من حناها فقد شق ها اللحم والجلد فنشق اللحم 
والجلد كما شقه وفشم العظم أو ننقله أو نؤمه فنخحرقه .فإن قال :لا يقدر على العظم وهو بارز 
فهو لم يتعذر دونه فكذلك لا يقدر على العظم دونه غيره 


كتاب سير الأوزاعي 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسموفها حن يخرجوها إلى 
دار الإسلام ويحوزوها . وقال الأوزاعي :لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب 
فيها مغنما إلا خمسة وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بي المصطلق وهوازن ويوم حنين وخيبر 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها صفية وقتل كنانة بن الربيع وأعطي أخيه 
دحية .ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب 
وحلافة عثمان رضي الله عنهما في البر والبحر ثم هلم حرا . وفي أرض الشرك حين هاجت الفتنة وقتل 
الوليد . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : أما غزوة بي المصطلق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم وعلى 
هذه الحال كانت خيبر حين افتتحها وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل . وعلى هذا كانت 
حنين وهوازن . ولح يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف حين سأله الناس وهو بالجعرانة أن 
يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأئخن أهلها فيجري حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها 
قبل أن يخرج وهذا قول أبي حنيفة أيضا . وإن كان مغيرا فيها لم يظهر عليها ول يحر حكمه فإنا نكره 
أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه لم يحرزه . ومن قبل أنه لو دحل جيش من جيوش المسلمين 
مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر 
من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء . وأما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا 
يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في أرض الحرب فإن هذا ليس يقبل إلا 


عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده وعمن روي ونقول أيضا : إذا قسم الإمام 


في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت 
علة فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك 
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أفضل فهو مستقيم جائز .غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن لا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به 
إليه حاحة حى بخرحه إلى دار الإسلام .قال أبو يوسف عن مجحالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر أنه 
كتب إلى سعد بن أبي وقاص :إن قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركه في 
الغنيمة .قال أبو يوسف : وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب . قال محمد بن 
إسحاق ؛: سثل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال :فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
أنزلت :يسألونك عن الأنفال الآية انزعه الله منا حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله الله عز وجل 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث شاء . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : وذلك عندنا 
لأنهم لم يحرزوه ويخرحوه إلى دار الإسلام . الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن 
ابي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب 
لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا : وأحرنا فقال : وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر 
أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب 
قال أبو يوسف رحمه الله تعللى : وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لحم :عمن فيقولون :يمذا 
جرت السنة . وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي على 
هذا : كانت المقاسم في زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهلم حرا غير مقبول عندنا . الكلي 
من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة فأصاب 
هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتحارة من تحارة 
أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حي 
قدم المدينة وأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير حن فرغ 


من الآية فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المغنم وخمسه محمد بن إسحاق عن مكحول عن الحرث 
بن معاوية قال : قيل لمعاذ بن حبل :إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا أصابما بقنسرين نحلها 
الناس وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيعونه 
فقال معاذ لم شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاحين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها 
في الغنيمة والخمس . وإن كان المسلمون محتاحين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
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أصاب أموال أهل خيبر وفيها الخنم والبقر فقسمها وأحذ الخمس وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين . قال الشافعي رحمه الله تعالى 

القول ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل المغازي لا 
يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب . فأما ما احتج به أبو 
يوسف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على بن المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون في نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم أموالههم وسبيهم في 
دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان . وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر 
وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار حرب . وأما خيبر فما علمته كان فيها 
مسلم واحد وما صالح إلا اليهود وهم على دينهم إن ما حول خيبر كله دار حرب . وما علمت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حق تقسم ما ظهرت عليه ولو كان الأمر كما 
قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالي ببلاد الحرب فدحل فيما عاب .وأما حديث بجالد عن الشعبي عن 
عمر أنه قال : من جاءك منهم قبل تنفق القتلى فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيما عاب على 
الأوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ما علمت الأوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من 


هذا إلا ما هو معروف . ولقد احتج على الأوزاعي بحديث رحال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن 


كان حديث محالد ثابتا فهو يخالفه . هو يزعم أن المدد إذا جاءه ولما يخرج المسلمون من بلاد الحرب 
والقتلى نظراؤهم لم ينفقوا ولا ينفقون بعد ذلك بأيام لم يكن لهم سهم مع أهل الغنيمة .فلو كانت 
الغنيمة عنده إِنما تكون للأولين دون المدد . إذا نفقت القتلى انبغى أن يعطى المدد ما بينهم وبين أن 
تنفق القتلى .قال : وبلغئ عنه أنه قال : وإن قسم ببلاد الحرب كان جائزا وهذا ترك لقوله 

ودحول فيما عاب على الأوزاعي . وبلغئ عنه أنه قال : وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل 
من کل وحه وقد بلغي عنه أنه قال :ون نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها ولم 

يقتسموا ش ركهم المدد وكل هذا القول حروج ما احتج به . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإنما 
الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأما ما احتج 
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الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر حي ورد المدينة وما ثبت من الحديث بأن قال والدليل على ذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان وطلحة رضي الله تعالى عنهما ولم يشهدا بدرا فإن كان كما 
قاله فهو يخالف سنة رسول الله فيه لأنه يزعم أن ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة وليس كما 
قال :غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر 
وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الأنفال فلما 
تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله عز وحل2 : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خالصة وقسمها بينهم 
وأدحل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاحرين والأنصار وهم بالمدينة وإِنما أعطاهم من ماله 

وإنما نزلت2 : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بعد غنيمة بدر .ول يعلم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية . ومن أعطى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة الأخماس . وأما ما احتج به 
من وقعة عبد الله بن ححش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم 
من الشهر الحرام فوقفوا فيما صنعوا حن نزلت : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وليس نما 
حالفه فيه الأوزاعي بسبيل 


0 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط 
الأيام وهو غريب 


غير صحيح ولا فصيح . انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 
سقو الو د الا من الط ن الاين رها و هو عاط من ف الو اة الذي ل شرن ا 


الحديث 


ع ع 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا ( لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 

هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) :فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 
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أحذ السلاح 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى :لا بأس أن يأحذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن 
الإمام فيقاتل به حى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم . وقال الأوزاعي : يقاتل ما كان الناس في 
معمعة القتال لا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار سنه من طول مكثه في دار 
الحرب . وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياك وإياك الغلول أن تركب الدابة حي 
يحسر قبل أن يؤدي إلى المغنم أو تلبس الثوب حى يخلق قبل أن ترده إلى المغنم ٠‏ قال أبو يوسف 
قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الأوزاعي ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاني ووجوه تفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله تعالى عليه فهذا الحديث عندنا على من يفعل 
ذلك وهو عنه غي يبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأحذ ذلك يريد به الحاحة .فأما رجحل مسلم 
في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا لدواب الغنيمة ولا يستطيع أن يهشي 
فإذا كان هذا فلا يحل للمسلمين تركه ولا بأس بركوبه إن شاءوا وإن كرهوا . وكذلك هذه الحال في 
السلاح والحال في السلاح أبين وأوضح . ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو 
ذهبت ولهم غناء في المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا يما ما داموا في الحرب 
أرأيت إن لم يحتاحوا إليها في معمعة القتال واحتاحوا إليها بعد ذلك بيومين وأغار عليهم العدو يقومون 
هكذا في وجه العدو بغير سلاح أرأيت لو كان المسلمون كلهم على حالهم كيف يصنعون يستأسرون 
هذا الرأي توهين لمكيدة المسلمين ولجنودهم وكيف يحل هذا ما دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد بلغنا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين بالفقه المأمونين عليه 
أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرحل شيئا يأحذه . وحاجة الناس إلى 
السلاح في دار الحرب وإلى الدواب وإلى الثياب أشد من حاحتهم إلى الطعام . أبو إسحاق الشيباني 


إلى الطعام من الغنيمة فيأحذ حاجته 


(Ls 


قال الشافعي كان أبو حنيفة إنما حعل السلاح والثياب والدواب قياسا على الطعام من غي يجد ما 
يشري به طعاما أو فقير لا يجد ما يشري به أحل لهم أكله وأكله استهلاك له .فهو إن 
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أحاز لمن يجد ما يشتري به طعاما أن يأكل الطعام في بلاد العدو فقاس السلاح والدواب عليه جعل له 
أن يستهلك الطعام ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام فيأكل فالوذا ويأكل السمن والعسل 
وإن احتزأ بالخبز اليابس بالملح والجين واللبن ون يبلغ بالدواب استهلاكها ويأحذ السلاح من بلاد 
العدو فيتلذذ بالضرب هيما غير العدو كما يتلذذ بالطعام لغير الجوع 

وكان يلزمه إذا رج بالدواب والسلاح من بلاد العدو أن يجعله ملكا له في قول من قال : يكون ما 
بقي من الطعام ملكا له . ولا أحسب من الناس أحدا يجيز هذا وكان له بيع سلاحه ودوابه وأحذ 
سلاح ودواب كما تكون له الصدقة بطعامه وهبته . وأكل الطعام من بلاد العدو فقد كان كثير من 
الناس على هذا ويصنعون مثله في دوايهم وسلاحهم وثياهم . وقد روي من النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :لو نزعت سهما من جبل من بلاد العدو ما كنت بأحق به من أحيك وما أعلم ما قال 
الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا لأنه يحل في حال الضرورة الشيء فإذا انتقضت الضرورة ل يحل وما 
علمت قول أبي حنيفة قياسا ولا خبرا 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يضرب للفارس بسهمين : سهم له وسهم لفرسه . ويضرب 
للراحل بسهم . وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه 
بسهم واحد . والمسلمون بعد لا يختلفون فيه وقال أبو حنيفة : الفرس والبرذون سواء وقال 
الأوزاعي : كان أثمة المسلمين فيما سلف حىّ هاجت الفتنة لا يسهمون للبراذين قال أبو يوسف 


رضي الله تعالى عنه : كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن تفضل يميمة على رجل مسلم ويجعل 


سهمها في القسم أكثر من سهمه . فأما البراذين فما كنت أحسب أحدا يجهل هذا ولا بميز بين الفرس 
والبرذون . ومن كلام العرب المعروف الذي لا تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين 
كلها أو جلها ويكون فيها المقاريف أيضا . وما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من 
الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها وحودتا مما لم يبطل الغاية . وأما قول الأوزاعي على هذا 
كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل الحجاز أو رأى بعض مشايخ الشام ممن لا 
يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا .فقال الأوزاعي :بهذا مضت السنة . وقال 
أبو يوسف : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة 
أسهم وللراحل بسهم ويمذا أذ أبو يوسف .قال الشافعي رحمه الله تعالى : القول ما قال الأوزاعي 
في الفارس : أن له ثلاثة 
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أسهم .قال الشافعي وأخبرنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس بثلاثة أسهم وللراحل بسهم . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : وأما ما حكى أبو يوسف عن أب حنيفة أنه قال : لا أفضل يميمة على رجحل مسلم فلو لم 
يكن في هذا خبر عن البي صلى الله عليه وسلم لكان محجوجا بخلافه . لأن قوله :لا أفضل بميمة 
على مسلم خطأ من وجهين : أحدهما أنه كان إذا كان أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضلا على 
المسلم إذ كان إنما يعطي المسلم سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم ولا يقربما منه . وإن هذا 
كلام عربي وإِنما معناه أن يعطي الفارس سهما له وسهمين بسبب فرمه لأن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ 
الخيل فقال حل وعز ؛: وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فإذا أعطاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما وصفنا فإتما سهما الفرس لراكبه لا للفرس والفرس لا يملك شيئا إنما يعلكه فارسه 
بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على 
الهجين واسم الخيل يجمعهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن علي بن الأقمر قال 


أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي 
حمصة الحمداني ففضل الخيل على الكوادن وقال :لا أحعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال 
هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهم يروون 
في هذا أحاديث كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف . فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه 
ولكن هذه منقطعة . والذي نذهب إليه من هذا التسوية بين الخيل العراب والبراذين والمقاريف .ولو 
كنا نثبت مثل هذا ما حالفناه . وفال أبو حنيفة : إذا كان الرجل في الليوان راحلا ودخحل أرض 
العدو غازيا راحلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه :لا يضرب له إلا سهم 
راحل .وقال الأوزاعي :لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أثمة المسلمين . وقال أبو يوسف 
ليس فيما ذكر الأوزاعي حجة ونحن أيضا نسهم للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم سهم فارس لرحل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى فرسا فقاتل 
عليه عند القتال ويفسرها هكذا وعليه في هذا 
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أشياء . أرأيت لو قاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب هم 
بسهم فرس وإِئما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وإنما توضع الأمور على ما يدحل عليه الجند فمن دحل 
فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دحل راحلا فهو راحل على ما عليه الدواوين منذ زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يومك هذا . قال الشافعي رحمه الله : القول ما قال الأوزاعي 
وقد زعم أبو يوسف أن السنة حرت على ما قال وعاب على الأوزاعي أن يقول : قد جرت السنة 
بغير رواية ثابتة مفسرة ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا حبر ثابت . ثم قال :الأمر كما جرى عليه 
الديوان منذ زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو لا يخالف ف أن الديوان محدث في زمان 


عمر وأنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا صدر من خلافة 


عمر . وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل بسهم .فهذا الدليل على ما قال الأوزاعي لأنه لا يسهم عنده ولا 
عنده إلا لمن حضر القتال . فإذا لم يكن حاضر القتال فارسا فكيف يعطى بفرسه ما لا يعطى ببدنه 
وأما قوله : إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أيعطى كل واحد سهم فارس فلا يعطى بفرس في 
موضعين كما لا يعطى لو قاتل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشيء واحد في موضعين 
والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما ولا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال . ولو بعضنا 
بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كما لو أسهمنا للراحل ومات لم نزد ورثته على سهم 
واحد وكذلك لو حرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه :إن إنما أسهمت 
للفارس إذا دحل بلاد الحرب فارسا للمؤنة الي كانت عليه في بلاد الإسلام قلنا :فماتقول :إن 
اشترى فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان في أدن بلاد الحرب بساعة قال : يكون فارسا إذا ثبت في 
الديوان . قلنا :فما تقول : في خراسان أو يمان قاد فرسا من بلاده حن أتى بلاد العدو فمات 
فرسه قبل أن تنتهي الدعوة إليه قال :فلا يسهم له سهم فرس .قلنا :فقد أبطلت مؤنة هذين في 
الفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة . وقال أبو حنيفة في الرحل يموت في دار 
الحرب أو يقتل : أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة . وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرحل من المسلمين قتل بخيبر فاحتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل . وقال 
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أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم 
في شيء من المغانم قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحرث في غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل أن يدحل 
المدينة . وقال أبو يوسف :ماقاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ولرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الفيء وغيره حال ليست لغيره . وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بدر ولم يشهدها فقال انو ار ف رتسو ل اتفال 

وأخرك قال : وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها فقال #واجحري فقال 

وأحرك ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا 
فيه . وليس للأئمة في هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسهم لأحد من الغنيمة ثمن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر وقد قتل يما رهط معروفون فما 
نعلم أنه أسهم لأحد منهم وهذا ما لا يختلف فيه فعليك من الحديث يما تعرف العامة وإياك والشاذ 
منه . فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود 
فسألهم . فحدثوه حي كذبوا على عيسى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال 
إن الحديث سيفشو عين فما أتاكم عن يوافق القران فهو عين وما أتاكم عب يخالف القرآن فليس ع 
. مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : لا إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى 
والذي هو أتقى والذي هو أحيا أشعت بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب 
الأنصاري أنه قال : أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يبمشي حي انتهينا إلى مكان قد ماه ثم قال :هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار 

قالوا :نعم لحقنا .قال :إن لكم الحق ولكنكم تأتون قوما لحم دوي بالقرآن كدوي النحل فاقتلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة” :ل أحدتك ححدينا عن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم أبدا 

كان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين . ولولا طول 
الكتاب لأسندت الحديث لك . وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا 
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يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة . فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من 
الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة .فقس الأشياء على ذلك فما حالف القرآن 
فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية . حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه :إن لأحرم ما حرم القرآن والله لا يمسكون علي بشيء 
فاحعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في 
القرآن والسنة . حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن :أن وفد هوازن 
سألوه فقال : أماما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس : إذا صليت الظهر 
فقوموا وقولوا إنا نتتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اما ما کان لي ولب 
عبد المطلب فهو لكم .فقال المهاحرون :وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالت الأنصار مثل ذلك . وقال عباس بن مرداس : أما ما كان لي ولبئ سليم فلا . وقالت بنو 
سليم :أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الأقرع بن حابس : أما ما كان 
لي ولبئ تميم فلا . وقال عيينة :أما ما كان لي ولبئ فزارة فلا .فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى 
الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان في أيديهم . ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال 
لا تشبه حال الناس . ولو أن إماما أمر حندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي 
بست فرائض كل رأس لم يجر ذلك له ول ينفذ ولم يستقم . ولا تشبه الأئمة في هذا والناس النبي صلى 
الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما بلغنا -قد تمى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أما ما ذكر من أمر بدر 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحرث فهو عليه إن كان كما زعم أن الغنيمة 
أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد حالفه . وليس 
كما قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهو حي ول يمت عبيدة 
إلا بعد قسم الغنيمة فأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد 
الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإِنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة الأسهم بعد 
الغنيمة . قال الشافعي وقد قيل : أعطاهم من سهمه كسهمان من شهد فأما الرواية المتظاهرة عندنا 
فكما وصفت .قال الله عز وحل : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء . وإنما 
تلت :واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى بعد بدر على ما وصفت 
لك يرفع خمسها ويقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب فإنه سن أنه 
للقاتل في الإقبال فكان السلب حارجا منه . وإلا الصفي فإنه قد احتلف فيه فقيل : كان يأخذه من 
سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل 
بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين ٠‏ فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن البي صلى 
الله عليه وسلم سنه فيهم فإن أحذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة وإن استرق منهم أحدا 
فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة وإن أقاد يبمم بقتل أو فادى يحم أسيرا مسلما فقد حرجوا من الغنيمة وذلك 
كلد كينا حافت 

وأما قوله في مبي هوازن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم من المسلمين فكما قال 
وذلك يدل على أنه يسلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا . وأما قوله : أن البي 
صلی الله عليه وسلم ضمن ست فرائض بكل مبي شخ به صاحبه فكما قال :ول يكرههم على أن 
يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله .ولم يرض عيينة فأحذ عجوزا 
وقال : أعير يما هوازن فما أخرجها من يده حى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله 
لقد أحذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا حدها ماحد فقال : حقا ما تقول قال : إي والله 
قال :فأبعدها الله وأباها ول يأخذ بما عوضا . وأما قوله :نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان عليه أن يبدأ 
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قضى بما في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئة فكيف 
زعم أنه لا يجيزها نسيئة . وإن زعم أن المسلمين أحازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب 
عما أجاز المسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 :لا 
بمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله فما أحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إلا .ما أحله الله به وكذلك ما حرم شيئا قط فيه 
حكم إلا عا حرم بذلك أمر وكذلك افترض عليه قال الله عز وحل :فاستمسك بالذي أوحي إليك 
إنك على صراط مستقيم ففرض عليه الاستمساك ما أوحي إليه وشهد له أنه على صراط مستقيم 
وكذلك قال : ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأبحر 
أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه هاد مهتد وكذلك يشهد له قوله :لا يحسكن الناس 
علي بشيء فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره . مثل عدد النساء وأن يأتهب المرأة بغير مهر 
وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره . فقال 
لا بمسكن الناس علي بشيء يعن نما حص به دوم فإن نكاحه أكثر من أربع ولا يحل لهم أن يبلغوه 
لأنه انتهى بهم إلى الأربع ولا يحب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لأنه ليس بفرض عليهم 
فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به 
وليس يخالف القرآن الحديث ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معن ما أراد الله حاصا 


وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله . فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعن الله عز وجل قبل لآن الله تعالى أبان ذلك في غير موضع من كتابه قال الله عز وحل :فلا 
وربك لا يؤمنون حن يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت الآية وقال 
عز وحل :فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبين ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا سفيان بن عيينة عن سال أبي النضر قال : أحبريي عبيد الله بن 
أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله :ما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من 
أمري ثما أمرت به أو نيت عنه فيقول :لا ندري ما هذا ما وحدنا في كتاب الله عز وجل أخذنا به 
.قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو كان كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى دحل من رد الحديث 
عليه ما احتج به على 
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الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين .ولا تحرم جمع ما بين المرأة وعمتها .ولا تحرم كل ذي 
ناب من السباع . وغير ذلك .قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا دحل الجيش أرض الحرب 
فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا يما إلى دار الإسلام مددا لمهم ولم يلقوا عدوا حى 
خرجوا يما إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها . وقال الأوزاعي :قد كانت تجتمع الطائفتان من 
المسلمين بأرض الروم ولا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم 
والي جماعة ولا عالح .وقال أبو يوسف : حدثنا الكلبي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من يما ثمن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ 
سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين 
أهل أوطاس وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا .وحدثنا مجالد عن 
عامر الشعبي وزياد بن علاقة الثعلبي أن عمر كتب إلِي سعد بن أبي وقاص : قد أمددتك بقوم فمن 
أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة . محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن 


أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد 

وللمهاحرين أب أمية فوافقوا الحند قد افتتح البحثر في اليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا 
في الغنيمة . وقال أبو يوسف :فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة والسيرة يجهل هذا .ألا ترى 
أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض بلادهم ثم فرق السرايا وترك الجند ردءا لهم لولا هؤلاء 
ما اقترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا وما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون 
مثل هذا فيهم وما معنا بأحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ما أصابت .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : احتج أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس 

فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وهذا كما قال وليس مما قال 
الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل أبو عامر كان في حيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين فبعثه الي 
صلى الله عليه وسلم في اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة منهم ردء للأحرى . وإذا كان الجيش 

هكذا فلو أصاب الجيش شيعا دون السرية أو السرية شيعا كانوا فيه شر كاء لاهم حيش واحد وبعضهم 
ردء لبعض . وإن تفرقوا فساروا أيضا في بلاد العدو فكذلك ش ركت كل 
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واحدة من الطائفتين الأحرى فيما أصابوا . فأما حيشان مفترقان فلا يرد واحد منهما على صاحبه 
شيئا وليسا بجيش واحد ولا أحدهما ردء لصاحبه مقيم له عليه .ولو جاز جاز أن يشرك أهل طرسوس 
وغذقذونة من دخل بلاد العدو لأنهم قد يعينوفم أو ينفروا إليهم حين ينالون نصردم في أدن بلاد 

به من حديث جالد أن عمر كتب : فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم في الغنيمة فهذا غير 
ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه . وهو إن كان يثبته عنه فهو محجوج به لأنه 
يخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الإسلام عشية 
وجاءهم المدد والقتلى يتشحطون في دمائهم لم يشركوهم ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد 


العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم اليش المدد بأشهر شركوهم . فخالف عمر في 
الأول والآخر واحتج به . فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا كتب فيه إلى أبي 
بكر فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا 
أن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه . ويروى عنه حلاف ما رواه عنه 
أهل العلم بالغزو قال أبو حنيفة رحمه الله تعاللى في المرأة تداوي الحرحى وتنفع الناس : لا يسهم لما 
ويرضخ هما وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأحذ المسلمون بذلك 
بعده .قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ما يعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء فِي شيء من غزوه وما جاء في هذا من الأحاديث كثير لولا طول 
ذل لكف لك مو ذلك شين كيزا 

ومحمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن ابن هرمز قال : كتب نحدة إلى ابن عباس : كأن النساء 
يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ابن عباس : كان النساء يغزون مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لمن بسهم . والحديث 
في هذا كثير والسنة في هذا معروفة . قال الشافعي رحه الله تعالى : وهذا كما قال أبو حنيفة 
يرضخ هن ولا يسهم . والحديث في هذا كثير وهذا قول من حفظت عنه من حجازيينا . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أنه أخبره أن 
ابن عباس کنب ال دة ٠‏ کیت تسان هل كان ررسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فقد كان يغزو يمن فيداوين المرضى وذكر كلمة أخرى 

وكتبت تسألي :هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لمن بسهم فلم يكن يضرب لحن 
بسهم ولكن يحذين من الغنيمة وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجحل ثقة وهو منقطع روي أن البي 
صلى الله عليه وسلم غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين وضرب لليهود وللنساء يمثل سهمان الرجال 


والحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا . وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متصل وقد رأيت 

أهل العلم با مغازي قبلنا يوافقون ابن عباس . قال أبو حنيفة رهه الله تعالى فيمن يستعين به المسلمون 
من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو :لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم .وقال الأوزاعي :أسهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمن غزا معه من يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم 

من أهل الكتان زاون “قال بر ونيف رجه اله تحال :ما كدت أحست أحذا من أهل الفقة 
يجهل هذا ولا يشك الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 

قال : استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لحم . والحديث في 
هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : والقول ما قال أبو حنيفة 

وعذر الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذا . وقد رأيت أهل العلم بالمغازي يزعمون أن النبي صلى الله 

عليه وسلم إنما رضخ لمن استعان به من المشر كين وقد روي فيه حديثا موصولا لا يحضرنيٍ ذكره 


ID ' '‏ حخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال 
تعالى ) :مايكون م 


ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة عشر (وقال تعالى 
)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
والثالئة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك و كذلك قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 


وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) ؛ بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 


العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 


صفحة 2940 


سهمان الخيل 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الرحل يكون معه فرسان :لا يسهم له إلا لواحد . وقال 
الأوزاعي: .:* يسهم للفرمين ولا يسهم الأكتر نتن ذلك:وعلى ذلك أهل العلم وب عملت الأثمة قال أبو 
يوسف : ل يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا 
حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا تأحذ به . وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم 
فهذا مثل قول أهل الحجاز . وبذلك مضت السنة . وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال .فمن 
الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أحذ به حى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أو لا 
وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه 
إنما قاتل على غيره فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره . قال الشافعي رحه الله تعالى 
أحفظ عمن لقيت ممن معت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد . وهذا آخذ أخبرنا 
سفيان عن هشام بن عروة عن يِى بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم كان 
يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى سهم أمه صفية يع يوم 
وكان سفيان بن عيينة يهاب أن يذكر بيى بن عباد والحفاظ يروونه عن ييى بن عباد .وروی 


مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له وأربعة 


أسهم لفرسيه . فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو أسهم 
لابن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على 
زيادته وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي 
فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ول يختلفوا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب والظرب والمرتحز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى :لا يسهم لصبي في الغنيمة وقال الأوزاعي : يسهم لحم وذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في 
أرض الحرب . وقال أبو يوسف :ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل العلم ولو كان هذا 


في شيء من المغازي 


صفحة 2941 


ما حفي علينا . محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجحل أن ابن عباس كتب إلى نحدة في جواب 
كتابه : كتبت تسألي عن الصبي مى يخرج من اليتم ومى يضرب له بسهم . فإنه يخرج من اليتم إذا 
احتلم ويضرب له بسهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : حدثنا عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله - 
شك أبو محمد الربيع -عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم حزن وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأحازني .قال 
نافع : فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله في المقاتلة فلو كان هذا كما قال الأوزاعي 
لأحازه البي صلى الله عليه وسلم عام أحد وما أحد من المهاجرين والأنصار ولد له ولد في سفر من 
أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محمد بن أبي بكر فإن أسماء ولدته بن الحليفة في حجة 
الإسلام . فثبت من هذه الأحاديث والفتيا - والله أعلم -أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة 
من أن يتفرغوا للنساء والأولاد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة 


قبل : في النساء وأهل الذمة يرضخ للغلمان ولا يسهم لهم ولا يسهم للنساء ويرضخ . قال أبو حنيفة 
في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين في دار الحرب :أنه لا يضرب له بسهم إلا أن 
يلقى المسلمون قتالا فيقاتل معهم . وقال الأوزاعي :من أسلم في دار الشرك ثم رجع إلى الله وإلى 
أهل الإسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على المسلمين إسهامه . وقال أبو يوسف :فكر في قول 
الأوزاعي ألا ترى أنه أفي في حيش من المسلمين دحل ف دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لا 
يشركون في المغانم وقال : في هذا أشركه وإنما أسلم بعد ما غنموا والجيش المسلمون المدد الذين 
شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءا لهم وعونا لا يشركوهم ويشرك الذي قاتلهم ودفعهم 
عن الغنيمة بجهده وقوته حن أعان الله عليه فلما رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه 

سبحان الله ما أشد هذا الحكم والقول وما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من السلف 
أنه أسهم لمثل هذا وبلغنا أن رهطا أسلموا من بئ قريظة فحقنوا دماءهم وأموالهم ولم يبلغنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة قال الشافعي رحمه الله تعالى : معلوم عند غير 
واحد ممن لقيت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال ؛ إنما الغنيمة لمن شهد 
الوقعة أخبرنا بالثقة من أصحابنا عن ييى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب أن عمر بن 


صفحة 2942 


الخطاب رضي الله عنه قال ا شيك الرقمة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويهذا 
نقول . وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يثبت ما روي عن أي بكر وعمر لا بحضرن 
حفظه فمن شهد قتالا ثم أسلم فخرج من دار الحرب أو كان مع المسلمين مشر كا فأسلم أو عبدا فأعتق 
وجاء من حيث جاء شرك في الغنيمة . ومن لم يأت حى تنقضي الحرب - وإن لم تحرز الغنائم 
لم يشرك في شيء من الغنيمة لأن الغنيمة إنما كانت لمن حضر القتال . ولو جاز أن يشرك في الغنيمة 
من لم يحضر القتال ويكون ردءا لأهل القتال غازيا معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد العدو من 


المسلمين الذي هم مجموعون على الغوث لمن دخل بلاد الحرب من المسلمين . قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى في التاحر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون فيها الرحل من أهل الحرب قد أسلم فيلحقان 
جميعا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة أنه :لا يسهم لما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما 
وقال الأوزاعي : يسهم هما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : وكيف يسهم لحذين ولا يسهم للجند 
الذين هم ردء لهم ومعونة ما أشد اختلاف هذا القول وعلم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لهؤلاء وليسوا عندنا مثمن يسهم لحم . قال الشافعي رحمه 
الله تعالى : في التاجر المسلم والحربي يسلم في بلاد الحرب يلتقيان بالمسلمين لا يسهم لواحد منهما إلا 
أن يلقيا مع المسلمين قتالا فيشت ركان فيما غنم المسلمون . وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغي لأبي 
حنيفة إذا قال هذا أن يقوله في المدد . فقد قال تي المدد حلافه فزعم أن المدد يشر كون الجيش ما م 
يخرج بالغنيمة من بلاد الحرب . فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى 
بلاد الإسلام بعد الوقعة بساعة ولا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة 
ولو حعله بشهود الوقعة كما حعله قي الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض . قال أبو 
حنيفة في الرحل يقتل الرحل ويأحذ سلبه ؛: لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة . قال 
الأوزاعي : مضت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل علجا فله سلبه وعملت به أئمة 
المسلمين بعده إلى اليوم . وقال أبو يوسف : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا 
نفل الإمام أصحابه فقال : من قتل قتيلا سلبه فهو مستقيم حائز وهذا النفل . وأما إن لم ينفل الإمام 
شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا 


صفحة 2943 


العلم . قال الشافعي القول فيها ما قال الأوزاعي وأقول قوله . أخبرنا مالك عن بحيى بن سعيد عن 
عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبِي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال يوم حنين :من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال الشافعي رحمه الله : وهذا حديث ثابت 
صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إِنما قاله بعد تقضي الحرب لأنه وحد سلب قتيل أبي قتادة في يدي رجحل فأخحرحه من يديه 
وهذا يدل على حوف قول أبي حنيفة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا 
قبل الحرب إنما قاله بعد تقضي الحرب .قال الشافعي رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب 
مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أو لم يقله . وهذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم من 
سنه بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعر معونة وقد قاله من بعده من الأئمة . أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن رحل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال : بادرت رجلا يوم 
القادسية فبلغ سلبه اث عشر ألفا فنفلنيه سعد . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرحل يأخذ العلف 
فيفضل معه شيء بعدما يخرج إلى بلاد الإسلام :فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها وإن كانت قد 
قسمت باعه فتصدق بثمنه . وقال الأوزاعي : كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل 
العلف والطعام إلى دار الإسلام ويقدمون به على أهليهم وبالقديد ويهدي بعض إلى بعض لا ينكره إمام 
ولا يعيبه عالم وإن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى نه في الغنيمة وإن باعه بعد 
القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش . وقال أبو يوسف : أبا عمرو ما أشد احتلاف قولك تشدد فيما 
احتاج المسلمون إليه في دار الحرب من السلاح والدواب والثياب إذا كان من الغنيمة وتنهى عن 
السلاح إلا ني معمعة القتال وترحص في أن يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام ثم يهديه 
إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا لهم وهم في بيوهم والقليل 
من هذا والكثير مكروه ينهى عنه أشد النهي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا 
بحل لي من فيئكم ولا هذه -وأخذ وبرة من سنام بعير - إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا 
الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة فقام إليه رحل بكبة من شعر فقال :هب 


هذا إلى أخيط برذعة بعير لى أدبر فقال : أما نصيى منه فهو لك فقال : إذا 


صفحة 2944 


بلغت هذا فلا حاحة لي فيها وقد بلغنا نحو من هذا من الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص 
أبو عمرو في الطعام والعلف ينتفع به . قال الشافعي رحمه الله تعالى : أما قول أبي يوسف 

رأيه -فيما نرى والله تعالى أعلم - إنما أخذه من السنة وما لا اختلاف فيه من جواز الطعام في بلاد 
العدو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا وليس لأحد قدر على سلاح وكراع غين عنه أن يركب ولا يتسلح 
السلاح وبكل هذين مضت السنة وعليه الإجماع . فإن الذي قال الأوزاعي أن يتصرف بفضل الطعام 
للقياس إذا كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه شىء إنما فضل من 
شيء قد كان له دون غيره والله أعلم ٠ولو‏ لم يجز له أن يحبس ذلك بعد حروجه من بلاد العدو لم 
يخرحه منه إلا أداؤه إلى المغنم لأنه للجيش كلهم ولأهل الخمس لا يخرحه منه التصدق به لأنه تصدق 
عمال غيره .فإن قال :لا أجد أهل اليش ووجد أمير الجيش أو الخليفة أداه إلى أيهما شاء . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرحل يقع على الحارية من الغنيمة : أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر 
والجارية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب الولد . وقال الأوزاعي : وكان من سلف من علمائنا 
يقولون عليه أدن الحدين مائة حلدة ومهر قيمة عدل ويلحقوفا وولدها به لمكانه الذي له فيها من 
القرك.. :قال بز يوسق :ره اله تال 65 كاف اله فيه نصيية على ها قال الاوز اغى فلا حك عله 
وفيها العقر . بلغنا عن عبد الله بن عمر في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال :لا حد عليه 
وعليه العقر . أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
أنه قال :ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطىء في العفو حير من أن يخطىء 
في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وبلغنا نحوا من 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الرحل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد 
إن كان غير محصن ولا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر والعاهر الزاني ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه المهر وهو زان . أرأيت رجلا 
زى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت ونسب 


الولد منه . وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحم غير واحد وعن أبي بكر وعمر 
رضى الله تعالى 
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عنهما والسلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمم أقاموا الحدود على الزناة 

ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد . حدثنا أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال :لا يجمع الحد والصداق الصداق درء الحد 

وبلغنا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في غير حديث :في المرأة يؤتى يما وقد فجرت فتقول 
جعت فأعطاني وتقول الأحرى : عطشت فسقاني كل واحدة منهما تقول هذا . وإن كان هذا الذي 
وطىء الجاريه له نصيب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت الذي وطىء الجارية له فيها نصيب 
لو أعتق جميع السبي أكان يجوز عتقه فيهم ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه يجوز في 
جماعتهم فقد أحطأ السنة حيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجحل واحد . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : وما علمت أن أبا يوسف احتج بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرحل إذا وقع بالجارية من 
السبي لا ينبت للولد نسب ولا يؤحذ منه مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحد . ويحتج بأن ابن عمر قال في 
رحل وقع على جارية له فيها نصيب :يدر عنه الحد وعليه العقر . فإن زعم أن الواقع على الحارية 
له فيها شرك فإن ابن عمر قال في الرحل يقع على الحارية بينه وبين آحر : عليه العقر ويدرأ عنه الحد 
ونحن وهو نلحق الولد به . فلو قاس أبو حنيفة رحمه الله تعالى الواقع على الحارية من الجيش على 
الواقع على الحارية بينه وبين آخر لحق النسب وجعل عليه المهر ودرأ عنه الحد وإن جعله زانيا كما قال 
لزمه أن يحده إن كان ثيبا حد الزنا بالرحم وحده حد البكر إن كان بكرا فجعله زانيا غير زان وقياسا 
على شيء وخالف بينها وبين ما قاسها عليه . والأوزاعي ذهب قي أدن الحدين إلى شيء .روى عن 
عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه في مولاة الحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهي ثيب 


أيضا لا يقول في عتق الرحل من الجيش قولا مستقيما فزعم أن اليش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتق رحل 
من اليش لم يجز عتقه وإن كان له فيهم شرك لأنه استهلاك . ويقول :فإن قسموا بين أهل كل 
راية فأعتق رجحل من أهل الراية جاز 

ID ' '‏ صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن 
العرب ولا 


يتوقف فيه إلا حاهل غي 


والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 
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في المرأة تسبى ثم يسبي زوحها 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المرأة إذا سبيت ثم سببي زوجها بعدها بيوم وهما في دار الحرب : أنمما 
على النكاح . وقال الأوزاعي :ما كانا في المقاسم فهما على النكاح وإن اشتراهما رجحل فشاء أن 
يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما وأحذها لنفسه أو زوجها لغيره بعد ما يستبرئها بحيضة على ذلك 
مضى المسلمون ونزل به القرآن . وقال أبو يوسف : إا بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواحهم في دار الحرب وأحرزوهم دون أزواحهم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :لا توطأ الحبالى من الفيء حي يضعن وغير الحبالى حن يستبرأن بحيضة حيضة وأما 
المرأة سبيت هي وزوجها وصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح 
وكيف يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع 
أن يزوحها أحدا غيره ولا يطأها هو . وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا 


بنكاح مستقبل . قال الشافعي رحمه الله تعالىل : سببى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس 
وبي المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حى تضع ولا حائل 
حى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره وقال : وإذا 
استؤمين بعد الحرية فاستبرئت أرحامهن بحيضة ففي هذا دلالة على أن ف تصييرهن إماء بعد الحرية 
قطعا للعصمة بينهن وبين أزواحهن وليست العصمة بينهن وبين أزواحهن بأكثر من استيمائهن بعد 
حريتهن .قال الشافعي : وأبو يوسف قد حالف الخبر والمعقول . أرأيت لو قال قائل : بل أنتظر 
بال سبيت أن يخلو رحمها فإن جاء زوجها مسلما وأسلمت ولم يسب معها كانا على النكاح : وإلا 
حلت .ولا أنتظر بال مببي معها زوجها إلا الاستبراء ثم أصيبها لأن زوحها قد أرق بعد الحرية لجال 
حكمه كما حال حكمها . أما كان أولى أن يقبل قوله لو جاز أن يفرق بينهما من أبي يوسف .قال 
أبو حنيفة رسمه الله تعالى : وإن سبي أحدهما فأخرج إلى دار الإسلام ثم أخرج الآخر بعده فلا نكاح 
بينهما .وقال الإوزاعي : إن أد ركها زوحها ق العدة وقد استردها زوحها وهي في عدقا جمع 
بينهما . فإنه كان قد قدم على البي صلى الله عليه وسلم من المهاحرين نسوة ثم أتبعهن أزواجهن قبل 
أن تمضي العدة فردهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم .قال أبو يوسف :قول الأوزاعي هذا 
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ينقض قوله الأول زعم في القول الأول :إن شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء 
وطئها وهي في دار الحرب بعد . وزعم أنمم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهي مردودة على زوجها 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا وقع السباء وأخرج يمن إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس في السبايا : أن لا توطأ الحبالى حي يضعن والحيال حي يستبرأن بحيضة ولو كان 
عليهن عدة كان أزواجهن أحق يمن إلا أن المسلمين يستبرئونمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا بين واضح ليس فيه احتلاف .قال الشافعي رحمه الله تعللى : وهذه داخلة في جواب المسألة 


قبلها . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه 
سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها : أنه يأحذه بغير قيمة وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيده 
قبل القسمة أحذه بغير شيء وإن أصابه بعد القسمة أحذه بالقيمة . وقال الأوزاعي :إن كان أبق 
منهم وهو مسلم استتيب فإن رحع إلى الإسلام رده إلى سيده وإن أبى قتل . وإن أبق وهو كافر حرج 
من سيده ما كان بملكه وأمره إلى الإمام :إن شاء قتله وإن شاء صلبه .ولو كان أخذ أسيرا لم يحل 
قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء . وقال أبو يوسف :لم يرحع هذا العبد عن الإسلام في شيء 
من الوحوه ولم تكن المسألة على ذلك وإنغا كان وجه المسألة : أن يجوز المشركون العبد إليهم كما 
يحوزون العبد الذي اشتروه وأما قوله في الصلب فلم تمض يهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم ولم يبلغنا ذلك في مثل هذا . وإنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل 
وأحذ المال .قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بمما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصاحبهما :إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في عبد 
أحرزه العدو فظفر به المسلمون :فرده على صاحبه .قال : وحدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
بن شعيب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولهم ويرد عليهم لقطاءهم قال أبو يوسف 
فهذا عندنا على العبد الآبق وشبهه وقوله :ويرد متسريهم على 
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قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث 
وقال أبو يوسف :الذي يأسره العدو وقد أحرزوه وملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أبق إليهم فهذا مما لا يحوز . ألا ترى أن عبيد المسلمين لو حاربوا 
المسلمين وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم 


فأحذوهم أنهم يردون إلى مواليهم فأما الصلب فليس يدخل فيما ههنا . قال الشافعي رحمه الله تعالى 
فرق أبو حنيفة بين العبد إن أبق إلى العدو والعبد يحرزه العدو ولا فرق بينهما وهما لسيدهما إذا ظفر 
هما . وحالحم قبل يقسمان وحالهم بعد القسمة سواء . وإن كان للسيد أن يأخذهما قبل القسم 
أحذهما بعده وقد قال هذا بعض أهل العلم . وإن لم يكن له أحذ أحدهما إلا بثمن لم يكن له أن يأحذ 
الآحر إلا بثمن .قال أبو حنيفة : إذا كان السببي رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فإني أكره 
أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا . قال الأوزاعي : كان المسلمون لا يرون ببيع السبايا بأسا وكانوا 
يكرهون بيع الرحال إلا أن يفادى بمم أسارى المسلمين . وقال أبو يوسف :لا ينبغي أن يباع منهم 
رحل ولا صبي ولا امرأة لأنهم قد خحرجوا إلى دار الإسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب .ألا ترى 
أنه لو مات من الصبيان صبي ليس معه أبواه ولا أحدهما صليت عليه لأنه في أيدي المسلمين وفي دارهم 
وأما الرجحال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار الحرب .أرأيت تاجرا مسلما 
أراد أن يدحل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساء أكنت تدعه 
وذلك ألا ترى أن هذا مما يتكثرون وتعمر بلادهم . ألا ترى أن لا أترك تاحرا يدحل إليهم بشيء من 
السلاح والحديد وشيء من الكراع ما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد صاروا مع المسلمين 
وهم في ملكهم ولا ينبغي أن يفتنوا ولا يصنع يمم ما يقرب إلى الفتنة وأما مفاداة المسلم مم فلا بأس 
بذلك .قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا سبى المسلمون رجالا ونساء وصبيائهم معهم فلا بأس أن 
يباعوا من أهل الحرب ولا بأس في الرجال البالغين بأن يمن عليهم أو يفادى بم ويؤخذ منهم على أن 
يخلوا . والذي قال أبو يوسف من هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمفي أسارى يوم بدر 
فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض ثم أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال فمن عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين 
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ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن هماس ليمن عليه فسأل الزبير أن يقتله وأذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبي بن قريظة فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إلى نحد وثلث إلى تمامة وثلث قبل الشام 
فبيعوا في كل موضع من المشركين وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين . أخبرنا 
سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أب قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برحلين 

قال الشافعي : فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم أحد والديه فلا نبيعهم منهم ولا 
يفادى يم لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم . فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن 
حكمه حكم مالكه . وأما قول أبي يوسف :يقوى بمم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام 
ويدعون إليه فيمن على غيرهم يهم وهذا مما يحل لنا . أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام 
أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم وقد أذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأسماء بنت أبِي بكر فقالت :إن أمي أتتئ وهي راغبة في عهد قريش أفأصلها .قال :نعم 
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكسا ذا قرابة له بمكة 
وقال الله عز وحل2 : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مع ما وصفت من بيع النبي 
صلى الله عليه وسلم من المشركين مبي قريظة فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما 
وهو لا يجيز أن نبيعهما . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا أصاب المسلمون أسرى فأخرجوهم 
إلى دار الإسلام رجالا ونساء وصبيانا وصاروا في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو اثنان :قد كنا 
أمناهم قبل أن يؤخذوا أنهم لا يصدقون على ذلك لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم . وقال الأوزاعي 
هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائز على جميع المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يعقد على المسلمين أدناهم ولم يقل إن حاء على ذلك ببينة وإلا فلا أمان لهم . قال أبو يوسف 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه لا يبصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من 
ذلك .إنما معيئن الحديث عندنا يعقد على المسلمين أولهم ويسعى بذمتهم أدناهم القوم يغزون قوما 
فيلتقون فيؤمن رجل من المسلمين المش ركين أو يصا حهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على المسلمين 
كما أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص وأحاز ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأما 
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غنيمة أحرزها المسلمون فقال رجحل منهم : قد كنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل 
قوله .أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا غير مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق 
أرأيت إن قال ذلك عبد أو صبي أرأيت إن قال ذلك رجحل من أهل الذمة استعان به المسلمون في حربهم 
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليه الفداء وأحذ ما كان معه في الخنيمة ولم 
يحسب له من الفداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الله أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك 
فكان علينا .قال الشافعي رحمه الله تعالى : حالم قبل أن يملكهم المسلمون مخالفة حالهم بعد ما 
يعلكوفهم فإذا قال رجحل مسلم أو امرأة :قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين فإنما هي شهادة 
تخرحهم من أيدي مالكيهم . ولا تقبل شهادة الرحل على فعل نفسه ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن 
رحلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار . وإذا أبطلنا شهادة الذي 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال 
المسلمين يتترسون بمم قال : يرموهم بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك 
أطفال المسلمين . قال الأوزاعي : يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز 
وحل يقول :ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات حن فرغ من الآية فكيف يرمي المسلمون من لا 
يرونه من المشركين .قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : تأول الأوزاعي هذه الآية في غير ذلك ولو 
كان بحرم رمي المشركين وقتالحم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم 
أطفالهم ونساؤهم فقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان وقد 
حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأحلب المسلمون 


عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلو كان يجب على 
المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتلهم لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصوفم لا تخلو من الأطفال والنساء والشيخ الكبير الفاني والصغير 

والأسير والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وسيرته .ونم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في 
حصون الأعاحم قبلنا على ذلك ل يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة 
لكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى :أما ما 
احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن في عن قتله فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أغار على بي المصطلق غارين في نعمهم وسكل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم 
وفراريهم فقال :هم منهم .يعي صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لأنما دار شرك وقتال 

المشركين مباح وإما يحرم الدم بالإبمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا 
قتل الكفارة . وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا 
يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار . فلما كان الأطفال 
والنساء -وإن فى عن قتلهم -لا تمنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا ممنوعي الدماء بأن 
الدار ممنوعة . استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إِنما فمى عن قصد قتلهم بأعيائهم إذا عرف 
مكافهم فإن قال قائل :ما دل على ذلك قيل : فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار لم يمتنع من أن يصيب 
وقوله هم منهم يعن أن لا كفارة فيهم أي أهم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار . ولا يختلف المسلمون 
فيما علمته أن من أصاهم في الغارة فلا كفارة عليه . فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إثم 
بإصابته إن عمده وعليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم يعرفه فأصابه 

وسبب تحريم دم المسلم غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة لأنهما منعا من القتل بما شاء الله 


والذي نراه > والله تعالى أعلم -منعا له أن يتخولا فيصيرا رقيقين ومصيرهما رقيقين أنفع من قتلهما 
لأنه لا نكاية هما فيقتلان للنكاية فإرقاقهما أمثل من قتلهما . والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله 
عليه ويحتمل أن يكون كفه عنهم ما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين والذي قال 
الأوزاعي أحب إلينا إذا م يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذا كنا في سعة من أن لا نقاتل أهل 
حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان ت ركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع وأقرب من السلامة 
من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربكم 
قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالمهم أقرب من السلامة 


ع 


وأحب إلي 
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ما حاء قي أمان العبد مع مولاه 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل 

وقال الأوزاعي : أمانه حائز أحازه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا 
وقال أبو يوسف ف العبد : القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة في قليل ولا كثير .ألا 
ترى أنه لا يملك نفسه ولا يملك أن يشتري شيئا ولا يملك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على 
جميع المسلمين وفعله لا يجوز على نفسه أرأيت لو كان عبدا كافرا ومولاه مسلم هل يجوز أمانه أرأيت 
إن كان عبدا لأهل الحرب فخرج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز 
ذلك .أرأيت إن كان عبدا مسلما ومولاه ذمي فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك حدثنا عاصم 
بن سليمان عن الفضل بن يزيد قال : كنا محاصري حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه 
أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وقي 
النفس من إجازة أمانه إن كان يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل 


ألا ترى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهو عندنا في الدية إنما هم سواء . ودية العبد ليست دية الحر ورمما كانت 
ديته لا تبلغ مائة درهم .فهذا الحديث عندنا إنما هو على الأحرار ولا تتكافاً دماؤهم مع دماء 
الأحرار . ولو أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعدما تكلم بالإسلام وهو في دار الحرب أهل 
الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يحوز ولا يستقيم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : القول ما 
قال الأوزاعي وهو معن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
غنه: . : وما قال أب يوسف لأ يقبت إبظال آمان العند.ولا إحازته أرأيت ححتة بان رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال :المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
أليسالعبد من المؤمنين ومن أدن المؤمنين أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أجاز أمان 
العبد ولم يسأل : يقاتل أو لا يقاتل أليس ذلك دليلا على أنه إنما أحازه على أنه من المؤمنين أو رأيت 
حجته بأن دمه لا يكاقء دمه 

فإن كان -إنما عن -أن معن الحديث أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذي يقاتل هو عنده قد يبلغ 


هو بديته دية حر إلا عشرة دراهم ويجعله أكثر من دية المرأة . فإن كان الأمان يجوز على 
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الحرية والإسلام فالعبد يقاتل حارج من الحرية . وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد لا يقاتل داحل 
في الإسلام . وإن كان يجيزه على القتال فهو يجيز أمان المرأة وهي لا تقاتل وأمان الرحل المريض 
والجبان وهو لا يقاتل وما علمته بذلك يحتج إلا للأوزاعي على نفسه وصاحبه حي سكت .٠وإن‏ كان 
ييز الأمان على الديات انبغى أن لا يجيز أمان المرأة لأن ديتها نصف دية الرحل . والعبد لا يقاتل 
يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا .فإن قال هذا : للمرأة دية فكذلك ثمن العبد للعبد 
دية فإن أراد مساواتهما بثمن الحر فالعبد يقاتل يسوي خمسين درهما عنده جائز الأمان . والعبد لا 


يقاتل تمن عشرة آلاف إلا عشرة غير حائزة وهو أقرب من دية الحر عن المرأة 


وطء السبايا بالملك 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان الإمام قد قال :من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجحل 
جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب . وقال الأوزاعي :له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل 
بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بي المصطلق قبل 
أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث . قال أبو يوسف 
ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن 
يقولوا :هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير . حدثنا ابن 
السائب عن ربيع بن خيثم -وكان من أفضل التابعين - أنه قال : إياكم أن يقول الرحل إن الله 
أحل هذا أو رضيه فيقول الله له : م أحل هذا ولم أرضه ويقول :إن الله حرم هذا فيقول الله 
كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه . وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه 
أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو هوا عنه قالوا :هذا مكروه وهذا لا بأس به .فأما نقول :هذا حلال 
وهذا حرام فما أعظم هذا قال أبو يوسف : وأما ما ذكر الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير حصلة 
يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السبي شيئا قبل أن يخرحوه إلى دار الإسلام . أخبرنا 
بعض أشياخنا عن مكحول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نمى أن يوطأ السببي من الفيء 
في دار الحرب . أخبرنا بعض أصحابنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سعيد بن 


معاد بو ا 


أير حص له في وطئها قبل أن يخرحها إلى دار الإسلام ول يحرزها فكذلك الباب الأول . وأما النفل 
الذي ذكر أنه بعد الخمس فقد نقضه مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في 


البدأة الربع وف الرحعة الثلث ولم يذكر أن هذا بعد الخمس . وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه الخنمس 
فأما النفل قبل الخمس فقد نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بدر فيما بلغنا قبل أن تخمس 
قال الشافعي وإذا قسم الإمام الفيء في دار الحرب ودفع إلى رحل في سهمه جارية فاستبرأها فلا بأس أن 
يطأها وبلاد الحرب لا تحرم الحلال من الفروج المنكوحة والمملوكة . وقد غزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزاة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه . والغزو بالنساء أولا لو كان فيه مكروه بأن 
يخاف على المسلمات أن يؤتى بمن بلاد الحرب فيسبين أولى أن يمنع من رجحل أصاب جارية في ملكه في 
بلاد الحرب يغلبون عليها فيسترق ولد إن كان ف بطنها وليس هذا كما قال أبو يوسف وهو كما قال 
الأوزاعي . قد أصاب المسلمون نساءهم المسلمات ومن كان من سبائهم وما نساؤهم إلا كهم فإذا 
غزوا أهل قوة بجيش فلا بأس أن يغزوا بالنساء وإن كانت الغارة الي إنما يغير فيها القليل على الكثير 
فيغنمون من بلادهم إنما ينالون غرة وينجون ركضا كرهت الغزو بالنساء في هذا الخال . وأما ما ذكر 
أبو يوسف من النفل فإن الخمس في كل ما أوجف عليه المسلمون من صغيره وكبيره بحكم الله إلا 
السلب للقاتل في الإقبال الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل 
وأما ما ذكر من أمر بدر فإنما كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم 
نزل عليه منصرفه من بدر2 : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فجعل الله له ومن 
سمى معه الخمس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوحف 

' ' (11 الكسائي وأما التصريح بالوحهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزخشري 
فينبغي أن 


يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم : جحواز الوحهين قد ثبت من كلام سيبويه كما 
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 


وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث ,عثله 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
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بيع السبي في دار الحرب 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أكره أن يبيعها حن يخرجها إلى دار الإسلام .قال الأوزاعي : لم 
يزل المسلمون يتبايعون السبايا في أرض الحرب ولم يختلف في ذلك اثنان حن قتل الوليد قال أبو 
يوسف :ليس يؤحذ في الحكم في الحلال والحرام.مثل هذا أن يقول : لح يزل الناس على هذا فأكثر 
ما لم يزل الناس عليه ما لا يحل ولا ينبغي ما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة ثما قد نمى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يؤحذ في هذا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
السلف من أصحابه ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم يحرزها بعد .قال 
الشافعي : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر بخيبر وجميع مالها دار شرك وهم غطفان 
ودفعها إلى يهود وهم له صلح معاملة بالنصف لأنهم بمنعونها بعده صلى الله عليه وسلم وأنفسهم به 
وقسم سبي بي المصطلق وما حوله دار كفر . ووطىء المسلمون ولسنا نعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قفل من غزاة حى يقسم السبي فإذا قسم السبي فلا بأس بابتياعه وإصابته والابتياع أخعف من 
القسم ولا بحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا حرج الرحل والرحلان من المدينة أو من المصر فأغارا في أرض 
الحرب فما أصابا بما فهو لمما ولا يخمس . قال الأوزاعي : إذا حرحا بغير إذن الإمام فإن شاء 
عاقبهما وحرمهما وإن شاء مس ما أصابا ثم قسمه بينهما . وقد كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا 
أسارى ف أرض الحرب بطائفة من أموالهم فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس وقال 
أبو يوسف : قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضا . ذكر في أول هذا الكتاب أن من قتل قتيلا فله سلبه 
وأن السئنة جاءت بذلك وهو مع الجند والجيش . إنما قوي على قتله بمم وهذا الواحد الذي ليس معه 


حند ولا حيش إنما هو لص أغار يخمس ما أصاب . فالأول أحرى أن يخمس وكيف يخمس فيئا مع 
هذا ولم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في كتابه :ما أفاء الله على 
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول .فجعل الفيء في هذه الآية لؤلاء دون المسلمين وكذلك هذا الذي ذهب 
وحده حن أصاب فهو له ليس معه فيه شريك ولا خمس . وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤلاء 
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قوما من المسلمين خحرجوا بغير آمر الإمام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم وخرجوا بغنيمة 
فهل يسلم ذلك هم أرأيت إن خرج قوم من المسلمين يحتطبون أو يتصيدون أو لعلف أو لحاجة فأسرهم 
أهل الحرب ثم انفلتوا من أيديهم بغنيمة هل تسلم لهم وإن ظفروا بتلك الغنيمة قبل أن يأسرهم أهل 
الحرب هل تسلم لهم فإن قال به فقد نقض قوله . وإن قال :لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من 
الأنصار سرية وحدهما وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الواحد يتسرى وحده وأكثر منه من العدد ليصيب من العدو غرة بالحيلة أو يعطب فيعطب في سبيل الله 
وحكم الله : بأن ما أوجف عليه المسلمون فيه الخمس . وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أربعة أخماسه للموجفين فسواء قليل الموجفين وكثيرهم لهم أربعة أحماس ما أوجفوا عليه . والسلب لمن 
قتل منهم والخمس بعده حيث وضعه الله ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام وسبيل 
ما أوحفوا عليه بغير إذن الإمام كسبيل ما أوجفوا عليه بإذن الإمام . ولو زعمنا أن من حرج بغير إذن 
الإمام كان في معين السارق زعمنا أن جيوشا لو حرجت بغير إذن الإمام كانت سراقا وأن أهل حصن 
من المسلمين لو جاءهم العدو فحاربوهم بغير إذن الإمام كانوا سراقا وليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء 
المطيعون لله امجاهدون في سبيل الله المؤدون ما افترض عليهم من النفير والجهاد والمتناولون نافلة الخير 


والفضل . فأما ما احتج به من قول الله عز وحل :فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب وحكم 
الله في أن ما لا يوحفون عليه بخيل ولا ركاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سمى معه فإِنما 

أولئك قوم قاتلوا بالمدينة بي النضير فقاتلوهم بين بيوتمم لا يوجحفون بخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة 
ولم يفتتحوا عنوة وإنما صالحوا و كان الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معهم والأربعة 
الأخماس الي تكون لجماعة المسلمين لو أوجفوا الخيل وال ركاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالصا 
يضعها حيث يضع ماله ثم أجمع أئمة المسلمين على أن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
فهو لجماعة المسلمين لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه صلى الله عليه وسلم . ولو كانت حجة أبي يوسف 
في اللذين دحلا سارقين أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركاب كان ينبغي أن يقول : يخمس ما أصابا وتكون 


الأربعة الأخماس ما لأنهما موحفان .فإن زعم أنهما غير موحفين انبغى أن يقول 
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هذا لجماعة المسلمين أو الذين زعم أنهم ذكروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر 
فما قال يا تأول.ولا يكتاب :ف الخمس فإن الله عز وجل اينه :ق كل غنيمة تصير من منشرك: أو حك 
عليها أو لم يوحف 


في الرحلين يخرحان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعافا 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا حرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر في دار 
الحرب فاشترى أحدهما حصة الآحر منه ؛ أنه لا يجوز ولا يطؤها المشتري 

وقال الأوزاعي :ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها مما أحل الله له كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن المسلمين غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى حانبه 
فقالوا :يا رسول الله هل في بنت حي من بيع فقال : إِهما قد أصبحت كنتكم فاستدار المسلمون 
حي ولوا ظهورهم وقال أبو يوسف :إن خخيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه يبر ما يذكر الأوزاعي وما يع به 


وفد نقض قوله ني هذين الرحلين . قوله الأول : حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ ما معهم 
ثم زعم ههنا أنه جائز في الرحلين .قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقد وصفنا أمر خيبر وغيرها في 
الوطء في المسائل قبل هذا وليس هذا كما قالا وهو أن اللذين أصابا الجارية ليست لمما الخمس فيها لمن 
جعله الله له في سورة الأنفال وسورة الحشر وما أربعة أحماسها فيقاسمهما الإمام بالقيمة والبيع كما 
يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في بلاد الحرب كان أو غيرها 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في 
عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره . وقال 
الأوزاعي : من أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع 
حي يقفل من الدرب فإذا قفل قطع . وقال أبو يوسف ول يقم الحدود غير القطع وما للقطع من بين 
الحدود إذ حرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما كان أمير الجند 
في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم 

أخبرنا بعض أشياحنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال :لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن 


يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كله سواء . حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن 
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وليس هو بقاض ولا أمير جوز حكمه أو رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء الأحناد يقيمون 
الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب قال الشافعي رحمه الله تعالى : يقيم أمير 
الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد 
أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام وإلى ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد الإإسلام ولا فرق بين دار الحرب ودار 
الإسلام فيما أوحب الله على خلقه من الحدود لأن الله عز وحل يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا 


ا ٠‏ والزانية والزاي فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وسن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الزان الثيب الرحم وحد الله القاذف ثمانين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا في 
بلاد الكفر ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه ولم يبح لهم شيئا ثما حرم عليهم ببلاد الكفر ما هو إلا ما 
قلنا .فهو موافق للتنزيل والسنة وهو نما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام 
حلال في بلاد الكفر والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر فمن أصاب حراما فقد حده الله على 
ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر . شيئا .أو أن يقول قائل :إن الحدود بالأمصار وإلى عمال 
الأمصار فمن أصاب حدا ببادية من بلاد الإسلام فالحد ساقط عنه وهذا ما لم أعلم مسلما يقوله 

ومن أصاب حدا في المصر ولا والي للمصر يوم يصيب الحد كان للوالي الذي يلي بعد ما أصاب أن يقيم 
الحد .فكذلك عامل الجيش إن ولي الحد أقامه وإن لم يول الحد فأول من يليه يقيمه عليه . وكذلك 
هو في الحكم والقطع ببلاد الحرب وغير القطع سواء . فأما قوله : يلحق بالمشركين فإن لحق يهم فهو 
أشقى له . ومن ترك الحد حوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين 
ومصالحهم الي اتصلت ببلاد الحرب مثل طرسوس والحرب وما أشبههما وما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه منكر غير ثابت وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ابت ويقول : حدثنا شيخ ومن هذا 
الح 

يقول : مكحول عن زيد بن ثابت 


' ' (11 جواز :سرت حمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام 
سيبويه وكما دلت 


عليه الآية الكربمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
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ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا 
الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك . وقال الأوزاعي :فى 
أبو بكر أن تعقر بميمة إلا لمأكلة وأحذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حن إن كان علماؤهم ليكرهون 
للرحل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها . وبلغنا أنه من قتل نحلا ذهب ربع أحره 
ومن عقر جوادا ذهب ربع أجره . وقال أبو يوسف : قول الله في كتابه أحق أن يتبع : قال الله 
ما قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين واللينة فيما بلغنا 
النخلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة . وقال الله 
عز وحل :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن 
الصائفة كانت تغزو كل عام فيتقوون بذلك على عدوهم ولو حرقوا ذلك خافوا أن لا تحملهم البلاد 
والذي في تخريب ذلك من حزي والعدو ونكايتهم أنفع للمسلمين وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال 
حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين حاصر الطائف أمر بكرم لبي الأسود 
ابن مسعود أن يقطع حن طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم أن يأحذها لنفسه ولا يقلعها فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الشافعي رحمه الله تعللى : أما كل ما لا روح فيه للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل 
وجه لأنه لا يكون معذبا إنما المعذب ما يألم بالعذاب من ذوات الأرواح .قد قطع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أموال بي النضير وحرقها وقطع من أعناب الطائف وهي آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه 
وسلم لقي فيها حربا وأما ذوات الأرواح فإن زعم أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن 
يحرقوها كما لمم أن يحرقوا النخل والبيوت فإن زعم أن المسلمين ذبحوا ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها 
للمنفعة أن تكون مأكولة .قال الشافعي وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من قتل عصفورا بغير 
حقها حوسب بما قيل : وما حقها قال :أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به .قال 


الشافعي فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة عن أكلها فقد أحل إماتة ذوات الأرواح 
لمعنيين :أحدهما :أن يقتل ما كان فيه ضرر 
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لضرره وما كان فيه المنفعة للأكل منه وحرم أن تعذب الى لا تضر لغير منفعة الأكل . فإذا ذبحنا 
غنم المشركين في غير الموضع الذي نصل فيه إلى أكل لحومها فيه فهو قتل لغير منفعة وهم يتقوون 
بلحومها وجلودها فلم نشك في أن يتقوى با المشركون حين ذبحناها وإنما أراد أن يذبحها قطعا لقوقم 
فإن قال : ففي ذبحها قطع للمنفعة لحم فيها في الحياة قيل ؛: قد تنقطع المنفعة عنهم بأبنائهم لو ذبحناهم 
وشيوخهم والرهبان لو ذبحناهم فليس كل ما قطع المنفعة وبلغ غيظهم حل لنا فما حل لنا منه فعلناه وما 
حرم علينا تركناه وما شككنا فيه أنه يحل أو يحرم تركناه وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا 
فليس يحرم علينا لو تركنا أشياء لهم إذا لم نقدر على حملها كما ليس .عحرم علينا أن نترك مساكنهم أو 
نخيلهم لا نحرقها .فإذا كان مباحا أن نترك هذا لهم وكنا ممنوعين أن نقتل ذا الروح المأكول إلا 
للمنفعة بالأكل كان الأولى بنا أن نتركه إذا كان ذبحه لغير منفعة 


قطع أشجار العدو 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بأس بقطع شجر المشركين و نخيلهم وتحريق ذلك لأن الله عز وجل 
يقول :ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وقال الأوزاعي : أبو بكر 
يتأول هذه الآية وقد فى عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين . وقال أبو يوسف : أخبرنا الثقة من 
أصحابنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم كانوا وهم محاصرو بن قريظة إذا غلبوا 
على دار من دورهم أحرقوها فكان بنو قريظة يخرحون فينقضوفها ويأحذون حجارتا ليرموا يما 
المسلمين . وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فأنزل الله عز وجل يخربون بأيديهم وأيدي المؤمنين وأنزل 
الله عز وحل ٠‏ :ها قطعتم من لينة أو تركتموها قال : وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط قال :لا بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبئ تميم قال :أي واد أو دار 


غشيتها فأمسك عنها إن معت أذانا حي تسأهم ما يريدون وما ينقمون وأي دار غشيتها فلم تسمع 
منها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق ولا نرى أن أبا بكر نمى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن 
المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنهى عنه لذلك فيما نرى لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا 
يحل . ولكن من مثل هذا توجيه 

حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن حبل : إن الروم 
يأحذون ما حسر من خيلنا فيستلقحوفا ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا قال 
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ليسوا بأهل أن ينقصوا منكم إنما هم غدا رقكم وأهل ذمتكم .قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
إنما الكراهية عندنا لأنهم كانوا لا يشكون في الظفر عليهم وأن الأمر في أيديهم لما رأوا من الفتح فأما إذا 
اشتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نأمر بحسير الخيل أن يذبح ثم يحرق لحمه بالنار حي لا ينتفعون به ولا 
يتقوون منه بشيء وأكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثله . قال الشافعي رحمه الله تعالى : يقطع 
النخل ويحرق وكل ما لا روح فيه كالمسألة قبلها ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا 
مثمرا إنما هو لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلما كان 
مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين .وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
بن النضير فلما أسرع في النخل قيل له : قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك فكف القطع استبقاء 
لا أن القطع محرم فإن قال قائل :قد ترك في بي النضير قيل : ثم قطع بالطائف وهي بعد هذا كله 
وآحر غزاة لقي فيها قتالا 


باب ما جاء في صلاة الحرس 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كان الحرس يحرسون دار الإسلام أن يدخلها العدو فكان في 
الحرس من يكتفى به فالصلاة أحب إلي .قال الأوزاعي : بلغنا أن حارس الحرس يصبح وقد أوحب 
في ما لم بعض في هذا المصلى مثل هذا الفضل . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا احتاج المسلمون 


إلى حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه ويستغن به فالصلاة لأنه قد يحرس 
أيضا وهو في الصلاة حى لا يغفل عن كثير بما يجب عليه من ذلك فيجمع أحرهما جميعا أفضل 
أخبرنا محمد بن إسحاق والكلي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فقال ور اننا 
في هذا الوادي الليلة فقال رحلان : نحن .فأتيا رأس الوادي وهما مهاحري وأنصاري . فقال 
أحدهما لصاحبه :أي الليل أحب إليك فاختار أحدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الخارس 
يصلي .قال الشافعي رحمه الله تعالى :إن كان المصلى وجاه الناحية اليّ لا يأ العدو إلا منها 
وكانت الصلاة لا تشغل طرفه ولا معه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصلاة أولى لأنه مصل 
حارس وزائد أن يمتنع بالصلاة من النعاس . وإن كانت الصلاة تشغل سمعه وبصره حن يخاف تضييعه 
فالحراسة أحب إل إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلى بعضهم دون بعض فالصلاة أعجب إلي 
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إذا بقى من الحرس من يكفى وإذا كان العدو في غير جهة القبلة . فكذلك إذا كانوا جماعة أن يصلى 
بعضهم أحب إلي لأن ثم من يكفيه . وإن كان وحده والعدو في غير جهة القبلة فالحراسة أحب إلي 
من الصلاة تمنعه من الحراسة 

وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أيكره أن يؤدي الرحل الجزية على حراج الأرض .فقال :لا 
إنما الصغار حراج الأعناق . وقال الأوزاعي : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من بدل طائعا فليس منا وقال عبد الله بن عمر : وهو المرتد على عقبيه . وأجمعت العامة من أهل 
العلم على الكراهية لحا : وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة لأنه كان لعبد الله 
بن مسعود ولحباب بن الآرت وللحسين بن علي ولشريح أرض خراج . حدثنا مجالد عن عامر الشعبي 
عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : إن اشتريت أرضا من أرض 
السواد فقال عمر :أكل أصحايما أرضيت قال :لا .قال :فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن 
أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 


تعالى عنه وعلي بن أبي طالب ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين . وقال أبو يوسف 
نجه ايان :ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء 
أيكون الحكم لهم أم لغيرهم قال الشافعي رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة 
الى يحقن يما الدم وهذه لا تكون على مسلم . وأما حراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا 
يحقن به الدم الدم محقون بالإسلام وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتخذ أرض 
الخراج 


' ' (11 هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك : سرت خمسا وأنت تريد الأيام 


ع 


أو :صمت 

خمسا إذ لا بمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وحزء منها 
فيدل عليه بامها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 

ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذدف 


ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
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شراء أرض الحزية 

وسكئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل المسلم يشتري أرضا من أرض الحزية فقال : هو جائز 
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : ل تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه 
علماؤهم .وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقد أحبتك في هذا 


المستأمن في دار الإسلام 

وسكل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن قوم من أهل الحرب خرجحوا مستأمنين للتجارة فزى بعضهم في دار 
الإسلام أو سرق هل يحد قال :لا حد عليه ويضمن السرقة لأنه لم يصالح ولم تكن له ذمة .قال 
الأوزاعي رحمه الله تعالى : تقام عليه الحدود . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو 
حنيفة :ليس تقام عليه الحدود لأنهم ليسوا بأهل ذمة لأن الحكم لا يجري عليهم .أرأيت إن كان 
رسولا لملكهم فزن أترجمه أرأيت إن زنى رجل بامرأة منهم مستأمنة أترجمها أرأيت إن لم أرجمهما حى 
عادا إلى دار الحرب ثم حرجا بأمان ثانية أمضى عليهما ذلك الحد أرأيت إن سبيا أعضي عليهما حد 
الحر أم حد العبد وهما رقيق لرحل من المسلمين أرأيت إن لم يخرجا ثانية فأسلم أهل تلك الدار 
وأسلماهما أو صارا ذمة أيؤحذان وإن أحذوا بذلك في دار الحرب ثم خرجوا إلينا أتقيم عليهم الحد قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : إذا حرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام بأمان فأصابوا حدودا فالحدود 
عليهم وجهان : فما كان منها لله لا حق فيه للآدميين فيكون لهم عفوه وإكذاب شهود شهدوا لهم به 
فهو معطل لأنه لا حق فيه لمسلم إنما هو لله . ولكن يقال لمحم : ل تؤمنوا على هذا فإن كففتم وإلا 
رددنا عليكم الأمان وألحقناكم .عأمنكم فإن فعلوا ألحقوهم .عأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم 

وكان ينبغي للإمام إذا أمنهم أن لا يؤمنهم حى يعلمهم أهم إن أصابوا حدا أقامه عليهم وما كان من 
حد للآدميين أقيم عليهم .ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم فإذا كنا مجتمعين على أن نقيد منهم حد القتل 
لأنه للآدمين كان علينا أن نأحذ منهم كل ما كان دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص في الشجة 
وأرشها ومثل الحد في القذف . والقول في السرقة قولان : أحدها أن يقطعوا ويغرموا من قبل أن الله 


عز وجل منع مال المسلم بالقطع وأن المسلمين غرموا من استهلك مالا غير السرقة وهذا مال مستهلك 
فغرمناه قياسا عليه . والقول الثاني : أن يغرم 
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المال ولا يقطع لأن المال للآدميين والقطع لله . فإن قال قائل : فما فرق بين حدود الله وحقوق 
الآدميين قيل : أرأيت الله عز وحل ذكر المحارب وذكر حده ثم قال :إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ول يختلف أكثر المسلمين في أن رحلا لو أصاب لرحل دما أو مالا ثم تاب أقيم عليه 


ذلك . فقد فرقنا بين حدود الله عز وجل وحقوق الآدميين بهذا وبغيره 


بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه :لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين 
لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تحري عليهم . فبأي وجه أخذ أموالحم برضا منهم فهو 
جائر .قال الأوزاعي :الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب . فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالحم وقد كان 
المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك . وقال أبو يوسف 
القول ما قال الأوزاعي :لا يحل هذا ولا يجوز . وقد بلغتنا الآثار الي ذكر الأوزاعي في الربا 
وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :لا ربا بين أهل الحرب .وقال أبو يوسف : وأهل الإسلام في قولحم أنهم لم يتقابضوا ذلك 
حي يخرحوا إلى دار الإسلام أبطله ولكنه كان يقول : إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى 
دار الإسلام فهو مستقيم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف 
والحجة كما احتج الأوزاعي . وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه 


110 أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن 


عصفور فإن 

ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 

وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في ) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 
ثبوت الماء في ) ستة (مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت المهاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط الأيام وهو غريب 
غير صحيح ولا فصيح .انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 


وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 
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في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أم ولد أسلمت في دار الحرب ثم حرجت إلى دار الإسلام وليس يها 
حمل أنها تزوج إن شاءت ولا عدة عليها . وقال الأوزاعي :أي امرأة هاحرت إلى الله بدينها فحاهها 
كحال المهاجرات لا تزوج حي تنقضي عدتّا .قال الشافعي رحمه الله تعالى : مثلها تستبرأ بحيضة لا 


المرأة تسلم في أرض الحرب 


قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في امرأة أسلمت من أهل الحرب وحرجت إلى دار الإسلام وليمست 
بحبلى : أنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها طلاقه . قال الأوزاعي : بلغنا أن 
المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواحهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك 
امرأته في عدقها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : على أم 
الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض لا يتزوحن حن تنقضي عددهن ولا 
سبيل لأزواحهن ولا للموالي عليهن آخر الأبد . أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد 
وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ولا عدة عليهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قي السبايا 
يوطأن إذا استبرئن بحيضة فقال : السباء والإسلام سواء .قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : حدثنا 
الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما . وحدثنا بعض أشياحنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد 
خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أولئكك 
عتقاء الّه .قال الشافعي رحمه الله تعالى :إذا حرجت امرأة الرجحل من دار الحرب مسلمة وزوجها 
كافر مقيم بدار الحرب لم تزوج حن تنقضي عدقها كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل 
انقضاء عدقها فهما على النكاح الأول . وكذلك لو حرج زوجها قبلها ثم حرحت قبل أن تنقضي 
عدقها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب . فكذلك لا فرق 
بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا . ألا ترى أنهما لو كانا في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل 
واحد منهما لصاحبه حي يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة 


صفحة 2966 


كتابية والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح للمسلم أن يبتدىء بالنكاح كتابية . فإن قال 
قائل :ما دل علي أن الدار في هذا وغير الدار سواء قيل : أسلم أبو سفيان بن حرب .مر وهي دار 


حزاعة وهي دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة ممكة وهي دار كفر ثم أسلمت هند في العدة 
فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح وأسلم أهل مكة وصارت مكة دار إسلام وأسلمت 
امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وهما مقيمان في دار الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية 
البحرين باليمن يحوز وهي دار كفر ثم رجعا فأسلما وأزواجهما في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على النكاح الأول ولا أن يكون يروى حديثا يخالف بعضه وإذا حرحت أم ولد الحربي 
مسلمة لم تنكح حن ينقضي استبراؤها وهي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد مخالفة للزوجة . أم الولد 
مملوكة فإذا حرحت إلى دار الإسلام من دار الكفر فقد عتقت . أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسة عشر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمين وسأل ساداتهم بعد ما أسلموا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : أولئك عتقاء الله ولم يردهم ولم يعوضهم منهم .غير أن من أصحابنا من زعم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خرج إلينا من عبد فهو حر فقال : إذا قال ذلك الإمام 
أعتقهم وإذا لم يقل أحعلهم على الرق ومنهم من قال : يعتقون قاله الإمام أو لم يقله ويمذا القول 
نقول : إذا حرحت أم الولد فهي حرة ولو سبقت سيدها الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبية 
استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها 
الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن ولح يسأل عن ذات زوج 
ولا غيرها أو لا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز أن يجمع بين اثنين مختلفين :هذه 
تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق 

' ' (11 سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين 
لذ فون لطا 


الحديث 


ع ع 
.4 


وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 


أل واا ( لتغليب الليالي على الأيام ا 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 


القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 
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الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا كانت المرأة المسلمة الي جاءت من دار الحرب حاملا فتزوجحت 
فنكاحها فاسد . وقال الأوزاعى : ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن أزواجهن أحق 
اا اده وال او و م هة اه ال ن ووه امو ا ا اوا 
هذا على السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا توطأ الحبالى من الفيء حي يضعن 
قال : فكذلك المسلمات ٠‏ قال الشافعى رحه الله تعالى : إذا سبيت المرأة حاملا م توطاً بالملك 
حن تضع وإن خرحت مسلمة فنكحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ وإذا حرج زوجها قبل أن تضع 
فهو أحق بها ما كانت العدة وهذه معتدة وهذه مثل المسألة الأولى 


في الحربي يسلم وعنده حمس نسوة 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أسلم هو وهن 
جميعا وخرجوا إلى دار الإسلام : إنه يفرق بينه وبينهن . وقال الأوزاعي : بلغنا أنه قال : أيتهن 
شاء وقال أبو يوسف رحمه الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال . وقد بلغنا من 

هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به لأن الله تبارك وتعالى لم يحل نكاح 
الأربع . فما كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخعت سواء في 
ذلك كله حرام .فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما على النكاح .أو تزوج أختين في 


عقدة النكاح ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأحتين فكذلك الخمس 
في عقدة . ولو كن في عقد متفرقات حاز نكاح الأربع وفارق الآحرة . أخبرنا الحسن بن عمارة عن 
حكم بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال في ذلك : نثبت الأربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة .قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لا يكن ابن علية فالثقة عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :أمسك أربعا وفارق سائرهن أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن بن أي الزناد عن عبد امحيد بن 
عوف عن نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :اختر منهن أربعا وفارق واحدة فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ خمسين 
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أو ستين سنة فطلقتها . قال الشافعي رحمه الله تعالى :فقال لي قائل : كلمنا على حديث الزهري 
واعفنا من حديث نوفل بن معاوية الديلي .قلت :ما ذاك فافعل قال :فقد يحتمل أن يكون قال 
له :أمسك الأوائل وفارق الأواحر .قلت : وتحده في الحديث أو تحد عليه دلالة منه قال : لا 
ولكن يحتمله .قلت :ويحتمل أن يكون قال له :أمسك أربعا إن كن شبابا وفارق العجائر .أو 
أمسك العجائز وفارق الشباب .قال :قل كل كلام إلا وهو يحتمل ولكن الحديث على ظاهره 
قلنا : فظاهر الحديث بخلاف ما قلتم ولو لم يكن في حديث كنت قد أخحطأت أصل قولك قال 
وأين قلت في النكاح شيئان :عقدة وتمام .فإن زعمت أنك تنظر في العقدة وتنظر في التمام 
فتقول :أنظر كل نكاح مضى في الشرك فإن كان في الإسلام أحزته فأحيزه . وإن كان لو كان في 
الإسلام لم أجزه فأرده . تركت أصل قولك .قال :فأنا أقوله ولا أدع أصل قولي . قلت 
أفرأيت غيلان أليس بوتي ونساؤه وثنيات وشهوده وثنيون قال : أحل 

قلت :فلو كان في الإسلام فتروج بشهود وثنيين أو ولي وثنٍ أيحوز نكاحه قال :لا .قلت 
فأحسن حاله في النكاح حال لو ابتدأ فيها النكاح في الإسلام رددته مع أنا نروي أنهم قد ينكحون بغير 


شهود وفي العدة وما جاز في أهل الشرك إلا واحد من قولين : أما ما قلت إن خالف السنة فنفسخه 
كله ونكلفه بأن يبتدىء النكاح في الإسلام . وإما أن لا تنظر إلى العقدة وتجحعله معفوا لهم كما عفي 
هم ما هو أعظم منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إلى ما أدركه الإسلام من الأزواج فإن كن 
عددا أكثر من أربع أمرته بفراق الأكثر لأنه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع وإن كن أحتين أمرته بفراق 
إحداهما لأنه لا بحل الجمع بينهما . وإن كن ذوات محارم فرقت بينه وبينهن فتكون قد عفوت العقدة 
ونظرت إلى ما أدركه الإسلام منهن . فإن كان يصلح أن يبتدئ نكاحه في الإسلام أقررته معه وإن 
كان لا يصلح رددته كما حكم الله ورسوله فيما أدرك من المحرم .قال الله عز وحل2 :اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الآية إلى قوله :وهم لا يظلمون ووضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام ولم يقبض ولم يأمر أحدا قبض ربا في الجاهلية أن يرده 
وهكذا حكم في الأزواج عفا العقدة ونظر فيما أدركه مملوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره وما 
حر من 

؟ 1.9.٠‏ تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى ) : سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
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في المسلم يدحل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها 

سكل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه :عن رجحل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى دارا أو أرضا 
أو رقيقا أو ثيابا فظهر عليه المسلمون قال :أما الدور والأرضون فهي فيء للمسلمين وأما الرقيق 
والمتاع فهو للرحل الذي اشتراه . وقال الأوزاعي :فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة 


فخلى بين المهاحرين وأرضهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى :إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال :من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دحل 
المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن ونمى عن القتل إلا نفرا قد “ماهم إلا أن يقاتل 
أحدا فيقتل وقال لهم حين احتمعوا في المسجد :ماترون أن صانع بكم قالوا ‏ :خيراأخ كريم 
وابن أخ كريم قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يجعل شيئا قليلا ولا كثيرا من متاعهم فيئا وقد 
أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك . وتفهم فيما أتاك عن 
البي صلى الله عليه وسلم فإن لذلك وجوها ومعاني .فأما الرحل الذي دحل دار الحرب فالقول فيه 
كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : المتاع والثياب والرقيق للذي اشترى والدور والأرضون فيء لأن 
الدور والأرضين لا تحول ولا يحوزها المسلم والمتاع والثياب تحرز وتحول . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : القول ما قال الأوزاعي : ولكنه لم يصنع في الحجة ممكة ولا أبو يوسف شيئا لم يدخلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وإنما دخلها سلما وقد سبق لهم أمان . والذين قاتلوا وأذن في 
قتلهم هم أبعاض قتلة خزاعة وليس لهم مكة دور ولا مال إنما هم قوم هربوا إليها . فأي شيء يغنم 
من لا مال له وأما غيرهم ممن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقد لهم أمان وادعى خالد أنهم بدؤوه 
ثم أسلموا قبل أن يظهروا لهم حمى شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول 
داره .وقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم :من أغلق داره فهو آمن ومن ألقى السلاح 
فهو آمن فمال من يغنم مال من له أمان ولا غنيمة على مال هذا . وما يقتدى فيما صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلاءما صنع . أرأيت حين قلنا نحن وهو في رحال أهل الحرب المأمور به :إن 
الإمام مخير بين أن يقتلهم أو يفادي يهم أو بمن عليهم أو يسترقهم . أليس إئما قلنا ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سار فيهم يمذه السيرة كلها أفرأيت إن عارضنا أحد يمثل ما عارض به أبو يوسف 
فقال :ليس لإمام بعد رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم من هذا شيء ولرسول صلى الله عليه وسلم من هذا ما ليس للناس .أو قال e‏ 
كل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء السلب وقسم الأربعة الأخماس ليس هذا للإمام 
هل الحجة عليه إلا أن يقال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم بين الحق والباطل فما فعل هو 
الحق وعلينا أن نفعله فكذلك هي على أبي يوسف . ولو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
عنوة فترك لحم أموالحم قلنا : فيما ظهر عليه عنوة لنا أن نترك له ماله كما لنا في الأسارى أن نحكم 
فيهم أحكاما مختلفة كما حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .فإن قال قائل : قد حص الله 
رسوله بأشياء قيل : كلها مبينة في كتاب الله عز وحل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
فيهما معا . ولو جاز إذ كان مخصوصا بشيء فيبينه الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال في 
شيء لم يبينه الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم :إنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون الناس لعل هذا من الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم جاز ذلك في كل حكمه فخرجحت 
ولكن لم يجعل الله هذا لأحد حن يبين الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حاص . وقد أسلم ابنا 
سعية القرظيان من بين قريظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حائم عليهم قد حصرهم فترك رسول الله 
حلاف السنة والقياس . وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه وكيف ولو جاز أن يغنم 
ماله بكينونته في بلاد الحرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثيابه وفي يديه من ماله ورقيقه أرأيت لو قال 
رجحل :لا تغنم دوره ولا أرضوه من قبل أنه لا يقدر على تحويلهما بحال فتركه إياها ليس برضا بأن 
يقرها بين المشركين إلا بالضرورة ويغنم كل مال استطاع أن يحوله من ذهب أو ورق أو عرض من 
العروض لأن تركه ذلك في بلاد العدو الذين هو بين أظهرهم رضا منه بأن يكون مباحا ما الحجة عليه 
ثابتة في تحريم دمائهم وأموالهم .ولو حاز هذا عندنا حاز أن يسترق المسلم بين ظهران المشركين 
فيكون حكمه حكم من حوله ولكن الله عز وجل فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم 


' ' (11 ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم (و قال تعالى) :عليها تسعة 
عشر (وقال تعالى 


)| وكنتم أزواجا ثلاثة (فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية 
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اكتساب المرتد المال في ردته 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : سكل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عن المرتد عن الإسلام إذا اكتسب 
مالا في ردته ثم قتل على الردة .فقال :ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله . وقال 
أبو يمحت رة الله تعالى. #مال المرقد: الذي كان فق دار الأسلام والذي اكسمب ف الردة مبزات بين 
ورثته المسلمين . وبلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا :ميراث المرتد لورثته المسلمين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إنما هذا فيما كان له قبل 
الردة > وقال اة اسف + عا سؤواءها اكسي"الرقداق الردة وقيل ذلك ا بكرن فعا :قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء وهو فيء . لأن 
الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا حرج الرحل من الإسلام 
إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله . وكان أهون من دمه لأنه 
كان ممنوعا تبعا لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم . وليس قتلنا 
إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا المحاربة تلك حدود لسنا نخرجه يما من أحكام الإسلام 
وهو فيها وارث موروث كما قبل أن يحدثها . وليس هكذا المرتد المرتد يعود دمه مباحا بالقول 
بالشرك وقال أبو حنيفة : يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين فقبل لبعض من يذهب مذهبه :ما 
الحجة لكم في هذا .فقالوا : روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قتل رحلا وورث 


ميراثه ورثته من المسلمين ٠‏ قلنا :أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا قتله ولا يروون في ميراثه شيئا ولو 
كان ثابتا عن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم لأنا وإياكم نروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حلاف . صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي 
بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال :لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .قال الشافعي رحمه الله تعالى ؛ أفيعدو 
المرتد أن يكون كافرا أو مسلما قال : بل كافر .قلنا : فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلما .قال :فإن قلت :لا يذهب مثل هذا عن علي بن أبي 
طالب وأقول بهذا الحديث وأقول إنما عن به بعض الكافرين دون بعض . قلنا : فيعارضك غيرك ما 


هو أقوى عليك في الحجة من هذا .فيقول :إن 
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عليا قد أخبر بحديث الأشجعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث برو ع بنت واشق فاقمه 
ورده وقال بخلافه وقال معه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت . فزعمت أن لا حجة في أحد مع 
البي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلت :لو ثبت . وزعمت أن عمارا حدث عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتيمم فرده عليه عمر وأقام علي أن لا 
يتيمم الجنب هو وابن مسعود وتأول ابن مسعود فيه القرآن 

فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده وهو كما قلت . فكيف ل تقل .مثل هذا في 
حديث الي صلى الله عليه وسلم :لا يرث المسلم الكافر وأنت لا تروي عن علي أنه معه من 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به عنه وقد روي عن معاذ بن جبل أنه ورث مسلما من ذمي فقال 
نرئهم ولا يرثونا كما تحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا أفرأيت إن قال قائل يبهذا وقال :لا يذهب 
على معاذ شيء حفظه أسامة . ولعل البي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بمذا مش ركي أهل الأوثان دون 
أهل الكتاب ألا يكون هذا أولى أن يكون له شبهة منك .أو رأيت إذ زعمت أن حكم المرتد مخالف 


في الميراث حكم المشرك غيره لم لم تورثه هو من ورثته من المسلمين كما تورثهم منه فتكون قد قلت 
قولا واحدا أحرحته فيه من جملة المشركين معا ثبت له من حرمة الإسلام فما قلت فيه مما رويت عن علي 
رضي الله تعالى عنه لأنه لم يقل :لا يرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورثه ولا عا روي عن البي صلى 
الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسلمين الذي أدركنا نحن وأنت لا يختلفون في أن الكافر لا يرث 
المسلم والمسلم لا يرث الكافر غير ما ادعيت في المرتد . وكذلك قالوا في المملوكين وإنما ورثوا في 


هذين الوحهين من يورثون منه وم يتحكموا فيورثون من رحل ولا يورثونه 


110 والثالثة والرابعة وأ به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك 


قوله تعالى 

)| ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (والقول بحواز حذف التاء فِي مثل ذلك يحتاج إلى نقل 
ولا يكاد يقدر عليه 

وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم) : بست من شوال : (إنما حذفت الحاء من ستة لأن 
العرب إنما تلتزم الإتيان بالحاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر 


كقوله الله تعالى ) : وثمانية أيام (فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الحاء وحذفها فتقول 


سومزو كل ةظوفحم قوقحلا عيمج 


صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا 


صفحة 2973 


ذبيحة المرتد 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانيا لأنه ليبس 
عنزلته .لا يترك المرتد حى يقتل أو يسلم . وقال الأوزاعي :معن قول الفقهاء أن من تولى قوما 
فهو منهم وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وحدوا في بيوتمم من اللحم وغيره ودماؤهم 
حلال .وقال أبو يوسف : طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله 
فأما المرتد فليس لشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم .ألا ترى أن أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن 
أهل الشرك الحزية ولا أقبل من المرتد الجزية . والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه 
تخالف للحكم فيهم .ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز 
ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك . أخبرنا 
الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح 
أهل الكتاب ومناكحتهم :فكره نكاح نسائهم وقال :لا بأس بأكل ذبائحهم وقال أبو يوسف 
فالمرتد أشد من ذلك .قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا تؤكل ذبيحة المرتد 


0 110 يتوقف فيه إلا حاهل غي 
والظاهر أن مراده .ما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب -الحذف كما حكاه 
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن 
يتوقف فيه إذ ليس ف كلامه تصريح بنقله نعم : جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما 
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب 


ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوحيهها : أنه لما ثبت 
حواز : سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت 
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أحري عليها 
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك :سرت حمسا وأنت تريد الأيام .أو :صمت 
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها 


فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لما أم لم ترد واقتصر 


صفحة 2974 


العبد يسرق من الغنيمة 

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الجيش : أيقطع قال 

لا .وقال الأوزاعي : يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولأن سيده لو أعتق شيئا من ذلك 
السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا . وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قطع 
رقيقا سرقوا من دار الإمارة . وقال أبو يوسف :لا يقطع في ذلك . حدثنا بعض أشياخنا عن 
ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه 
وقال :مال الله بعضه في بعض . حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه :أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه وقال أبو يوسف : وعلى 
هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه .أما قوله :لا حق له في المغنم فقد حدثنا بعض أشياخنا عن 


الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم . حدثنا بعض 
أشياخنا عن عمير مولى آبي اللحم عن العبد الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يسأله قال 
فقال لي : تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار 
بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل والكثير 


سواء 

' ' (1[1 على إرادة ما يتبعها وهو اليوم 
ونقل أبو حيان أنه يقال : صمت خمسة وأنه فصيح . وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه 
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما بمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب 
الليالليي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الماء هو الأصل والحذدف 
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه 
أفصح هذا إن ثبت : صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أحذه من ابن عصفور فإن 
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه 
وقال شيخنا ابو محمد الدمياطي : سقوط الماء في) ست من شوال (مع سقوط المعدود أو 


ثبوت الماء في ) ستة ( مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة 


صفحة 2975 


الرحل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم 

سثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أحوه أو 
ذو رحم محرم .أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند فقال : لا يقطع واحد من هؤلاء 
وقال الأوزاعي : يقطعون ولا يبطل الحد عنهم . وقال أبو يوسف :لا يقطعون وهؤلاء والعبيد في 
ذلك سواء .أرأيت رحلا سرق من أبيه أو أحيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من 
هؤلاء ليس يقطع واحد من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك 
لأبيك فكيف يقطع هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى :إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم لم 
يقطع لأنه شريك ولا يقطع الرحل ولا أبوه فيما سرق من مال ابنه أو أبيه لأنه شريك فيه . فأما المرأة 
بحضر زوجها الغنيمة أو الأخ وغيره فكل هؤلاء سراق لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه 
شيئا لم يأتمنه عليه قطعته 


الصببي يسبى ثم يموت 

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا في سهم رجحل ثم مات أبوه وهو كافر 
ثم مات الغلام قبل أن يتكلم بالإسلام فقال : لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر بالإسلام 
وقال الأوزاعي :مولاه أولى من أبيه يصلى عليه . وقال :لو لم يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا 
لكان لمولاه أن يبيعه من أبيه . وقال أبو يوسف : إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن 
يبيعه من أبيه إذا دحل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي : أنه لا بأس أن يباع السبي ويرد إلى دار 
الحرب في مسألة قبل هذا . فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان معه أبواه أو 
أحدهما فهو على دينه حي يقر بالإسلام وإن لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم . قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بن قريظة وذراريهم فباعهم من المشركين 
فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوز وولدها من البي صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ما بقي من السبايا ثلاثا : ثلا إلى تمامة وثلثا إلى بحد وثلنا إلى طريق الشام فبيعوا 
بالخيل والسلاح والإبل والمال وفيهم الصغير والكبير . وقد يحتمل هذا أن يكون من أجل أن أمهات 
الأطفال معهم ويحتمل أن يكون في الأطفال من لا أم له فإذا سبوا مع أمهاقهم فلا بأس أن يباعوا من 
المشر كين 

وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات أمهاقم وآباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا 


صفحة 2976 


أن نصلي عليهم وهم على دين الأمهات والآباء إذا كان السباء معا . ولنا بيعهم بعد موت أمهاقم 
من المش ر كين لأنا قد حكمنا عليهم بأن حكم الشرك ثابت عليهم إذا ت ركنا الصلاة عليهم كما حكمنا 
به وهم مع آبائهم لا فرق بين ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا بيعهم من المشركين . وكذلك 
النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغة من أصحابه ففدى يما رجلين 


المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دحل بأمان 

سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المدبرة أسرها العدو وأم الولد فدحل سيدهما بأمان فقال : إنه لا 
بأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ولأنهم لم يحوزوهما .وقال الأوزاعي :لا يحل له أن يطأ فرحا 

يطؤه المولى سرا والزوج الكافر علانية . ولو لقيها وليس لما زوج ما كان له أن يطأها حي يخلوا بينها 
وبينه ويخرج بما . ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه . وقال أبو يوسف .قول الأوزاعي هذا 
ينقض بعضه بعضا .قال الأوزاعي في غير هذه المسألة :لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب وكره 
أن يطأ أم الولد الى لا شأن له في ملكها كيف هذا قال أبو يوسف : كان أبو حنيفة يكره أن يطأ 

الرحل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب لأنما ليست بدار مقام . وكره له المقام فيها وكره له أن 
يكون له فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم ولكنه كان يقول : أم الولد والمدبرة ليس بملكهما 
العدو وكان يقول :إن وطنئهما في دار الحرب فقد وطىء ما يملك ولم يكن يقول :إن كان لها زوج 
هنالك يطؤها إن لمولاها أن يطأها 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : زعم أبو يوسف أن قول الأوزاعي ينقض بعضه بعضا روي عنه أنه 
قال :لا بأس بوطء السبي ببلاد العدو وهو كما قال الأوزاعي . وقد وطىء أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء 
وهي غير بلاد المسلمين يومئذ والسبي قد حرى عليهم الرق وانقطعت العصم بينهم وبين من يملكهم 
بنكاح أو شراء . وكره الأوزاعي أن يطأ الرحل أم ولده وهي زوجة لغيره أبو حنيفة كان أولى أن 
يكره هذا في أصل قوله من الأوزاعي . من قبل معنيين : أحدهما ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على 
رحل بزور أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو يعلم أنما 
زوحة لغيره . والثاني : أنه يكره أن يطأ الرجل ما ملكت ينه في بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في 
تناقض القول في هذا من الأوزاعي وليس هو 
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كما قال الأوزاعي للرحل أن يطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس يملك العدو من المسلمين شيئا 
ألا ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين 
الذين أوحفوا عليه ولو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إلا لمن أوحف عليه كما يكون سائر ملكهم 
غير أنا نحب للرحل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها . وقال الأوزاعي 

يطؤها .وقال أبو يوسف :قال أبو حنيفة لا يطؤها وكان ينهى عن هذا أشد النهي ويقول :قد 
أحرزها أهل الشرك ولو أعتقوها حاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه كالمدبرة وأم الولد لأن 
أهل الشرك يملكون الأمة ولا بملكون أم الولد ولا المدبرة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا 
أشترى الرحل أمته من المشركين بعد ما يحرزوفها فأحب إلي أن لا يطأها حى يستبرئها كما لا يطؤها لو 
نكحت نكاحا فاسدا وأصيبت حن يستبرئها بحيضة وقد صارت إلى من كان يستحلها . وكذلك أم 
الولد والمدبرة وليس بملك العدو على أحد من المسلمين شيئا ملكا صحيحا لما وصفت من أنه 


يوحف على ما أحرزوا المسلمون فيملكونه ملكا يصح عن المش ر كين فيأت صاحبه قبل أن يقسم فيكون 
أحق به من الموحفين عليه . وكيف بملك العدو على المسلمين وقد منع الله أموال المسلمين بدينه 
وخحولهم عدوهم من المشركين فجعلهم يملكون رقاههم وأموالهم مى قدروا عليها أفيجوز أن يكون من 
ملكونه مى قدروا عليه أن يملك عليهم هذا محال أن يملك على من أملكه مى قدرت عليه . ولو أعتقوا 
جميع ما أحرزوا من رقيق المسلمين لم يجز لحم عتق . وإذا كان الغاصب من المسلمين لا يجوز له العتق 
فيما غصب فالمشرك أولى أن لا يجوز له ذلك . فإن قال قائل : قد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أسلم على شيء فهو له فهذا ثما لا يثبت . ولو ثبت كان من أسلم على شيء يجوز له 
ملكه فهو له . فإن قال قائل :ما دل على هذا . قيل :أرأيت لو استرقوا أحرارا من المسلمين 
فأسلموا عليهم أيكونون لهم فإن قال :لا .قيل :فيدل هذا على خلافك الحديث وأن معناه كما 
قلنا 

فإن قال :ما هذا الذي يجوز لهم ملكه .قيل :مثل ما كان يجوز للمسلمين ملكه . فإن قال 
فأين ذلك .قيل : مثل سبي المسلمين لهم وأحذهم لأموالهم فذلك لهم جائز حلال . فإن سبى 
بعضهم بعضا وأحذ بعضهم مال بعض ثم أسلم السابي الآخذ فهو له لأنه أخذ رقبة ومالا غير 


صفحة 2978 


ممنوع . وأما مال المسلمينا فمما منعه الله تعالى بالإسلام حن لو أن مسلما أذ منه شيئا كان عليه 


دعوم يكن لداملكه افالشرك أول أن لا ملك على السك من النتلم على المسلم' ...+ 


الحربي يسلم في دار الحرب وله يما مال 

قال أبو حنيفة في الرحل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله بما مال ثم يظهر المسلمون على تلك 
الدار : إنه يترك له ما كان له في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض أو دار 
فهو فيء وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فيء . وقال الأوزاعي : كانت مكة 
دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفيها رحال مسلمون فلم يقبض هم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا ولا أرضا ولا امرأة وأمن الناس وعفا عنهم قال أبو يوسف :قد 
نقض الأوزاعي حجته هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وأمنهم الكافر منهم والمؤمن ولم يكن في 
مكة غنيمة ولا في هذه لا تشبه الدار الي تكون فيئا يقتسمها المسلمون هما فيها . قال الشافعي 
الذي قال الأوزاعي كما قال إلا أنه لم يصنع شيئا في احتجاحه ممكة وقد بيناها في مسألة قبل هذه 
فتركنا تكريرها . ولكن الحجة في هذا أن ابن سعية القرظيين حرجا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو حاصر بي قريظة فأسلما فأحرز لمما إسلامهما دماءهما وجميع أموالهما من النخل والدور 
وغيرها وذلك معروف في بي قريظة . وكيف يجوز أن يحرز لهم الإسلام الدماء ولم يؤسروا ولم يحرز 
لهم الأموال وكيف يجوز أن يحرز لم بعض الأموال دون بعض أرأيت لو لم يكن في هذا حبر أما كان 
القياس إذا صار الرحل مسلما قبل أن يقدر عليه أن يقال :إن حكمه حكم المسلم فيما يجوز له 
الإسلام من دمه وماله أو يقال : يكون غير محرز له من ماله إلا ما لم يكن يستطيع تحويله أما ما 
يستطيع تحويله من ثيابه وماله وماشيته فلا لأن تركه إياه في بلاد الحرب المباحة رضا منه بأن يكون 
مباحا إذ أمكنه تحويله فلم يحوله .ألا يكون قوله أسد من قول من قال : يحرز له جميع ماله إلا ما لا 
يستطيع تحويله هذا القول حارج من القياس والعقل والسنة 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار الإسلام فيسلم فيها 
ثم يظهر المسلمون على الدار الى فيها أهله وعياله :هم فيء أجمعون .وقال الأوزاعي : يترك له 
أهله وعياله كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على 
مكة .قال أبو يوسف :ليس في هذا حجة على أبي حنيفة وقد 


ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله يمكة أمواهم وعيالهم وعفا عنهم جميعا 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذه مثل المسألة الأولى . بل خروج المسلم الذي كان مشركا إلى دار 
الإسلام أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من ولده من المسلم في بلاد الشرك . فكيف 


يترك للأول بعض ماله ولا يترك هذا الذي هو خير حالا منه بعض ماله بل جميع ماله كله له وكل مولود 
له لم يبلغ متروك له . وكل بالغ من ولده وزوجته يسبى لأن حكمهم حكم أنفسهم لا حكمه 

ومن أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه أحرز له الإسلام ماله وماله أصغر قدرا من دمه . والحجة 
في هذا مثل الحجة في الأولى .وقد أصاب الأوزاعي فيها وحجته ممكة وأهلها ليست بشيء . ليست 
مكة من هذا بسبيل لا في هذه ولا في المسألة الأولى . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى :لو كان هذا 
الرحل أسلم في دار الحرب كان له ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله 
فهو فيء . وقال الأوزاعي حال هدا كال الهاتحرية من مكة إل وسول الله على اله عليه 
وسلم :يرد إليه أهله وماله كما رده لأولئك .قال أبو يوسف :قد فرغنا من القول في هذا 
والقوال نه كما قال أن سكي رع ابن ان .قال الشافعي رحمه الله تعالى : القول فيه ما قال 
الأوزاعي والحجة فيه مثل الحجة في الأوليين 


2 للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الحاء في ) : ستة من شوال (مع سقوط 


الأيام وهو غريب 

غير صحيح ولا فصيح .انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال 
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع 
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ 
الحديث 

وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى ) : يتربصن بأنفسهن أربعة 


أشهر وعشرا (لتغليب الليالي على الأيام . انتهى 


هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة 
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال 


تعالى ) : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (وقال تعالى ) : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون 


خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم (وقال تعالى) :مايكون م 
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المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو كان أنخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من أهل الحرب كان فيئا 
أيضا . وقال الأوزاعي :لا . واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 
وقال : أحق من اقتدي به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال شريح :إن السنة 
سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أحذتم بالأثر 

وقال أبو يوسف :ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه الحكم في الأعاجم 
وأهل الكتاب الحكم في العرب .ألا ترى أن مشركي العرب من غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخحذ 
منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وأن الجزية تقبل من مش ركي الأعاحم . وأن إماما لو 
ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من أهل الشرك حى تصبر فيئا أو غنيمة في يده لم يكن له أن 
يفتك منها شيئا ولا يصرفها عن الذي افتتحوها يخمسها ويقسهما بينهم وأن السنة هكذا كان الإسلام 
علي وليس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال في مكة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وقد سبى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم سبي هوازن وسبى يوم بي المصطلق ويوم خيبر في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم 
يصنع في شيء من ذلك ما صنع في مكة . لو كان الأمر على ما صنع في مكة ما جاز لأحد من الناس 
أن يسبي أحدا أبدا ولا كانت غنيمة ولا فيء . ولكن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف مكة 
على غير ما عليه المقاسم والمغانم فتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يغنم من مكة 
غنيمة من كافر ولا مسلم ولا سبي منها لا من عيال مسلم ولا من عيال كافر وعفا عنهم جميعا .وقد 
جاءته هوازن فكانت سنته ما أخبرت به وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من 
السببي كل رأس بستة فرائض فكان القول في هذا غير القول ف أهل مكة وما صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو حق كما صنع ليس لأحد بعده في مثل هذا ما له . قال الشافعي رحه الله تعالى : قد 
كثر التردد في مكة والأمر فيها على خلاف ما قالا معا . وقد بينا هذا . ول تختلف سنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قط ولم يستن إلا يما علم من بعده أن يستن إلا ما بين الله له أنه جعله له خخالصا 
دون المؤمنين وبينه هو عليه السلام ولم يختلف فيه من بعده . وأما قوله الحكم في العرب غير الحكم في 
العجم فقد ادعى أن مكة 
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دار حرب وهي دار محرم فزعم أن البي صلى الله عليه وسلم حكم فيها حلاف حكمه في العرب 
وهوازن وبئ المصطلق . ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك ولا غيره بشيء 
اختلف ولكنه سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وعجمي ولم يسب عربيا ولا عجميا تقدم إسلام 
الظفر به ولا قبل أمانه وترك قتاله . وأهل مكة أسلموا ومنهم من قلل الأمان ولا شيء لهم بما 
فيؤخذ إِنما هم قوم من غير أهلها لحأوا إليها . وأما قوله : لا تؤحذ الجحزية من العرب فنحن كنا على 
هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق وقد أحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الجزية من أكيدر الغساني ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية . فأما عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن بعده الخلفاء إلى اليوم فقد أحذوا الجحزية من بن تغلب وتنوخ وهراة 


وخليط من خليط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية فضعف عليهم الصدقة وذلك جزية 
وإنما الجزية على الأديان لا على الإنسان ولولا أن نأثم بتمئ الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما 


قال وأن لا يحري صغار على عربي ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به 


تم الجزء السابع من كتاب :الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه - إن شاء الله 


